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  الإهداء

  

  :أهدي هذا البحث

  

   :وأسأل االله أن يحفظهما  ني االله بدعائهماوفقمن  إلى  

 .العزيزة  والدتي - 
 .الغالي  لديوا - 

  

  :إلى أفراد عائلتي الصغيرة

 .التي ساعدتني في تحرير المذكرة  زوجتي - 

 .الذين صبروا على انشغالي عنهم )آلاءو تقوى  ، أيمن، نور اليقين(: أبنائي - 

  

  . ، وإلى جميع الأهل والأصدقـاءوأخواتيإلى إخوتي  

  

  . وإلى كل محب للاقتصاد الإسلامي ،إلى طلبة العلم

  

 .عملالإليهم جميعا أهدي هذا  

  



  شكر وعرفـان

    

لا ينبغي إلا أن أتوجه بالحمد والشكر الله أولا وأخرا، الذي وفقني وقواني على إتمام هذه      
به إليها لولا إعانته  من الالتفـات لمسائل ما كنت لأنتالمذكرة، وعلى ما هداني إليه بمنه وكرمه  

  .وتوفيقه

مسعود   :الدكتورالأستاذ    ؛الرئيسأتقدم بوافر الشكر وخالص الدعاء لفضيلة المشرف  و     

تغمده االله برحمته  ( ةعبد المجيد مباركي :الأستاذ الدكتور  ؛المشرف المساعدفضيلة  فـلوسي، و 

  ماكثيراً على اهتمامه  مابقبول الإشراف على هذا البحث، وأحييهين  مشكور   تفضلا  نالذي )الواسعة

علي بوقت ولا نصيحة، مما    له قراءة متأنية من أوله إلى آخره شكلاً ومضمونًـا، ولم يبخلا  مابه وقراءته

بما    ماأكبر الأثر في إخراج هذا البحث، سائلا االله تعالى أن يكافئه  ماوتصويباته  ماجعل لملاحظاته

  .ن أجر وثوابم  انيستحقـ

على  ، مجلسها العلمي، و طاقمها الإداري، و لية العلوم الإسلاميةالهيئة التدريسية لكوأشكر أيضًا      

  .العلمي والرقي به  لبحثما يبذلونه من جهود في سبيل خدمة ا

الموقرين على صبرهم في  أعضاء لجنة المناقشة  إلى  وعظيم التقدير    شكرتقدم بوافر الكما أ    

، وتكرمهم بإبداء ملاحظاتهم القيمة، وتوجيهاتهم  ا البحث، وموافقتهم على مناقشتههذقراءة  

ه من جهود في ميزان  نو  العلي القدير أن يجعل ما يبذلسائلا االله. السديدة، لتقويم هذا البحث

           .حسناتهم

الشكر والتقدير والعرفـان لكل من أفـادني بلفظة، أو شارك معي بفكرة، ولمن  كما أوجه  

ساعدني في إخراج هذه المذكرة، وأسأل االله تعالى أن يتقبل مني ومنهم، وأن يجزل لي ولهم  

  . المثوبة في الدارين، إنه نعم المولى ونعم النصير

  

  .محمد وعلى آله وصحبه وسلمسيدنا  وصلى االله على  
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  مةمقدّ 

ه ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن ب إن الحمد الله تعالى نحمده ونستعين    
شهد أن لا اله إلا أفلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، و  ، من يهده االلهسيئات أعمالنا

   :دُ عْ ، وبَ شهد أن محمدا عبده ورسولهأاالله وحده لا شريك له و 

كانت تعتمد في إذ ، سرواليُ  في القديم بالبساطةوالمالية ت المعاملات الاقتصادية مَ سَ ت قد اف   
، ومع اكتشاف النقود تلخصت حاجات الأفراد ها ببعضٍ بداياتها على مقايضة السلع بعضِ 

 لقياس القيمة ع في الحاجة إلى النقود، وذلك باعتبار النقد وسيلةً لَ والجماعات إلى الس 
  .تحقيق التبادللوسيطاً وكذا والمحافظة عليها، 

لفكر الاقتصادي في ا حاجات أفرادها، ظهر ما يُعرفر المجتمعات وتزايد ومع تطوّ     
محدودية الموارد مقابل تعدد في وتتلخّص هذه الأخيرة  ،المشكلة الاقتصاديةب الغربي

العجز في  الة لتغطيةفعّ ائل الوسأحد الالحاجات وتنوعها، ومن هنا برزت وظيفة التمويل ك
  .الاقتصاديين وتلبية حاجاتهم المتزايدةمتعاملين لمختلف ال ،الموارد المالية

ما ذهبت على  ،الاقتصاد الإسلاميمن المتخصصين في  ؤهاوعلما الأمة فقهاء د رَ ولقد     
محدودية الموارد مقارنة الناجمة عن  قتصاديةالامشكلة مُفَسرَةُ للإليه النظريات الغريبة ال

 عُ سَ تَ  ،ةوخيرات جمّ  متجددةٍ  ا أودعه االله تعالى في الكون من مواردَ مَ لِ بالحاجات المتزايدة، 
الأمثل لهذه الثروات والموارد، دون إفراط  ستهلاكالابما دام المجتمع ملتزمًا البشرية جمعاء، 

محة، لاسيما في مجال العقود تها الشريعة الإسلامية الس دَ حد  وفق ضوابطَ ولا تفريط، 
  .بين أفراد المجتمع الإسلامي والمعاملات

نظام المالي لافي  ،العلاقات الاقتصادية والمعاملات الماليةواقع  من جهة أخرى، فإن    
القائم على الظلم والاستغلال  بوييسوده التعامل الر  خاصة البنوك التجارية التقليدية التقليدي،

العدل مبادئ على العمل المصرفي الإسلامي قوم وعلى خلاف ذلك، ي. للأمواللحاجة الناس 
 لديْنعلى ا الربوية ائدو من خلال استبعاد الف ،بين المتعاقدينلتزامات والتوازن في الحقوق والا

جعل المصارف وهذا ما للمعاملات المالية، المنظمة والتقيد بالأحكام الشرعية  ،أخذا وعطاءً 



 مقدمة

 

 ب 

 

ا في التوفيق بين الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية في العقود من يً د ا جِ يً واجه تحد الإسلامية تُ 
قوانينها عليها التي تفرض جهة، وبين احترام النصوص التشريعية للجهات المالية الوصية 

  .الوضعية، من جهة أخرى

، حدثةتسالمالصيغ التعاقدية و ، وفي ظل الانتشار الواسع للمعاملات المالية المعاصرة
، وكذا القائمون على في الصناعة المالية الإسلامية الباحثون وجدالتمويل،  مجالفي لاسيما 

أسس ما تقتضيه هذه النوازل وفق تكييف م أمام ضرورة نفسهأالإسلامية شؤون الصيرفة 
المستجدة، ما يُعْرَفُ ومن بين هذه العقود التمويلية . ونظمها السمحة الشريعة الإسلامية

  : شَكلُ محور هذا البحث الموسوم بالتي تُ ، د التمويل الإيجاريو بعق

   - التجربة الجزائرية أنموذجًا -اري في ميزان الشريعة الإسلامية التمويل الإيج

مع التعرض إلى ، شرعيةً  فقهيةً  دراسةً صيغ التمويل الإيجاري دراسة هذا البحث يحاول و     
الجزائرية، في المصرفية رصد التجربة من خلال  وذلكالناظمة لها، الجوانب القانونية والفنية 

  .هذا المجال

  البحثإشكالية 

عقود التمويل الإيجاري، دراسة مدى موافقة لبحث في الإشكالية التي يعالجها اتكمن     
 استنادًا إلى وذلك لأحكام الشريعة الإسلامية،  معاصرةال يةالتمويلعقود الهم باعتبارها من أ

  .في هذا المجال الجزائريةالمصرفية التجربة 
  :يُمكن أن يُطرح التساؤل التالي تأسيسًا على ما سبق   

  ؟ رفي الجزائالمطبقة عقود التمويل الإيجاري من الشريعة الإسلامية  موقفما     

من التساؤلات الفرعية، يحاول الباحث الإجابة  ئيس مجموعةيتفرع عن هذا الإشكال الر     
  : ما يليفيها عليها، ويُمكن إيجاز 

 ؟ الشرعية من العقود المالية اوما موقعه التمويل الإيجاري ؟عقود ما حقيقة  -
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صيغه  هي أحكاموما  د التمويل الإيجاري؟و قشريعة الإسلامية تجاه عموقف الما  -

 ؟المعاصرة 
عقوده في المؤسسات  قُ ب وكيف تُطَ  ؟ الإيجاري في الجزائراقع التمويل و ما هو  -

 معالجزائرية الإسلامية مؤسسات الصيرفة وكيف تعاملت  ؟ التقليدية ة والنقديةالمالي
 ؟ التمويلية المستحدثة ةه الصيغهذ

  أهمية الدراسة

تسع فيها نطاق يفي مرحلة يأتي أنه ، إذ بالغة بقيمة عمليةهذه الدراسة موضوع يتمتع     
صوره وتطبيقاته تطور ت، في مؤسسات مالية مختلفة عقود التمويل الإيجاريبصيغ التعامل 

  .في الآونة الأخيرة في مجالات متعددة، لاسيما

في مجال الصيرفة الإسلامية، بارزًا تظهر أهمية البحث في كونه يتناول موضوعا كما     
، وكذا التقليدية المؤسسات المالية والنقدية فيالدراسة الشرعية للعقود المطبقة سمح إذ ت

وتحديد مواطن الاختلال في معها، المصارف الإسلامية، بتوضيح الرؤية لدى المتعاملين 
  .التطبيقات ، إن وُجدت

ا ومميزًا،تالتمويل الإيجاري صيغ أن إلى  ،وتجدر الإشارة هنا     كتسي طابعًا خاص 
وهذا ، تنفيذها راحلها أثناء مقوم على التركيب بينتتتضمن جملة من العقود الفرعية باعتبارها 

التعرض لواقع الممارسة في النظام ثمُ منظور الشرعي، من ال تهادراسما يجعل موضوع 
بين النظرية والتطبيق وأثرها ، وذلك للعلاقة الوطيدة في غاية الأهميةأمرًا  المصرفي الجزائري

، المالية حرص المؤسساتهذا ما يزيد في ، و النوع من العقود اذشروعية التعامل بهمفي 
  .على السلامة الشرعية في معاملاتها الإسلامية لاسيما المصارف

  دوافع وأسباب اختيار الموضوع

  :يعود اختياري لهذا الموضوع إلى دوافع ذاتية وأسباب موضوعية، أُوجِزُها فيما يلي    
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 دوافع الذاتيةال

كل من لدى  الإيجاري، لعقود التمويل والشرعية الفنيةو  القانونية الرغبة في دراسة الجوانب -
ميعًا في والبنوك والمؤسسات المالية التقليدية، باعتبارها تشترك ج مصارف الإسلاميةال

 .الإطار القانوني الذي يحكم التعامل بهذا النمط من العقود
في العلوم المالية  السابق يصصخت رابتعاب، وذلك هر يو طتو  رصيد العلمي والمهنيلا ءار ثإ -

 .إدارة البنوكتسيير و المهنية في مجال تي تجربو والمصرفية، 

  الأسباب الموضوعية

للمصارف الإسلامية، بالمقارنة بما هو متاح، من قلة الدراسات ذات الأبعاد التطبيقية  -
  .الدراسات، في الجوانب الشرعية الفقهية

الاعتقاد السائد لدى المتعاملين الاقتصاديين، وكذا بعض المهتمين بالمجال المصرفي بأن  -
 .أنواعهاعقود التمويل الإيجاري مشروعة بجميع 

خاصة فيما تعلق ، الإسلامية لمصارفمنتجات وخدمات اإلى تنامي الانتقادات الموجهة  -
بالعقود التمويلية القائمة على علاقة المداينة، والتي يُشَكلُ عقد التمويل الإيجاري أهمها، 

، وإبراز طبيعة العقود التي تتعامل وفقها لذلك وجب بيان أبعاد هذا الموضوع وتجلياته
 .المصارف الإسلامية

الإيجاري من مؤسسة مالية إلى أخرى، مما وجود اختلاف في صياغة عقود التمويل  -
يستوجب تحديد موقف جلي وشامل للشريعة الإسلامية من التعامل وفق هذه العقود، 

 .وبيان مدى مشروعيتها، حالة بحالة

  الدراسةأهداف 

  :التالية فاهدتحقيق الأ إلىالبحث سعى ي

الشرعية، لاسيما الجوانب ، وحقيقته التمويل الإيجاريتسليط الضوء على ماهية  -
 .المصرفي في الجزائرالمرتبطة به، على مستوى النظام  والفنية ،القانونية
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البنوك  اكما تُطبقه، عقود التمويل الإيجاريمدى مشروعية إلى بيان توصل ال -
 .والمؤسسات المالية العاملة بالجزائر، بشقيها التقليدية والإسلامية

المصارف الإسلامية مع المتطلبات القانونية والفنية، في الوقوف على مدى تَكَيفِ   -
 .بيئة وضعية صعبة، من خلال التعرض لهذا النوع من العقود

محاولة صياغة حلول نظرية والخروج بمقترحات عملية، تفيد مسار الصيرفة  -
 .الإسلامية في بلادنا، وذلك على ضوء الدراسة، لاسيما في شقها التطبيقي

قتصاد الإسلامي ببلادنا، في ظل النقص المسجل في عدد الدراسات إثراء مكتبة الا -
 .التطبيقيو المماثلة، ذات الطابع الشرعي 

  الدراسات السابقة

على مستوى البنوك  ، سواءً في دراساتهم مواضيع التمويل الإيجاري تناول الباحثون    
 درسن فمنهم م ؛مختلفة من زوايا ،في الشركات المالية  المتخصصةأو   ،التجارية التقليدية

ومنهم من تناوله من وجهة نظر اقتصادية، ومنهم  ،بخلفية قانونيةموضوع التمويل الإيجاري 
  .شرعيةالفقهية الدراسة المن أفرده ب

ظهرت بحوث  التي تعرضها،د صيغ التمويل وتعدّ  الإسلامية المصارفمع انتشار هذا، و     
تتعلق بأحكام الإجارة، ومن ذلك الإجارة الطويلة، الإجارة من الباطن، الإجارة التشغيلية 

التي تشكل أحد أهم صيغ التمويل في البنوك  ،بالإضافة إلى الإجارة المنتهية بالتمليك
مناقشات رة إلى أن هذا العقد كان قد حظي بوتجدر الإشاالإسلامية في الآونة الأخيرة، 

ستفيضة، من فقهاء الأمة وعلمائها، على مستوى مجمع الفقه الإسلامي الدولي، لاسيما، م
التي تناولت عقد التمويل الإيجاري، أو  ن المؤلفاتمو والثانية عشر،  في دورتيه الخامسة

  :ما يلي الإجارة المنتهية بالتمليك،

  بالتمليك في ضوء الفقه الإسلاميالإجارة المنتهية : أولا

استكمالاً لمتطلبات  تْ مَ د قُ قد و خالد عبد االله بن براك الحافي،  :لباحثلهذه الدراسة     
الحصول على درجة الماجستير، من قسم الثقافة الإسلامية، بجامعة الملك سعود، بالمملكة 
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ة كاديميالأث و بحالأقدم من وتُعتبر هذه الدراسة  م،1999/ ه 1419العربية السعودية، عام 
  .مجال الإجارة المنتهية بالتمليكفي 
تخريج الإجارة  جاءت الدراسة في فصل تمهيدي، وخمسة فصول، وفق فيها الباحث فيو     

طرق الباحث، في هذه المنتهية بالتمليك على بعض العقود المعروفة في الفقه الإسلامي، وت
جرة، وأحكام انتهاء الدراسة، إلى عدد من المسائل الفقهية الجزئية، كصيانة الأعيان المؤ 

  .، أو أنموذج عقد يراعي الضوابط الشرعيةللتعاقدباقتراح نظام  ،كما توج دراسته. العقد
إلا أنه أغفل ولقد قام الباحث باستقراء صور هذا العقد على مستوى شركات التأجير،     

على صورتين أدى إغفال الجوانب القانونية إلى تركّز الدراسة و الإطار القانوني في دراسته، 
  .فقط للإجارة المنتهية بالتمليك

أما في ما يخص دراستي، فهي تختص بالواقع الجزائري، ولا تقتصر على شركات    
  .التأجير، وإنما تشمل النظام المصرفي بكل مكوناته

  دراسة فقهية مقارنة: والمنتهية بالتمليك في ضوء الفقه الإسلامي الطويلةالإجارة : ثانيًا

وهي دراسة قدمت  ،سليمان بن صالح الخميس :لباحثأُعِدتْ هذه الدراسة من طرف ا    
استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير، في الفقه المقارن، من كلية الشريعة 

  .م 2001/ ه 1421بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، سنة 
تضمنت الدراسة تمهيدًا، وفصلين؛ تناول الباحث في الفصل الأول أحكام الإجارة     

صَ الفصل الثاني للإجارة المنتهية بالتمليك الطويلة، وخَص.  
كمسألة الوعد  ؛هية بالتمليكتتناول الباحث المسائل الفقهية المرتبطة بعقد الإجارة المن    

العقود، واجتماع هذه الأخيرة، وخلص الباحث إلى  ومدى الوفاء به، ومسألة الاشتراط في
أربع ، كما أقر بجدّة استنادًا إلى قرار هيئة كبار العلماءهية بالتمليك، تتحريم عقد الإجارة المن

. في دورته الثانية عشر ،ه الإسلامي الدوليقصور مشروعة تتقاطع مع ما جاء به مجمع الف
صيغة  :ن مسمى الإجارة المنتهية بالتمليك، وهمادخلان ضمبديلين لا ي الباحث كما اقترح

  .رهن المبيع على ثمنه، وصيغة التمليك بالمشاركةالبيع بالتقسيط مع 
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نتهية الجوانب التطبيقية، لصيغة الإجارة المضمن ومقارنة بهذه الدراسة، فإن بحثي يت    
  .قتصر على الجانب النظريبالتمليك في الواقع، ولا ي

  مقارنةدراسة : تهية بالتمليك في الفقه الإسلاميالمنالإجارة : ثالثا

استكمالاً لمتطلبات الحصول على  تْ مَ د قُ قد و غسان محمد الشيخ، : للباحثهذه الدراسة     
/ ه 1427سنة دمشق، من كلية الشريعة بجامعة شريعة الإسلامية، درجة الماجستير، في ال

  .م 2007
وجاءت شاملة، مقارنة بالدراستين ؛ ولفصخمسة تمهيدًا، و فصلا تضمنت الدراسة     

ها ماهية الإجارة المنتهية بالتمليك، والتكييف الشرعي والقانوني تناول الباحث فيو السابقتين، 
لها، والإشكالات الشرعية الواردة عليها، وختم بحثه بالتعرض لبعض الأحكام الفقهية الجزئية، 

  .كالأجرة وصيانة العين المؤجرة، وضمانها
، في بحث وافٍ وشامل، غير أن ل الإجارة المنتهية بالتمليكئمسا ل الباحث جُ أورد     

على مستوى  الدراسة أغفلت واقع الممارسة في الميدان لعقود الإجارة المنتهية بالتمليك، إنْ 
شركات التأجير، أو المصارف الإسلامية، وهذا ما سأحاول استدراكه في بحثي، من خلال 

  .التعرض للعقود المطبقة، في واقع الممارسة

، فقد سعى بلادناأما في خارج الجزائر،  ،هذا فيما تعلق بالدراسات الأكاديمية في الموضوع
 ا، إلا أن أغلب الدراسات التي وقفت عليهالمستجدتناول هذا العقد إلى لباحثين عدد من ا

لتجربة الجزائرية في مجال التمويل لالقانوني تارة، والاقتصادي تارة أخرى،  :تختص بالجانبين
  :أهمهابالاعتماد الإيجاري، نذكر فيما يلي 

  الدولي عقد الاعتماد الإيجاري: رابعًا

في العلوم، أطروحة دكتوراه عبارة عن  هيو عبد الكريم عسالي، : للباحث هذه الدراسة    
مولود معمري، تيزي  ، بكلية الحقوق بجامعة2015، تمت مناقشتها سنة قانون: تخصص

  .الجزائر وزو،
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سعى الباحث من خلالها، إلى التعرض للجوانب التشريعية و ، تضمنت الدراسة بابين    
عقد القانونية، ل ثارالآ، مع التركيز على الدولي والأحكام القانونية لعقد الاعتماد الإيجاري

في ضوء مختلف النظريات القانونية، وخلص إلى أن القانون ، الدولي الاعتماد الإيجاري
  .الواجب التطبيق على عقد الاعتماد الإيجاري الدولي هو قانون الإرادة

 التطبيقيةنب الجواكما أغفلت . عقد الاعتماد الإيجاري المحليهذه الدراسة م تتناول ل    
ينطلق من الإرادة التعاقدية باعتباره  ،)المحلي والدولي(بنوعيه  للاعتماد الإيجاري التعاقدية

المؤسسات  كما أهملت هذه الدراسة مدى توافق نشاطبين أطرافه، والعقد شريعة المتعاقدين، 
  .مع أحكام الشريعة الإسلامية بالجزائر، الممارسة لصيغة الاعتماد الإيجاري المالية والنقدية

على التركيز على هذين الجانبين، الذين لم بحول االله تعالى،  بحثنا،سيتمحور كما    
  .تتضمنهما الدراسة السالفة الذكر

            انعكاسات تطبيق القرض الإيجاري على أداء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة : خامسًا
  ) في الجزائر الإيجاري للقرضمن وجهة المؤسسات الممارسة (

قدمت استكمالاً لمتطلبات الحصول دكتوراه  ي مذكرةوه ،حنان عياد :ةللباحثهذه الدراسة     
على درجة الدكتوراه، الطور الثالث في العلوم التجارية، تخصص مالية ومحاسبة، من كلية 

، السنة الجامعية 3وعلوم التسيير، بجامعة الجزائر العلوم الاقتصادية، العلوم التجارية 
2016 -2017.  

ت هذه الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها، ضرورة مراجعة تكلفة القرض صَ لُ خَ     
الإيجاري، لما يشكله من عبء مالي على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتنويع الخدمات 

الاعتماد الإيجاري في مختلف صيغ هيئات من طرف المؤسسات المالية، مع إدراج صيغة 
كما أوصت الباحثة بضرورة تشجيع صيغة الإجارة . دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

  .التي تطبقها المصارف الإسلامية المنتهية بالتمليك،
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لتجربة الجزائرية في مجال التمويل تناولهما لوتتقاطع هذه الدراسة مع بحثي في     
 الإيجاري، إلا  من البحثينهناك اختلافًا في طبيعة الإشكالية المطروحة في كُ  أن فهي  ؛ل

تتسم بالبعد الاقتصادي والمالي في دراسة الباحثة، في حين تتمحور الإشكالية في بحثي 
مشروعية العقد ومدى توافق تطبيقاته، في النظام المصرفي الجزائري، مع أحكام حول 

    .الشريعة الإسلامية

  كأداة لتمويل الاستثمار في الجزائرالاعتماد الإيجاري العقاري : سادسًا

، قتصاديةفي العلوم الا علومدكتوراه  أطروحةي ، وهياسين توامي: للباحثهذه الدراسة     
محمد التجارية وعلوم التسيير، بجامعة العلوم الاقتصادية و كلية ، ب2018نوقشت سنة 
  .خيضر، ببسكرة

التعرض للجوانب الاقتصادية والمالية إلى  هذه الدراسة، من خلالسعى الباحث وقد     
كما تناول تجربة . للاعتماد الإيجاري في الجزائر، مع تركيزه على الاعتماد الإيجاري العقاري

  .شركة إعادة التمويل الرهني في تمويل الاستثمارات بالجزائر

العقاري في الجزائر مرتفعة مقارنة كلفة الاعتماد الإيجاري إلى أن ت الدراسة وخلص    
كما قام الباحث بتحليل إحصائي، أبرز من خلاله دورَ كل ، ويل العقاري المتاحةمبصيغ الت

من المورد، المؤجر التمويلي، وكذا المستأجر التمويلي، في عمليات الاعتماد الإيجاري 
   .جزائرتمويل العقاري بالالالعقاري، وعلاقة هذه الأطراف بمستوى أداء 

تطرق قد  ،في حدود علمي ،أحداأما بخصوص العنوان الذي اخترته في بحثي فلم أجد     
على أحد أهم الصيغ التمويلية التي لقي الضوء هذه الدراسة لت أتيت اذَ بهذا العنوان، لِ إليه 

  .وفقها البنوك والمؤسسات المالية التقليدية منها والإسلاميةتتعامل 

  وأدواته منهج البحث

منهجين اثنين؛ هما المنهج الوصفي والمنهج الاستقرائي، بالإضافة إلى حث االبنتهج ا   
  : استعانته بأداتي التحليل والمقارنة، وذلك على النحو التالي
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 المنهج الوصفي

والتعرف على مفهومها في توصيف عقود التمويل الإيجاري، الباحث  استخدمهقد و     
هذا النوع من  على الجوانب الشرعية، القانونية والفنية التي تحكم تركيزوحقيقتها، وهذا بال

  . العقود المالية، وقد كان هذا المنهج حاضرا في جميع فصول الدراسة

 ستقرائيالمنهج الا

 متضمنة فيفي الانطلاق من الجزئيات التعاقدية البه التوسل سمح هذا المنهج للباحث ب    
ومن ثم ، لأحكام الشريعة الإسلامية السمحةبنود وافقة هذه الاستنتاج مدى مثم بنود العقد، 

التي تتعامل وفق المالية حكم على عقود مجموعة من المؤسسات الحكم على العقد، ثم ال
  .متشابهة أو متقاربة عقود

  التحليل

عقود دراسة  فيهذا التحليل باعتباره من أدوات البحث العلمي، وبرز اعتمد الباحث     
من خلال حالة بحالة، لنظام المصرفي الجزائري، على مستوى اطبقة المالاعتماد الإيجاري 

بصورة كبيرة في الفصل الثالث من الأداة  هت هذبرز تحليل البنود التعاقدية المتضمنة فيها، و 
  .الدراسة

  المقارنة

جليا في على كان ذلك و  ،الباحث أداة المقارنةعتماد اأدت طبيعة الدراسة التطبيقية إلى     
لعقود التمويل الإيجاري وبين بين تطبيقات المؤسسات المالية والبنوك التقليدية المقارنة 
  . لهذه العقودالإسلامية مؤسسات الصيرفة تطبيقات 

المطبقة محل العقود بنود المقارنة بين ما جاء في ي فبرزت هذه الأداة المهمة كما     
بعض رارات لهيئة أيوفي من جهة، وما جاءت به قالمعايير الشرعية وبين ما أقرته الدراسة 

  .من جهة أخرىالمجامع الفقهية المتخصصة 
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  الطريقة المتبعة في كتابة البحث

 .ذكر الأسماء دون الألقاب والدرجات العلمية -
في متن  ورة ورقم الآية،ساسم ال وضع الآيات القرآنية بين حاضنتين، مع توثيق  -

 .البحث
 .، وتوثيقها بتخريجها في الهامش" "الأحاديث بين الرمزين وضع  -
، دار النشر، مكان )مع التغليظ والتسطير( اسم المُؤَلف: اسم المُؤَلفالالتزام بذكر  -

في حالة عدم توثيق رقم الطبعة في ) ط.د(مع وضع رمز :  النشر، رقم الطبعة
توثيق التاريخ في المرجع، في حالة عدم ) ت.د(مع وضع رمز : المرجع، سنة النشر

  .رقم الجزء وأخيرًا رقم الصفحة
 .ذكر رابط الموقع الالكتروني، مع تحديد تاريخ تصفحه -

  المصادر والمراجع

مع التركيز في إنجاز هذا البحث على مجموعة من المراجع المتوفرة والمتنوعة، اعتمدت     
غير أن أغلبها لموضوع البحث،  والفنيةتناول الجوانب القانونية بعضها فعلى الحديثة منها، 

  .استجابة لمتطلبات التخصص اختص بالمسائل ذات الطابع الشرعي

كما استعنت بمجموعة من الرسائل الجامعية وبعض المقالات، بالإضافة إلى الاطلاع     
  .على عديد المواقع ذات الصلة بالبحث، وذلك من خلال الشبكة العنكبوتية

  خطة البحث
  .فصول وخاتمةثلاثة للإجابة على الإشكالية المطروحة، تم تقسيم البحث إلى مقدمة و     

 ا، والتطرق لأهميتهاإشكاليتهتحديد و  دراسةعلى التعريف بالالبحث اشتملت مقدمة  -
، وكذا المنهجية اخطتهبيان ، و ا، وأهم الدراسات التي سبقتهاوأسباب اختياره اوأهدافه

 .ي بحثهالتي اتبعها الباحث ف
حول العقود المالية في الشريعة الإسلامية مفاهيم : عنوانبجاء الفصل الأول و  -

ناول في شقه الأول، إطار مفاهيمي للدراسة، حيث تبمثابة وهو  ؛والتمويل الإيجاري
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، وبحث في حقيقة كل من الشريعة الإسلامية، العقود المالية في الشريعة الإسلامية
 العقود الماليةالتي تحكم  الأسس والضوابط الشرعيةوالعقود المالية، كما تطرق إلى 

أما الشق الثاني فقد خصص لتحديد ماهية التمويل الإيجاري،  .في شريعتنا السمحة
من خلال التعرض لمفهومه، وتطوره، والوقوف على خصائصه وأنواعه، مع بيان 

 .مزاياه، عيوبه ومخاطره
من المنظور  التقليدي، الثاني، فقد تضمن دراسة عقد التمويل الإيجاريأما الفصل  -

لعقود المالية، الشرعية المنظمة لموقعه من الأسس والأصول  بيانب الفقهي،
القائمون  هُ رَ و دراسة عقد التمويل الإيجاري الذي طَ وكذا . حكمه الشرعيواستخلاص 

عرف بعقد الإجارة المنتهية ما يُ  قَ فْ العمل المصرفي الإسلامي، وِ شؤون على 
، لاسيما رِ و طَ ذا العقد المُ أهم القضايا الفقهية المرتبطة بهالفصل  تناولكما  .بالتمليك

قضية اجتماع العقود والشروط في عقد مدى لزومهما، و و ، قضية الوعد والمواعدة
عقد التمويل الشرعي لحكم بيان ال، بخير من هذا الفصلاختص الجزء الأكما  .واحد

عقد من  ،قف مؤسسات الاجتهاد الجماعيامو من خلال التعرض لالجديد، الإيجاري 
  .ل منهاكُ الشرعي لِ حكم ال ها وبيانصور تحديد الإجارة المنتهية بالتمليك، مع 

التجربة الجزائرية في التمويل الإيجاري من وتناول البحث في الفصل الثالث،  -
التي تنظم عمليات جوانب القانونية والفنية للتعرض ، من خلال الالمنظور الشرعي

واقع الاعتماد الإيجاري وتطبيقاته ، بالإضافة إلى دراسة بالجزائر يلاعتماد الإيجار ا
شملت  ،، من زاوية شرعية، وذلك من خلال دراسة مسحيةبالبنوك والمؤسسات المالية

، البنوك التقليديةمن  كل  على مستوى ةقبطملاالاعتماد الإيجاري  عقود نماذج عيمج
العاملة  مؤسسات الصيرفة الإسلامية، وكذا المؤسسات المالية والشركات المتخصصة

  .بالجزائر
  الخاتمة -

ذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث، وأدرجت مجموعة من  
والأحاديث النبوية، والقواعد المقترحات، ثم أعقبت ذلك بفهارس للآيات القرآنية، 

الفقهية، وقائمتين بعناوين كل من الجداول والأشكال البيانية، بالإضافة إلى فهرس 
  .المصادر والمراجع، والموضوعات، مع إدراج ملاحق الدراسة
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  صعوبات البحث -

لا بد لأي بحث علمي أن تعترض طريقه صعوبات، وهي تتنوع بحسب طبيعة البحث 
  : ومميزاته، ومن أهم الصعوبات التي اعترضتني في إنجاز هذا البحث

  .، لاسيما التطبيقية منهامحدودية المراجع التي تخدم موضوع الدراسة -

  .موضوع البحثبعض جزئيات عدم توافر الوقت الكافي للإلمام ب -

فإن أصبت إعدادًا مقبولاً، إلى إعداد هذا البحث  تُ قْ ف أرجو أن أكون قد وُ  ،وفي الختام    
  . وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان ،فمن االله وحده

وآخر دعوانا أن  ،أستغفرك وأتوب إليك ،أشهد أن لا إله إلا أنت ،سبحانك اللهم وبحمدك    
  .الحمد الله رب العالمين



 

 

       ا

  

      

  

  

  

  الفصل الأول

  

  

حول العقود المالية في  مفاهيم

  الشريعة الإسلامية

  والتمويل الإيجاري 

  

  

  

  

  

  

  



 الشريعة الإسلامية والتمويل الإيجاريحول العقود المالية في  مفاهيم   الفصل الأول                                    

 

2 

 

  
  توطئة
تجاه العباد  واجباتِ  تْ نَ ي بَ لتهذيب السلوك وتزكية النفوس، فَ جاءت الشريعة الإسلامية     

رست أكما . ا لمصالحهم الدنيوية والأخرويةالناس تحقيقً ت العلاقات بين مَ ظ خالقهم، ونَ 
، مايتهاأموال الخلق وحتهدف إلى حفظ  ،لمعاملات المالية لصولاً أُ ا و سً سُ أُ الشريعة السمحة 

  .والتنازعخصام  للما لا يدع مجالاً ب ،التزامات وحقوق المتعاقدين دُ د حَ تُ  ،شرعيةٍ  وفق عقودٍ 
هم تعاملاتوتزايد حاجاتهم الاقتصادية، ما أدى إلى تعدد  المجتمعاتنامي وفي ظل ت    

عاملات احتلت المو العديد من العقود المالية المعاصرة، إلى الوجود برزت المالية وتطورها، 
فقهاء الشريعة  لدىة أغلبها مشروعي الجدل حول رَ ثُ كَ كما . هاالمصرفية حيزا هاما من

ا كتسي طابعً يالتمويل الإيجاري الذي عقد  المستجدة،هذه العقود  أبرز منو . المعاصرين
 مَ ومُ  اخاص زًاي.  
في مالية ود العقالم كُ حْ التي تَ  لأسسلمفاهيم واإلى ا ،في هذا الفصل ،سنتطرقلذلك     

  .التمويل الإيجاريماهية دراسة بالإضافة إلى ، عامة الشريعة الإسلامية
  المفاهيم والأسس: الشريعة الإسلاميةفي مالية الود عقال: بحث الأولالم

، في النظام المالي الإسلامي جوهريةالحساسة والتصرّفات المن العقود المالية  عْتَبَرُ تُ     
قبل و . تبادل الأموال ورواجها بين مختلف أفراد المجتمع وكياناتهي ف اتهساهممفضل وذلك ب
يرى الباحث أنه دراسة الأسس والضوابط الشرعية التي تحكمها، الية و المعقود الحقيقة تناول 
الإطار المرجعي والشرعي لهذه  هار اعتب، باالشريعة الإسلاميةحقيقة استعراض ضروري من ال
  .العقود

  الشريعة الإسلامية ةحقيق: المطلب الأول
أهم من خلال التعرض لمفهومها، و الشريعة الإسلامية،  حقيقةمطلب تناول هذا الي    

  .المصادر التي تستمد منها أدلتها، بالإضافة إلى المجالات التي تختص بها
 مفهوم الشريعة الإسلامية: الفرع الأول

الألفاظ ذات الصلة فها، والتعرض إلى من خلال تعري ،حَددُ مفهوم الشريعة الإسلاميةتَ يَ     
  .ذلك تفصيلالعلاقة بينها، وفيما يلي بيان مع  ،بها
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  تعريف الشريعة الإسلامية: أولا
  .يتناول هذا الجزء من البحث، التعريفين، اللغوي ثم الاصطلاحي، للشريعة الإسلامية    

  التعريف اللغوي للشريعة الإسلامية. 1
وَجَبَ تفكيكه وتحديد المعنى اللغوي لكل  اركب إضافي ثنائي، لذالشريعة الإسلامية م    

  .مفردة منهما على حدة
  لغة الشريعةتعريف . 1.1
 تِ عَ رَ وشَ . تناول الماءَ بفِيه: شَرَعَ الوارِدُ يَشْرَعُ شَرْعًا وشُروعًا: "في المصباح المنيرورد     

 ريعةُ في كلام العرب... ت تَشْرَعُ شَرْعًا وشُرُوعًا أي دخلفي الماء  الدوابرعَةُ والشوالش: 
كما جاء في  .1"ونَ قُ تَ سْ ها الناس فيشربون منها ويَ عُ رَ شْ التي يَ  الشاربةِ  دُ رِ وْ وهي مَ  ،الماء ةُ عَ رَ شْ مَ 

 دُ رِ وْ مَ  يَ هِ وَ  ،ةِ يعَ رِ الش  نَ مِ  وذٌ خُ أْ مَ  هُ لُ ثْ مِ  ةُ يعَ رِ الش وَ  عُ رْ الش وَ  ينُ الد  رِ سْ كَ الْ بِ  ةُ عَ رْ الش : "تعريف آخر
 سُ  اءِ قَ تِ لاسْ لِ  اسِ الن أَخَذْتُ  اوعً رُ شُ  عُ رَ شْ أَ  رِ مْ ي الأَْ فِ  تُ عْ رَ شَ وَ ...  اهَ ورِ هُ ظُ ا وَ هَ وحِ ضُ وُ لِ  كَ لِ ذَ بِ  تْ يَ م
؛ معنيين اثنين، من خلال ما سبق، في لشريعةللفظ االلغوي المدلول حصر ويُمكن  .2"فِيهِ 

  .الابتداءخذ و الأنُ الواضح الجلي، والآخر مورد الماء والمنهل البَي حدهما أ
  لغة الإسلاميةتعريف . 2.1
 لامُ سْ تِ والاسْ  لامُ سْ والإِ ... البراءة : ةُ مَ لاوالس  لامُ الس : "جاء في لسان العرب، مادة سلم    

، ولا يكون ذلك إلا بالاستسلام الله بمعنى دخل في دين الإسلام فلان نقول أسلمو ، 3"لانقيادا
  .يين الإسلامد الإلى لها  ةٌ بَ سْ ونِ  للشريعة فٌ صْ وَ  وهنا. د والانقياد له وحده بطاعتهبالتوحي

  الشرعي في الاصطلاحتعريف الشريعة الإسلامية . 2
  .أحدهما عام والآخر خاصللشريعة الإسلامية، يُمكِن التمييز بين تعريفين اصطلاحين     
  امالعتعريف الشريعة الإسلامية في الاصطلاح . 1.2
المنهج المستقيم الذي ارتضاه االله لعباده، ومورد الأحكام المنظمة : " عُرفت الشريعة بأنها    

التي مباحث الا، إلا أنه، لم يحدد ، غير أن هذا التعريف وإن كان في ظاهره عام 1"له
                                                           

، 8، مج 2011، 7، دار صادر، بيروت، ط لسان العربجمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الإفريقي المصري،  1
  . 59ص 

شركة القدس للنشر والتوزيع،  ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرأبو العباس أحمد بن محمد بن علي الفيومي،  2
  . 621، ص 1ن، ج  س، د 1القاهرة، ط 

  . 243، 240، ص ص، 7، مج المرجع السابقجمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الإفريقي المصري،  3
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 ها االلهسن جملة الأحكام والقواعد التي : "أنهابرفت الشريعة كما عُ . الشريعة بالتفصيلتتضمنها 
صلى االله عليه وسلم مما يتعلق بأحكام محمد تعالى لعباده، والتي أنزلها على نبينا و  هُ سُبْحَانَ 

في هذا التعريف إشارة إلى أن الشريعة و  .2"العقيدة، والعبادات، والمعاملات والأخلاق
الله عز الإسلامية هي رسالة سماوية تتضمن الأحكام الشرعية في المباحث كلها، أرسلها ا

  .�نبينا محمد  خير البرية، عن طريق ،وجل لعباده
  الخاصتعريف الشريعة الإسلامية في الاصطلاح . 2.2
 الأحكام الشرعية العمليةعلى  الإسلامية لفظ الشريعة المتأخرين بعض العلماء قُ لِ طْ يُ     

خلاق، ومن مُستثنين بذلك الأحكام الخاصة بالعقيدة والأ ،من عبادات ومعاملات للمكلفين
العلم المتعلق بالأحكام الفرعية يسمى علم " :سفيةالن  العقائدشرح يه في لأُشِير إذلك ما 

العام طلاق لإاأن  إلا. 3"الشرائع والأحكام، وبالأحكام الأصلية يسمى علم التوحيد والصفات
ما جاء في وفقا للاصطلاح القرآني لِ وذلك ، الإسلامية لمدلول الشريعةوالأكمل  يبقى الأوفى

المتقدمين وهو ما جعل العلماء التي ورد فيها لفظ الشريعة بالمعنى العام دون سِواه، الآيات 
  .يأخذون بالاصطلاح العام للشريعةوجُل المتأخرين 

  الاصطلاحي التعريفالعلاقة بين التعريف اللغوي و . 3
لمدلولين اللغويين للفظ يتقاطع بصورة كبيرة مع ا للشريعة نلاحظ أن المعنى الاصطلاحي    

المعنى الاصطلاحي لأن االله سبحانه وتعالى في الشريعة، فمعنى الأخذ والابتداء مُتَضَمنٌ 
ن، الذي لا ي الشريعة تُعتبر المورد الظاهر البَ ا، كما أن هَ ن سَ هو من أوجد الشريعة وابتدأها بِ 

وانه، وفي هذا المعنى تحقيق رحمة االله ورضإلى ادي ينضب أبدا، فهي الصراط المستقيم اله
  .للمدلول اللغوي للفظ الشريعة في شقه الآخر

  ذات الصلة العلومعلاقة الشريعة الإسلامية ببعض : ثانيا
سَنُورد فيما يلي العلاقة بين الشريعة الإسلامية وعدد من الألفاظ ذات الصلة بها، وهي     

  .أصول الدين، أصول الفقه، الفقه والمقاصد
  

                                                                                                                                                                                     

  .17م، ص  2015–ه1436، 1، دار النفائس، الأردن، ط المقاصد العامة للشريعة الإسلاميةعز الدين بن زغيبة،  1
، ط ، مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، الرياضمعجم مصطلحات العلوم الشرعيةبراهيم بن حماد الريس وآخرون، إ 2
  .964، ص 4، مج م 2017–ه 1439 ،2
  . 1019ص ، 1ج ، 1996، 1بيروت، ط ، ، مكتبة لبنانكشاف اصطلاحات الفنون والعلوممحمد علي التهانوي،  3
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  دينوأصول الالإسلامية يعة الشر . 1
يُطلق لفظ أصول الدين على مباحث العقيدة، وبذلك فالعلاقة بين أصول الدين والشريعة     

أفعال علاقة جزء إلى الكل لاشتمال الشريعة على جميع الأحكام من عقيدة وأخلاق و 
    .مُكَلفين من عبادات ومعاملاتال
  أصول الفقهو  الإسلامية الشريعة. 2

م في استنباط الأحكام ستخدَ العامة التي تُ القواعد  ةمجموع"أصول الفقه علم المقصود ب    
اعد العامة و القلاستنباط  الاجتهاد فهو يقوم على، 1"الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية

معرفة دلائل الفقه إجمالاً، وكيفية الاستفادة منها وحال : "كما عُرفَ على أنه. للشريعة
الأدلة المستقاة من الشريعة : وهذا التعريف يرتكز على محاور ثلاثة هي ،2"يدالمستف

ين وانطلاقا من هذالإسلامية، طريقة الاستفادة من هذه الأدلة، ووضع وشروط المستفيد، 
بأصول الفقه علاقة تكامل وترابط، إذ أن الشريعة الإسلامية  الشريعة فإن علاقة ينالتعريف

 الدلالةمن حيث وجوه محور البحث في أصول الفقه ية التي تُشكل هي مصدر الأدلة الشرع
والحكم الشرعي عن طريق ) الشريعة(وبذلك يكون الترابط بين الأدلة  على الأحكام الشرعية

ينفرد علم أصول الفقه عن يُمكن أن كما  .دمة في ذلكخالمست) أصول الفقه( القواعد العامة
تقديم ، ومن ذلك الأدلةتفصل في مدلول بعض التي الشريعة ببعض القواعد الاجتهادية 

في  ،، أو اعتبار بعضها ناسخا لبعض أو الترجيح في حال التعارضالخاص منها على العام
  .نظر المجتهد

  والفقه الإسلامية الشريعة. 3
فرعية الالشرعية  كامِ حْ الأَ العِلْمُ ب: "في اللغة الفهم، وعُرف في الاصطلاح بأنه لفقها    
علاقة اشتراك من جهة، بين الشريعة والفقه وعليه فالعلاقة  ،3 "من أدلتها التفصيليةكتسَبُ الم

يجتمعان في الأحكام العملية التي وردت في الكتاب إذ ، وعلاقة خصوص من جهة أخرى
متوافق مع الحكم  ا، والحكم الفقهي فيهلأن أدلتها قطعية الثبوتجماع، الإوالسنة أو ثبتت ب

   .الشرعي
                                                           

  .7م، ص  2019- ه 1440، 8، دار النفائس، الأردن، ط الواضح في أصول الفقه الأشقر، محمد سليمان عبد االله 1
، 1م، مج  2015-ه 1436، 8مكتبة الرشد، الرياض، ط ، المهذب في علم أصول الفقه المقارنعبد الكريم النملة،  2

  .29ص 
  .289ص م،  1988–ه 1408، 2
��، د
	�، ط ار ا�د، القاموس الفقهي لغة واصطلاحاسعدي أبو جيب،  3
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في معناها الواسع، كما ينفرد  والأخلاق الشريعة بأحكام العقائدختص ت، انب آخرمن ج    
و السنة ولم يكن محل من الكتاب أأو دليل الفقه بالأحكام الاجتهادية التي لم يرد فيها نص 

 ضٌ جانب بعيُ و ا تتضارب أقوال الفقهاء م لَ الحكم الشرعي، ن عه يالفقحيد إجماع الأمة، فقد ي
 الا يُمكن اعتبارهدخل في دائرة الفقه إلا أنه تة لحاهذه الفي ي هالصواب؛ ف لواقالأه هذن م

  .الشريعةمن 
  المقاصدو  الإسلامية الشريعة. 4

 ؛المراد بمقاصد الشريعة": علال الفاسي مقاصد الشريعة الإسلامية بقوله الشيخ فر عَ     
كما قُسمت المقاصد  ،1"وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامهاوالأسرار التي  ؛الغاية منها
إذ أن علم . 2"يرجع إلى قصد الشارع، والآخر يرجع إلى قصد المكلف: أحدهما: "إلى قسمين
لتفسيرها وتوضيحها، ألفاظها مدلولات  وتحديدالشريعة فهم نصوص صبو إلى المقاصد ي

أن مقاصد الشريعة لا تقتصر على كما  .بهاوذلك بالبحث في الغايات والمصالح المرتبطة 
أفعال المكلفين فحسب، بل تتعلق بدورها بكل مباحث الشريعة في مفهومها الاصطلاحي 

فذلك الأمر : "ذلك بقولهن على أحد المعاصري عَلقَ العام الذي سبقت الإشارة إليه، حيث 
ن أجل مقاصد يهدف إلى والنهي المتعلق بالإيمان هو أيضا تشريع إلهي، وهو أيضا وضع م

أن المجتهد في  تكامل باعتبار فإن العلاقة بين الشريعة والمقاصد علاقةعليه، و  .3"تحقيقها
للوصول إلى الغايات والمصالح في كل مباحث الشريعة يستند على الأدلة  المقاصد علم

  .ضمنة في الأحكام الشرعيةتمال
لإسلامية ببعض العلوم الشرعية الأخرى، من بيان علاقة الشريعة اسبق على ما  بناءً     

الوارد في عنوان البحث، يُمكن أن نخلص إلى أن  ،وبالعودة للفظ ميزان الشريعة الإسلامية
عليها  نبنيالذي يحدد القواعد والأسس التي يا إلى علم أصول الفقه يستند أساسً الميزان ا هذ

 ،مية الذي يبحث في جلب المصالحالاجتهاد، بالإضافة إلى علم مقاصد الشريعة الإسلا
وفق ما تقتضيه هذه  ،المستفادة من مصادرها وترجيح الأدلة الشرعية ،المفاسد ءِ رْ ودَ 

                                                           

  .7 ، ص1993، 5، ط  دار الغرب الإسلامي، بيروت مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها،علال الفاسي،  1
� إ���ق ا�	�ط��،  2�م،  2006–ه 1427،طد �%+*، ا�(�ھ�ة، ار ا�، د&�% الله دراز: ، ! ا��
ا���ت �
 أ�
ل ا������أ

  .261، ص 2ج 
  .15، ص 2008، 2، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط د الشريعة بأبعاد جديدةمقاصعبد المجيد النجار،  3
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المصالح، وهذا ما يقودنا إلى التطرق لمصادر الشريعة الإسلامية ومجالاتها، من خلال 
  .الفرع الموالي
  مصادر الشريعة الإسلامية ومجالاتها: الفرع الثاني

ستمد الشريعة الإسلامية أحكامها من الأدلة الشرعية، كما تختص الشريعة بمباحث ت    
  .، وفيما يلي بيان ذلكومجالات عدّة

  مصادر الشريعة الإسلامية: أولا
 الإسلامية الشريعة منها د مِ تَ سْ التي تَ أو الأدلة رد اهي المو  مصادر الشريعة الإسلامية    

، كما أن القياسو كالوحيين والإجماع من جميع العلماء  يهق علفيها ما هو متفَ و أحكامها، 
وما إلى ف فيه كأقوال الصحابة والمصالح المرسلة والاستحسان ما هو مختلَ هناك من الأدلة 

 ،الكريم قرآنإلا أن المقام لا يتسع لتفصيل ذلك، وسنكتفي بالمصادر الرئيسة، وهي الذلك، 
  .، الإجماع والقياسالمطهرة السنة

  الكريم قرآنلا. 1
القرآن كلام االله تعالى، المنزل على نبيه محمد صلى االله عليه وسلم باللسان العربي،     
خاصية التواتر إذ أن  .الذي ورد إلينا بالتواترو  احفبتلاوته، المكتوب في المص دِ ب عَ تَ المُ 
لأحكام في أعلى مراتب الاستدلال على اهو و قطعية الثبوت،  النصوص القرآنيةمن  تجعل

أن المجتهد مطالب بأن يرجع إلى نصوص القرآن أولا، ويقدمها على أي حيث الشرعية، 
إِ	�� َ�ُۡ�  { :تعالى قولهفي حفظ القرآن بال �االله  دَ ه عَ تَ وقد  .دليل شرعي ينافيها أو يناقضها

 �َ�ۡ �
  .)9سورة الحجر، الآية ( – }�ََ�ٰ�ُِ��نَ  ۥ�	�� َ�ُ  ّ�ِۡ��َ ٱ	َ
   المطهرة السنة .2

     الس السنة الفعلية(، وأفعاله )السنة القولية( �النبوية هي مجموع أقوال الرسول  ةُ ن( ،
عن شيء من الدين كان حجة علينا، وإن  �فإن أخبر النبي  ).السنة التقريرية(وتقريراته 

 لدليل الأوفىا هي شهادة أن محمدا رسول االلهكما أن قام بفعل كان فعله أيضا حجة علينا، 
القرآن الكريم على حجية السنة النبوية، ومن ذلك  ل من جهته دَ . حجية السنة المطهرةعلى 

��{ :قوله تعالىَ  �َ%�عَ  #��ُ"�لَ ٱ ُِ�ِ
َ
ۖ ٱَ(َ)ۡ' أ َ رَۡ"3َٰ4َ1ۡ 12ََۡ-0ِۡ/ َ.�ِ-ٗ�� +�

َ
ٰ َ(�7َٓ أ �8�ََ9 ��سورة ( – }وََ

�0ََ>; {: و�3ل أ+�1، )80النساء، الآية  =>
َ
ِ �َ ٱ ? ِ%-�Bُاْ  ��

َ
َ ٱءَاَ�Cُٓ�اْ أ 	Eُۡ/  ۥوَرَُ"�َ�ُ  +�

َ
9ََ���ۡ�اْ FُCۡGَ وَأ Hََو

  .)20سورة الأنفال، الآية ( – }�Bُ7َIَۡJنَ 
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السنة بخلاف القرآن الكريم، فأغلبها منقول إلينا نقل آحاد، والمتواتر منها حجية إلا أن     
، قد يعتري بعضهم الخطأ والنسيان، في أحوال معينة، ثقاة عدولا ايسير، فالآحاد وإن كانو 

ودلالتها في الغالب ظنية، إلاّ إذا تواتر معناها من ، الثبوت ةالآحاد ظنيأحاديث  تولذلك كان
نصوص مختلفة أو احتفّت بها قرائن أخرى فتتقوّى دلالتها، فهي تفيد إمّا الظن أو غلبة الظنّ 

الاحتكام إلى القرآن الكريم والاستفادة من ا، مع مراعاة وجوب وكلاهما موجب للعمل بأحكامه
  .التخصيصبالتوضيح أو بن، خادمة له بالشرح والبيان أو آالسنة النبوية باعتبارها تابعة للقر 

  الإجماع. 3
فمنهم من قال هو المعلوم من  ،1أربعة مذاهب إلى اختلف العلماء في الإجماع المعتبر    

منهم من ذهب إلى أنه اتفاق جميع الأمة، ومنهم من قصره على اتفاق ، و الدين بالضرورة
، ومنهم من اعتبر الإجماع اتفاق العلماء في عصر من العصور، �صحابة رسول االله 

بعد  �ي العصر من أمة محمد دِ هِ تَ جْ اتفاق مُ "بأنه المذهب الأخير باعتبار الإجماع  فَ ر عُ و 
ويستند اعتبار حجية الإجماع إلى عدد من النصوص  .2"وفاته على أي أمر من أمور الدين

َ َ�ُ  #��ُ"�لَ ٱKِِL�MَُN  وََ��{: تعالىوله منها قالقرآنية،  �OَPَ9 ��َ 'ِBۡQَ �ۢ�� Tِ-ِP"َ َUۡVَ  #0َُۡ'ىٰ ٱِِۡW�XَYَو
�OِCَ ٱِZۡ7ُۡ#  ِ ٰ وَ	ُۡ\Fِ1ِ  ۦ	َُ�ّ�ِ �8�ََ9 ��ِ\Uًا ۦَ َ̂ �C0ََ/ۖ وََ"�ءَٓتۡ  َ̀

  .)115سورة النساء، الآية ( – }
  لقياسا. 4

فَ القياس بأنه     3"إثبات مثل حكم أصل لفرع لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت: "عُر  
  : 4وفيما يلي تفسير للتعريف

  .و إدراك النسبة بين الفرع والأصلالإثبات ه -
واللغويات  الحكم يعني الحكم المطلق الذي يجعل القياس شاملا للقياس في الشرعيات -

 .والعقليات
 .اتحاد الأصل والفرع في مناط الحكم: لاشتراكهما في علة الأحكام -
 .القائس أو المجتهد الذي تولى عملية القياس: المثبت -

                                                           

  .7م، ص 2015ه، 1436، 3، دار النفائس، الأردن، ط أصول الفقهنظرات في سليمان عبد االله الأشقر،  عمر 1
  .315م، ص 2016- ه1437، 13، مكتبة الرشد، الرياض، طالجامع لمسائل أصول الفقهعبد الكريم النملة،  2
3
  .331، ص مرجع نفسهال 

  .1834- 1831، ص ص، 4، مج مرجع سابق، المهذب في علم أصول الفقه المقارنعبد الكريم النملة،  4
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أما عن حجية القياس فهو دليل شرعي معتبر لإثبات الأحكام الشرعية، لإجماع     
نها أن القياس من الأدلة الشرعية لى بعض الآيات التي يُستفاد مإبالإضافة ، � الصحابة
ْ abَ { �ومن ذلك قوله  .المعتبرة وا ُcَِEGۡ  8ِْو

ُ
d eَۡfِٰ� ٱَ>;

َ
gۡ{ – )،من و ، )2الآية  سورة الحشر

، : ، فقالَتْ �أن امْرَأَةً مِن جُهَيْنَةَ جاءَتْ إلى النبي  :السنة المطهرة ي نَذَرَتْ أنْ تَحُجأُم إن
 حت عَنْها؟ قالَ فَلَمْ تَحُج كِ دَيْنٌ ": ى ماتَتْ؛ أفَأَحُجي عَنْها؛ أرَأَيْتِ لو كانَ علَى أُم نَعَمْ حُج

ن، يْ لحج بالد ل �الرسول من  يهٌ شبتنا وه .1"أكُنْتِ قاضِيَةً؟ اقْضُوا اللهَ؛ فاللهُ أحَق بالوَفاءِ 
  .ضي العمل بهيقت نبويٌ  ذا هديٌ ن االله أحق، وهيْ الوفاء بدَ أن ب ارٌ قر إ و 

  مجالات الشريعة الإسلامية: ثانيا
مباحث لدى الفقهاء، أو في مفهومها الواسع  تتضمن الشريعة في الاصطلاح العام    

  . العقيدة والأخلاق بالإضافة إلى أفعال العباد من عبادات ومعاملات، وفيما يلي بيان ذلك
  العقيدة. 1

ما يُقصد به الاعتقاد دون العمل، كعقيدة وجود "جاء في القاموس الفقهي أن العقيدة هي     
العمل في التعريف  لفظ يعتمد على مفهوم المخالفة بإيراده عام وهذا تعريف" االله وبعثة الرسل

 -تعالى – الإيمان الجازم بربوبية االله": كما عُرفت العقيدة بأنها. من المدلول ثم استثنائه
والقدر خيره وشره،  ،واليوم الآخر ،ورسله ،وكتبه ،وملائكته ،وصفاته ،وأسمائه ،هيتهو وأل

، وهذا 2"وأصول الدين، وما أجمع عليه السلف الصالح ،وسائر ما ثبت من أمور الغيب
  .أركانهابيان ربط مدلولها بالإيمان و إلى تعريف خاص للعقيدة يستند 

  الأخلاق. 2
راسخة في النفس تصدر عنها بضم أوله وثانيه، صفة  الخُلُق: " ورد في تعريف الأخلاق    

الذي أشار  � نا محمدنبي اخُلُقً وأرقاهم  وأشرفهم منزلة الخَلْق لُ أكمَ و . 3"الأفعال بغير تكلف
: �وحديثه ، )4سورة القلم، الآية ( – }�	�3َ �i-�ِ2َ Kٍُ1kُ ٰlَBََٖ { :قولهفي إلى خُلُقِه  �االله 

   . السمحة بجلاء مكانة الأخلاق في شريعتنا برزيُ ، 4"أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا"

                                                           

  .1852الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة، رقم : جزاء الصيد، باب: كتاب، في صحيحه البخاريأخرجه  1
  .1129، ص مرجع سابق ،ات العلوم الشرعيةمعجم مصطلحإبراهيم بن حماد الريس وآخرون،  2
  .199م، ص 1988- ه1408، 2، دار النفائس، بيروت، ط معجم لغة الفقهاءمحمد رواس قلعه جي،  3

  .لهواللفظ ) 2/472( :، وأحمد1162رقم  :، والترمذي4682رقم : أخرجه أبو داود 4
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  الأفعال. 3
فين، التي تنقسم بدورها إلى أفعال تعبدية تضبط ل كَ يختص الفقه الإسلامي بأفعال المُ     

   .فيما بينهم تُدعى المعاملاتالعباد علاقة العبد بربه وتدعى العبادات، وأفعال تعاقدية بين 
  العبادات. 1.3
الطهارة،  أبواببعلاقة العبد بربه، ويتضمن متعلقة بالأحكام ال عباداتفقه اليُعنى     

 ، غير أن معنى العبادةوالقُرُبَاتطاعات الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، وما إلى ذلك من ال
اسم : "شيخ الإسلام، في تعريف العبادة بقوله حققهيُمكن أن يكون أكثر شمولاً، وهو ما 

وتشتمل العبادات . 1"يرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرةجامع لكل ما يحبه االله و 
  .على كل ما يصدر من المُكَلفِينالواسع، فهومها ، في مذلكب

  المعاملات. 2.3
. 2"مل الناس في الدنيااالمنظمة لتعالأحكام الشرعية ": جاء في تعريف المعاملات بأنها    

صية للمكلفين كمسائل الأسرة والقضاء، ومنها ما ما يتعلق بالأحوال الشخومن المعاملات 
  .يتعلق بالأموال، وفي ما يلي بيان ذلك

  المعاملات غير المالية. 1.2.3
الأحكام التي تتعلق عْنَى بيُ باستثناء أحكام الأموال، فإن فقه المعاملات غير المالية     

 ومنه فموضوع .3"ذلك وغير بالنساء من زواج وطلاق أم بالمخاصمات والأقضية والتركات"
 التركات ،القضاء ،هي أحكام الأنكحة: مباحثَ أربعةِ يتعلق ب المعاملات غير المالية

  .والسياسة الشرعية
  المعاملات المالية. 2.2.3

مالية وغير ( :نفالات يشمل المباحث التي أوردناها آبأن فقه المعامالقائلين بخلاف     
ملات معنى المعاملات على المعا رَ صَ اصرين من قَ المعالباحثين من هناك ، فإن )مالية

ل، موالتعامل الناس في الأ ةالمنظم ةحكام الشرعيالأ"بأنها ت فر إذ عُ  ،واهاالمالية دون سِ 
سقاطات والإة، ووصي فووق ةمن هب: والتبرعات ة،ار جإ من بيع و  :وهي تشمل المعاوضات

                                                           

: محمد زهير الشاويش، تخريج: عبد الرحمان اللّباني، تحقيق: ، تقديمالعبوديةابن تيمية،  تقي الدين أحمد بن عبد الحليم 1
  .15م، ص، 2005-ه1426، 7محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، ط 

  .438 ص، المرجع السابق ،محمد رواس قلعه جي 2
  .11، ص م2010-  ه1430، 2، ط الأردندار النفائس، ، المدخل إلى فقه المعاملات الماليةمحمد عثمان شبير،  3
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كما أن اختلاف  .1"ةوحوال ة،وكفال ،نمن ره :والتوثيقات ،والمشاركات ،راء من الدينبالإك
يُعَد اختلافا جوهريا لا اتها الفقهاء في النظر إلى المدلول الاصطلاحي للمعاملات وتقسيم

ذلك وب، بقدر ما هو اختلاف منهجي، نتج عن ظاهرة التخصص التي طالت العلوم الشرعية
 محور  ةالأخير  همثل هذت، حيث المالية عقودلل والفقهي الإطار الشرعي عاملاتمفقه اليَظَل

  .المطلب الموالي من البحث
  عقود الماليةالحقيقة : المطلب الثاني

، واعتبرت المال من الكليات ما اعتناءٍ ي اعتنت الشريعة الإسلامية بأحكام العقود المالية، أَ     
معاملات ن الحيزا هاما معقود المالية الحْتَل ، وتَ التي تقوم عليها مصالح العباد ،الخمس
المطلب حقيقة هذا ويتناول ارتباطًا وثيقًاـ رتبط بها ت، كما منها معاصرة، لاسيما الالمالية

  .مقوماتهامن خلال التعرض لمفهومها، واستعراض  ،العقود المالية
  في اللغة والاصطلاح مفهوم العقود المالية: الفرع الأول

تُكْتَسَبُ الأموال، في الشريعة الإسلامية، بطرق يُعتبر المال محورًا للمعاملات المالية، و     
ويتناول هذا الجزء من البحث، تعريف العقود المالية، من . ا العقود الماليةهَ م هَ شتى، لعل أَ 

الاصطلاحية، بالإضافة إلى بيان العلاقة بينها وبين عدد من ثم الناحيتين، اللغوية 
 .المصطلحات ذات الصلة بها

  في اللغة د الماليةتعريف العقو : أولا
لذلك وَجَبَ تفكيكه، وتحديد المعنى اللغوي لكل  العقود المالية مركب إضافي ثنائي ظفل    

  .مفردة منهما، على حدة
  لغة العقودتعريف  .1
وليس له معقودٌ أي عقد ...عَقَدَ الحَبْلَ والبيعَ والعَهْدَ فانْعَقَدَ : "ورد في مختار الصحاح     

  . 2"رأي
وعَقَدَ العَهْدَ ... نقيض الحَل : العَقْد: "وفي تعريف آخر للعقد، جاء في لسان العرب    

؛ وقد والشد ومنه، فالعقد في اللغة يعني الربط. 1"أَكدهما: واليمين يَعْقِدهما عَقْدًا وعَقدهما
                                                           

م، 2007-  ه1427 ،6، ط الأردندار النفائس، ، المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي، محمد عثمان شبير 1
  .12ص 

، م 1996 –ه  1417، 2 طالمكتبة العصرية، بيروت، ، مختار الصحاحمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي،  2
  .214ص 
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يكون هذا الربط حسيا ومن ذلك عقد الحبل، كما يُمكن أن يكون الربط معنويا، كما في 
  .البيع، والنية، وما إلى ذلك، ومعناه في هذه الحالة أقرب إلى المعاهدة والتأكيد

  لغة الماليةتعريف . 2
لْتَ واسْتَمَلْتَ : "في القاموس المحيط جاءو  ،المالية نسبة إلى المال     مُلْتَ تَمالُ ومِلْتَ وتَمَو :

لَهُ غيرُهُ  ف ابن منظور . 2"أَعْطَيْتُه المالَ، كأَمَلْتُه: ومُلْتُه بالضم... كثُرَ مالُكَ، ومَوكما عَر
لك من في الأَصل ما يُمْ : المال... المال معروف ما ملكته من جميع الأشياء : "المال بقوله

الذهب والفضة ثم أُطلِق على كل ما يُقْتَنَى ويملَك من الأعيان، وأَكثر ما يُطلق المال عند 
يُمكن الجمع بين التعريفين بالقول أن المدلول . 3"العرب على الإِبل لأَنها كانت أَكثر أَموالهم

ص اللغوي للمال يصدق على كل شيء يملكه الإنسان، كما يستعمل الفعل منه لكل شخ
 خَذ المال أو أعطى المال غيرَه أو كَثُر ماله، وذلك باشتقاقات لغوية مختلفة لأفعال كلات

  .منها
  يعر شلاو  يعضو لا نيالاصطلاحالية في المعقود التعريف  :ايناث

لدى المختصين في ، المالية دالتعريف الاصطلاحي للعقو يتناول هذا الجزء من البحث،     
  .والشريعة نونكل من القا

  يالقانونالاصطلاح في  يالمال العقد. 1
العقد اتفاق يلتزم بموجبه شخص أو عدة "القانون المدني  من مكرر 54جاء في المادة     

كما . 4"أشخاص نحو شخص أو عدة أشخاص آخرين بمنح أو فعل أو عدم فعل شيء ما
ل التي من الوسائ 5 المتبادلة بينهما الرسائلدفاتر الطرفين و اعتبر القانون التجاري الجزائري 

الاتفاق  يعنصر أهمية إلى ع، ر شَ يُمكن الإثبات بها في العقود التجارية، في إشارة من المُ 
  .قانونًا، في تحديد مفهوم هذا الأخير أو المالي العقد التجاريوتبادل الإرادة بين طرفي 

                                                                                                                                                                                     

  .221- 220 ص، ، ص10، مج مرجع سابق لسان العرب، ،كرم بن منظور الإفريقي المصريجمال الدين محمد بن م 1
ص، ، شركة دار الأرقم، لبنان، د ط، د س ن، ص القاموس المحيطبادي، أ لفيروزمجد الدين محمد بن يعقوب ا 2

1358-1359 .  
  .152، ص 14، مج سابقالرجع المجمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري،  3
، يعدل ويتمم الأمر رقم 2005سنة يونيو  20، المـوافق 1426جمادي الأولى عـام  13مؤرخ في  10-05قانون رقم  4

  .21، ص 2005، سنة 44الجريدة الرسمية، العدد ، 75-58
  .10، ص، 2016د ط، ، دار بلقيس، الجزائر، التجاري، القانون في متناول وخدمة الجميعالقانون مولود ديدان،  5
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  يعر شلاصطلاح لاافي  المالي العقد. 2
 لو صحذا التعريف يتضمن ه، 1"يجاب والقبولربط أجزاء التصرف بالإ": يعنيالعقد     

فَ العقد بأنه كما. أو ما يسمى بالإيجاب والقبولطرفي العقد،  إرادتي نيب قفاو تلا عُر :
" وفي هذا التعريف إشارة 2"هارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع يثبت أثره في محل ،

معقود عليه أو المحل، الالذي يثبته العقد في الشيء بإضافة الأثر  ،واضحة إلى أركان العقد
   .المحرمة، باستبعاد العقود وكذا ببيان وصف المشروعية في العقد

دق مقارنة بمفهوم القانونيين أشمل وأ دللعقالمعنى الشرعي  أنب سبقا م لخلا من نُ ي بَ تَ يَ      
   . جزءً من العقود ا، باعتبارهةد الماليو ، وهو ما ينطبق على العقله
  والاصطلاحي العلاقة بين التعريفين اللغوي :اثلاث

لا منهما إلى حد كبير، لأن كُ  ،اه اللغويمعنللعقد منسجِمًا مع  المعنى الاصطلاحيجاء     
والجمع، حسيًا  زاوية النظر، إلى مدلول هذا الربط في وجيهٍ، ، مع اختلافٍ طيُركّز على الرب
 ثناءٌ، وإخراجٌ من جهة أخرى، يُمكن القول أن في نسبة المال إلى العقد است .كان أو معنويًا

، ةعيشر ال سةايلسا ثاحمبو  للعقود غير المالية، كالأحكام الشرعية للأنكحة ومسائل القضاء
  . 3من دائرة العقود المالية، مثلما سبقت الإشارة إليه

أن كثيرًا من الفقهاء يُطلقون مصطلح الأموال ويريدون به  لىإ ناه ةشار لإا رجدتكما     
  .العقود المالية

  به علاقة العقد بالمصطلحات ذات الصلة :اعبار 
كل من المصطلحات القريبة منه، وهي  عمصطلح العقد، م علاقةما يلي سأتناول في    

  .التصرف، الالتزام، والمعاملة
   تصرفالعقد وال. 1

ثم لا يُمكن بيان العلاقة التي تربط العقد بالتصرف إلا بتحديد المعنى اللغوي     
  .الاصطلاحي لهذا الأخير

  
                                                           

المعجم الاقتصادي أحمد الشرباصي،  و، 255، مرجع سابق، ص القاموس الفقهي لغة واصطلاحاسعدي أبو جيب،  1
  .163م، ص 1981 –ه  1401، دار الجيل، بيروت، د ط، الإسلامي

  .17: ص، 1305،  3، مطبعة الجوائب، الإستانة، طمجلة الأحكام العدلية لجنة فقهاء الخلافة العثمانية، 2
  .من البحث 10ينظر الصفحة  3
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   في اللغةالتصرف . 1.1
رْفُ      هو الص ويُقال1الشيء عن وجهه، ويُراد به كذلك، التوبة والعدل والحيلة رَد ، :

، فالتصرف هو كل ما يقوم به 2"كَسَبَ وطَلَبَ واحْتالَ : صَرَفَ لأَِهله يَصْرِفُ واصْطَرَفَ "
  .الإنسان من قول أو فعل

  التصرف في الاصطلاح الشرعي. 2.1
فَ التصرف من المنظور الشرعي بأنه     يصدر عن شخص بإرادته ورتب  كل ما": عُر

   . العمومفيد الوارد في التعريف ي )كل(لفظ ف .3" عليه الشارع نتائج حقوقية
  علاقة العقد بالتصرف. 3.1
: بالأقوال بل يشمل الأفعال، وهو قولي وفعلي ، في حقيقة الأمر،التصرف لا يختصإن     

وهذا . 4ناه الواسع كالدعوى والإقراروالقولي يشمل أقوالا لا تدخل في مفهوم العقود، ولو بمع
  .ما يقودنا إلى القول بأن مصطلح التصرف أشمل وأعم من العقد

  الالتزام و العقد . 2
لبيان العلاقة التي تربط العقد بالالتزام، لا بد من تحديد المعنى اللغوي ثم الاصطلاحي     

  .لهذا الأخير
  الالتزام في اللغة. 1.2
يْءُ يَلْزَمُ لُزُوماً ثبََتَ وَدَامَ، ولَزِمَهُ المَالُ وَجَبَ عَلَيْهِ، وَأَلْزَمْتُهُ الْمَالَ وَالْعَمَلَ لَزِمَ الش : "يقال    

  .الوجوب والثبات والدواميعني ، ومنه فالالتزام في اللغة 5"وَغَيْرَهُ فَالْتَزَمَهُ 
  صطلاح الشرعيالالتزام في الا. 2.2
فَ الالتزام بأنه     ا، اره وإرادته مما هو جائز شرعاب الإنسان أمرا على نفسه باختيإيج: عُر

حيث يترتب على العقد التزامات عديدة، فعقد البيع يترتب عليه نقل ، فالالتزام أثر للعقد
  .6المبيع إلى المشتري، ونقل الثمن إلى البائع

                                                           

  .229- 228، ص ص، 8، مج مرجع سابق لسان العرب،جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري،  1
 .230ص، ، المرجع نفسه 2
 .56ص، م، 1994- ه1415، 2مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ، أحكام المعاملات الماليةموسى كامل،  3
 .57، ص، المرجع نفسه 4
 .386ص ، 2ج ، مرجع سابق ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبيربو العباس أحمد بن محمد بن علي الفيومي، أ 5
  .203ص،  ،مرجع سابق، المدخل إلى فقه المعاملات الماليةمحمد عثمان شبير،  6
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  ملتزاعلاقة العقد بالا . 3.2
 اختلاف العقد عن الالتزام يتلخص في وجهينمن خلال ما سبق، إلى أن  نستنتج    

العقد، أما من حيث العموم  لصو حبعد  ،من حيث الزمان ،إذ ينشأ الالتزام أساسيين؛
العقد أعم من اعتبار أن والخصوص، فالعقد ينشأ عنه عدد من الالتزامات، ومنه يُمكن 

  .الالتزام
  لةالعقد والمعام. 3

، أن هناك عمومًا 1يتضح من خلال تعريف المعاملات، الذي تعرضنا إليه آنفًا    
وخصوصًا، بين المصطلحين، فالعلاقة بين المصطلحين علاقة احتواء، إذ أن المعاملات 

أخرى لا  ارً وَ صُ يعتبر معاملة، في حين تشمل المعاملات  أعم وأشمل من العقود، وكل عقد
غير أن مصطلح المعاملة يَرِدُ بمعنى مطابق للعقد في كثير من . قودتندرج ضمن دائرة الع

   .الأحيان، وهو ما يصدق كذلك على المعاملة المالية والعقد المالي
  مقومات العقود المالية: الفرع الثاني

، وبيان علاقتها نينو قاالو  بعد الوقوف على مفهوم العقود المالية، من المنظور الشرعي    
حات، يتناول الفرع الموالي من البحث، مقومات العقود المالية في بما يتصل بها من مصطل

هذا  يتطلبهايقوم عليها و التي  والعناصر الأمور العقد مقوماتالشريعة الإسلامية، ويُقصد ب
  .هوشروط العقد أركانالأخير، وتتلخص أساسًا في 

  أركان العقود المالية: أولا
أي جانبه الذي يَستند ، 2"ه الأقوىالشيء جانبُ  نُ كْ رُ "و ركن، جمعُ في اللغة، الأركان     
ما يتوقف عليه وجود الشيء وكان داخلا في ": كنالر صطلاح الشرعي فالا، أما في عليه

إلى ي اللماوقد اختلف فقهاء الشريعة الإسلامية في تحديد أركان العقد  ،3"ذات الشيء نفسه
الإيجاب ب ما يُعرف الصيغة أوهو  فريقين، حيث اعتبر الحنفية أن العقد له ركن واحد

  للعقد أركانًا ثلاثةً، تتمثل ن الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة أ رَ ر قَ  ،في حين ،والقبول

                                                           

 .من البحث 10ينظر الصفحة  1
  .128، ص، رجع سابقم  ،مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي 2
  .60ص، ، سابقالرجع المموسى كامل،  3
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، وفيما يلي )لّ حَ المَ (، المعقود عليه )أطراف العقد( نا، العاقد)الإيجاب والقبول(في الصيغة 
 .بيانُ الأركان السالفة الذكر

  )الإيجاب والقبول: (الصيغة :الركن الأول. 1
  .1"العمل والتقدير: "يتلخص معنى الصيغة في اللغة في     
الألفاظ والعبارات التي يتركب : "أما في الاصطلاح الشرعي، فالمقصود بصيغة العقد    

منها العقد؛ أي العبارات المتقابلة التي تدل على اتفاق الطرفين وتراضيهما على إنشاء 
عنصر الرئيسي في العقد يَكْمُنُ في التراضي بين أطرافه، إذ لا يتم العقد ولا ، فال2."العقد

  .تترتب آثاره إلا بالتراضي
كما أن تحقيق هذا العنصر الجوهري، المتمثل في الرضا بين أطراف العقد، يستوجب     

ذلك يثبت العقد اعتماد دلالات ظاهرة، باعتبار الرضا أمرًا باطنيا، لا يعلمه إلا االله تعالى، ول
بِكُل وسيلة تُحقق ذلك، كاللسان، أو الكتابة، أو الإشارة، أو حتى المعاطاة، وهو ما ذهب 

ضَا، وَإِنْ : "إليه المالكية، حيث جاء في مختصر خليل عَلَى الر يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ بِمَا يَدُل
  .3"بِمُعَاطَاةٍ 

يجاب هو ما يصدر أولا من المتعاقدين، الإ: "من جهة أخرى، فقد اعتبر الحنفية أن    
، في حين ذهب الجمهور، من المالكية والشافعية والحنابلة، إلى أن 4"والقبول ما يصدر ثانيا

فالبائع موجب والمشتري . الإيجاب ما يصدر من المُمَلكِ، والقبول ما يصدر من المُتَمَلكِ "
إلى اعتبار الحنفية لعنصر الزمن في توصيف  وهذا الاختلاف بين الفريقين، مَرَدهُ . 5"قابل

الإيجاب والقبول، في حين أغفل الجمهور عنصر الزمن، واستندوا إلى صفة كُل من طرفي 
  .العقد، في التمييز بين الإيجاب والقبول

  

                                                           

  .704 ، ص1، ج مرجع سابق ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرأبو العباس أحمد بن محمد بن علي الفيومي،  1
م، 2008 - ه1429، 1، دار القلم، دمشق، ط معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاءاد، نزيه حمّ  2

  .286ص، 
للإمام خليل بن إسحاق الجندي، دار الفضيلة،  مختصر خليل في الفقه المالكي،أحمد مصطفى قاسم الطهطاوي،  3

  .201م، ص 2011، 1القاهرة، ط 
  . 58م، ص، 2005 - ه1426، 1، دار القلم، دمشق، ط فقه المعاملات الماليةرفيق يونس المصري،  4
  .المرجع نفسه 5
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  )أطراف العقد( ناالعاقد: الركن الثاني. 2

يُمكن للعاقد أن يكون شخصا يُراد به كل طرف من الأطراف التي تتولى إتمام العقد، و     
. طبيعيا أو شخصا اعتباريا، ويُشترط في العاقد تمتعه بالأهلية التي تسمح له بمباشرة التعاقد

كما يُمكن للعاقد أن يباشر العقد، إما أصالة عن نفسه ولمصلحته أو نيابة عن غيره، في 
  .حال تعذر التعاقد على هذا الأخير

الصلاحية، أما في الاصطلاح، فهي صفة يقدرها الشارع في : ةوالمراد بالأهلية في اللغ    
. الشخص تجعله صالحا لأن تثبت له الحقوق وتثبت عليه الواجبات ويصح منه التصرفات

والأهلية أعم من الذمة التي هي وصف يصير به الشخص أهلا للمعاملة من الالتزام بالدين 
  1.والإلزام بالواجبات وغير ذلك

  )المحل(المعقود عليه : ثالركن الثال. 3
محل العقد ركن أساسي من أركان العقد ولا وجود للعقد إلا به، وهو ما يقع عليه العقد،     

وتتعلق به أحكام العقد وآثاره، ولا بد لكل عقد من محل يضاف إليه، ففي المعاوضات يكون 
ة، وفي الإجار د قعفي  امكالبيع، ومنفعة وأجرة  دقعفي  ماكمن مبيع وثمن  :نِ يْ ضَ وَ المحل العِ 

  . أو المنفعة أو غير ذلك ،التبرعات يكون محل العقد العين المراد التبرع بها
ولذا سيشتمل . بناء على ما سبق، يدخل في المحل المعوض أو المتبرع به، والعوض     

   2.المعوض أو المتبرع به، والعوض: هذا الركن على أمرين وهما
الوجود، الملكية، المالية، : محل أربعة شروط هيويجب أن تتوافر في المعقود عليه أو ال    

  :، وفيما يلي بيان ذلك3والتقوم
  المالية . 1.3
ضمن دائرة الأموال، ولا ج ر دني أنو  ،دةً عاس نااله ب لُ و مَ تَ يَ  ماميه علد قو عملا نو كيأن     

 ةبئتعك ازً ر حم ناك اذإ لاإ ،واء مثلا لا يصح، لأنه ليس مالاً يخرج منها، فالتعاقد على اله
  .لاثم نيجسكلأا زاغ

                                                           

  .220، ص،  مرجع سابق، المدخل إلى فقه المعاملات الماليةمحمد عثمان شبير،  1
  .237، ص، المرجع نفسه 2
  .104ص، ، مرجع سابق ،أحكام المعاملات المالية موسى كامل، 3
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   ازر حلإا :الوجود. 2.3
موجودًا عند التعاقد، إذ لا يُقبل التعاقد على وهو أن يكون محل العقد، أو المعقود عليه،     

أمّا إذا كان المحلّ موصوفا في الذمة، فقد أجازت ، هذا إذا كان المعقود عليه معيّنامعدوم، 
الذي يقع على معدوم، وقت التعاقد، إلا أنه يُسلم  مِ لَ ، كعقد الس التعاقد عليهالشريعة الإسلامية 

تعاقدين وتيسيرًا عليهم، إلا أنها ضبطت ذلك باشتراط وصف لاحقًا، وهذا مراعاة لمصالح الم
  .للجهالة التي قد تفضي إلى النزاع االمتعاقد عليه في عقد السلم وصفًا منضبطًا دقيقًا، نافيً 

  ةاز يحلا :الملكية. 3.3
والمراد بالملكية أن يكون المحل مملوكًا لمن له التصرف فيه، كالبائع في عقد البيع، أو     

 .الإجارة أو المتبرع في عقود التبرعاتالمؤجر في عقد 
4.3 . قَ الت مُ و  
  نإكذلك ف نكي مليُراد بالتقوم الشرعي، أن يكون محل العقد في حكم الإباحة، وإذا     

 .في الشريعة الإسلامية محرم هب لماعتلا
  شروط العقود المالية في الشريعة الإسلامية : ثانيا
  .1والجمع شروط. ه أشراط الساعة أي علاماتهاومن: العلامة: الشرط في اللغة    
ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا : "أما في الاصطلاح الشرعي    

، أي ما يتوقف وجود الحكم على وجوده، ويلزم من 2"عدم، وهو خارج عن ماهية الشيء
الشرط أمر خارج عن ف. عدمه عدم الحكم، والمراد وجوده الشرعي الذي يترتب عليه أثره

ومثال  ،المشروط حقيقة المشروط يلزم من عدمه عدم المشروط، ولا يلزم من وجوده وجود
الزوجية هي شرط لإيقاع الطلاق، فإذا انعدمت الزوجية انعدم الطلاق، وقد توجد : ذلك

  .الزوجية ولا يوجد الطلاق
ضافة إلى توافر أركانه، من توافر كما أنه لانعقاد العقد صحيحا نافذًا لازمًا، لا بد، بالإ    

أربعة أنواع من الشروط، هي شروط الانعقاد، شروط الصحة، شروط النفاذ وشروط اللزوم، 
  :ما يلي بيانهافيو 

                                                           

  .163، ص، مرجع سابق مختار الصحاح،محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي،  1
  .192، ص، سابق مرجع ،القاموس الفقهي لغة واصطلاحاسعدي أبو جيب،  2
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  ـ شروط الانعقاد1
شترط تحققه لجعل العقد في ذاته منعقدا شرعا، وقد اختلف العلماء في ما يُ تتمثل في     

من تناول كل شرط على حدة ومنهم من تناولها تحت مجموعة  تناولهم لشروط العقد، فمنهم
  .عامّة أو خاصّة وهذه الشروط إما. من الأقسام

  الشروط العامة. 1.1
هي التي يشترط توفرها في كل العقود مثالها، الشروط المتعلقة بكل ركن من أركان      

  .محل العقدالعاقدين و الصيغة و  نم لك يغ اهر فاو ت بجاو لاشروط لاالعقد،  ك
  الشروط الخاصة. 2.1
هي التي يشترط وجودها في بعض العقود دون سواها كاشتراط التسليم في العقود العينية     

كعقد الهبة والرهن مثلا فلا يتم العقد إلا بتسليم محل العقد، وقبض العوضين في عقد 
، وفي غياب تحقق هذه الشروط الخاصة، لا ينعقد 1الصرف، وقبض رأس المال في السلم

  .العقد
كما أضاف الفقهاء إلى شروط الانعقاد السالفة الذكر، أن يكون العقد مفيدا تتحقق به     

مصلحة معقولة فلا يصح مثلا التعاقد على عدم الاشتغال بالتجارة، لأن ذلك مصادم لمبدأ 
  .حرية العاقدين

  ـ شروط الصحة2
هي ما يشترط شرعا لترتب أثار العقد، فإن فقدت شروط الصحة كان العقد غير     

صحيح، ومعظم شروط الصحة خاصة بكل عقد على حده، فمثلا في عقد البيع اشترط 
  :الفقهاء خلوه من عيوب ستة، هي

  الجهالة . 1.2
  .المؤدي إلى النزاع ،ةصاخ لحملا يفوالمقصود بها الجهل الفاحش     
  الإكراه. 2.2
  .لطبم ريغ هار كإ و  دقعلل لطبم هار كإ ناعو ن وهو  ،إلزام أحد بالبيع دون رضاه وهو    
  قيت أالت. 3.2
  .وهو توقيت البيع بمدة معينة كالشهر والسنة مثلا    

                                                           

  .249، ص،  مرجع سابق، المدخل إلى فقه المعاملات الماليةمحمد عثمان شبير،  1
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  غرر الوصف. 4.2
كبيع بقرة على أنها تحلب قدرا من الحليب، فهو بيع غير صحيح، لأن المقدار المذكور     

  .موهوم التحقق مما يتسبب في غرر لا يقبله الشرع
  الضرر. 5.2
متر من الثوب بمبلغ محدد وعند طلب عدد من الأمتار يصر البائع على تبعيضها كبيع     

  .مما يحصل معه ضرر للمشتري
  الشرط الفاسد. 6.2
وهو الشرط الذي فيه نفع لأحد المتبايعين ولم يتعارفه الناس كبيع سيارة على أن لا     

  .يستخدمها المشتري مدة معينة كشهر أو سنة
  :ـ شروط النفاذ3

  .هي الشروط التي ينفذ بها العقد وتتمثل في الملك والولاية    
  الملك. 1.3
يُراد به امتلاك الشيء دون أن يكون فيه حق للغير وحيازته والقدرة على التصرف فيه     

  .مع انعدام المانع الشرعي
  الولاية. 2.3
قد أن يتعاقد وهي سلطة تشريعية ينعقد بها العقد وينفذ، وهي إما أصلية، تسمح للعا    

، وذلك في حالات 1بنفسه، أو نيابية، يكون فيها التعاقد لصالح الغير، كما تقدم في البحث
  .تعذر التعاقد على الطرف الأصيل

  : ـ شروط اللزوم4
الأصل في العقود اللزوم، ويشترط للزوم العقد خلوه من الخيارات التي تسوغ لأحد     

  :العاقدين فسخ العقد والتي تثبت إما
  .باشتراط أحد المتعاقدين -
 .أو بإثبات الشرع -
أو أن  ،لخيار أن يفسخ العقدجد في العقد خيار منع اللزوم جاز لمن له اإن وُ  ،لذلك    
 .ةنيعم ةدمب رايخلا طبتر ي نأ بجيو  ،يقبله

                                                           

  .من البحث 17ينظر الصفحة  1
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  الأسس والضوابط الشرعية في العقود المالية: المطلب الثالث
 ؛يدة وأخلاق وعباداتبمختلف الميادين الشرعية من عقطا وثيقا اارتبالعقود المالية ترتبط     

ففي مجال العقيدة اعتبرت الشريعة الإسلامية أن المال هو مال االله، وأن الإنسان مُسْتَخْلَفٌ 
أما في مجال الأخلاق، فقد نظرت . فيه، يكسبه وينفقه في الأوجه المشروعة، دون سواها

المسلم في التعامل على  بَ جَ الشريعة الإسلامية إلى الأموال، على أنها وسيلة لا غاية، وَ 
من جانب  ترتبط العقود الماليةو . مانةخلاق الفاضلة كالصدق والعدل والأبالأ معها، التقيدُ 

 كونهاأو ما يُعرف بعقود الإرفاق،  ،بالعبادات، ويظهر ذلك بجلاء في عقود التبرعات آخر
لتزام بالأحكام تقوم على الإحسان وابتغاء الثواب والأجر، من االله عز وجل، كما يُعَد الا

ل هذه الأخيرة بمجا والضوابط الشرعية، في التعامل بالعقود المالية، من أهم مظاهر ارتباط
  .العبادات

   :ما يلي هية التي تنظم المعاملات الماليةهم الأسس الشرعية والضوابط الفقمن أو     
  .الأصل في العقود المالية وفي شروطها الإباحة -
 .والظلم والغشالربا، ومنع الغرر مة حر  -
 .الماليةوالعقود مراعاة القواعد الفقهية الخاصة بالمعاملات  -
 .بالتفصيلقواعد والالأسس  هذهإلى البحث عرض تيوس    

  الأصل في العقود المالية وفي شروطها الإباحة :الفرع الأول
صرة، إن هذا الأساس الذي تنبني عليه جميع المعاملات والعقود المالية، ومنها المعا    

، غير أن هذا الأساس لا يُمكن "الأصل في الأشياء الإباحة: "القاعدة الفقهيةمن  طٌ ستنبَ مُ 
الشريعة الإسلامية أصول كل ما ينافي منه الفقهاء، واستثنوا  هُ دَ ي على إطلاقه، بل قَ  العمل به
  .مقاصدها ويناقض السمحة

  الإباحة المالية الأصل في العقود: أولا
ا الأساس أن الأصل في البيوع وجميع المعاوضات المالية الحل والإباحة، فلا المراد بهذ    

أصل  ىوما لم يرد الدليل بتحريمه فيبقى علمنها إلا ما قام الدليل على تحريمه،  مُ رُ حْ يَ 
فإن كل معاملة أو عقد إذا لم ينطوِ على محظور شرعي، ولم يقم دليل على وعليه  .الإباحة
 ،بجواز التعامل به مَ كِ رك على أصل الإباحة، وحُ ه من الكتاب أو السنة أو الإجماع، تُ تحريم

وهذا لبقائه على الأصل المتمثل في الجواز والإباحة، ولعدم وجود ما ينقله عن هذا الأصل،  
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 الحرام في المعاملات والعقود المالية يُعتبر استثناءً لهذه القاعدة التي تقضي بالإباحة، وهذاف
َ.�T {: من القرآن الكريم، قوله تعالى ومما يدل على صحة هذا الأصل. بخلاف العبادات

َ
وَأ

 �َ-َۡmۡٱ ُ قبلوا تين لم يذعلى الكفار ال اصريح الك ردذكان ، و )275سورة البقرة، الآية ( - }ٱ+�
  .كالربا، ولا فرق بينهما أن البيعَ ، وادعوا بتحريم الربا

كعقد الصرف، وفق : كل أنواع البيوع، جائزة سواء كانت بالنقدإن ف وبناء على ما سبق،    
أو تأجيل ) دانق(كما تجوز بحلولها . ضوابطه، أو بالسلع كالمقايضة، أو بالمنافع كالإجارة

أحد بدليها، كتأجيل السلعة كما هو الحال في عقد السلم، أو تأجيل الثمن، مثلما هو الحال 
يه، فلا تحرم إلا البيوع التي نهى الشارع الحكيم عنها، وعل. في البيع الآجل، وبيع التقسيط

  .وذلك بورود نصوص شرعية بتحريمها
في المعاملات والعقود المالية، يستوجب منا الوقوف الإباحة الحديث عن أصل كما أن     

ر المسميات والاصطلاحات بهدف استحلال المحرمات، أو ي، وهي تغيمهمةعند مسألة 
ولقد تصدت  .اتالمحظور لاستحلال التحايل على شرع االله بشروعة اتخاذ وسائل غير م
 :، أبرزهاالعامة وذلك بإقرار جملة من القواعدل المنبوذة، يَ هذه الحِ مثل الشريعة الإسلامية ل

العبرة بالحقائق لا " :، وقاعدة"لألفاظ والمبانيلا للمقاصد والمعاني العبرة ل" :قاعدة
، القصد منهاكذا و إلى حقيقتها المالية لعقود الشرعية ل محكاالأبذلك تستند حيث  1"بالمسميات

استبعاد وكذا  ،دو على حقيقة العق رْ ب عَ لم تُ هي إن  ،والمصطلحاتالمسميات لا تلتفت إلى و 
  .إن انطوت على ما هو غير مشروع لِ يَ الحِ 
ر و أمكرامية، باسم الهدية أو الإفاستحلال الربا باسم الفائدة والقرض، أو قبول الرشوة     

غير شيئا في حقيقة المعاملة المالية ي لأن إطلاق هذه المسميات لا، 2أصحابهاعلى  ةمردود
عن فعل اليهود وتحايلهم  �ما جاء في حديث رسول االله دليل ذلك و . ولا في حكمها الشرعي

 افباعوه الوهعليهم الشحوم جم مَ ر ا حَ م ، إن االله لَ اليهودقاتل االله ": � في قوله على ربهم،
  . 3"اأكلوا ثمنهو 

                                                           

ه،  1433، 2، مكتبة الرشد، الرياض، ط، المنهج في استنباط أحكام النوازلوائل بن عبد االله بن سليمان الهويريني،  1
  .200م، ص  2012

  .202ص ، رجع نفسهمال 2
، باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه، رقم البيوعكتاب :  في الصحيح البخاريأخرجه حديث صحيح متفق عليه،  3

   .1582كتاب المساقاة، باب تحريم الخمر والميتة والخنزير والأصنام، رقم : في صحيحه مسلمأخرجه ، و 2223
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تحريم كل فعل يكون فيه القصد ب ،الأخذ به على إطلاقهمكن غير أن هذا الأساس لا يُ     
قصد منه العقد، والدليل على ذلك حديث أبي سعيد الخذري، وأبي هريرة رضي الفا لما يمخ

  �ال رسوا االله فجاءه بتمر جنيب، فق استعمل رجلا على خيبر �أن الرسول : "االله عنهما
واالله يا رسول االله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين  ،لا :قال ؟ "تمر خيبر هكذا ل كُ أَ "

، وفي هذا 1"لا تفعل، بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبا" �فقال رسول االله . بالثلاثة
لجوئه بكبيرة الربا، وذلك  من الوقوع في يهِ جِ نْ يُ  للرجل إلى طريقٍ  �من النبي  الحديث إرشادٌ 

تجاوز على شرع االله، حتى وإن كان القصد هو استبدال ليس في محصلتهما عقدي بيع، إلى 
للمراد من العقد، الفا كان القصد مخإذا ستفاد من هذا الحديث أنه التمر الجيد بالرديء، ويُ 

ف عن بيع العينة وهذا يختل. كذلك ، مادام القصد مشروعًابذلك والوسيلة مشروعة فلا بأس
  .باسم البيع الربا، واستحلال في المعاملاتالأجل راج بإد، على شرع االله، تحايلايُعتبر الذي 
  باحةالإالمالية الأصل في شروط العقود : ثانيا
إن الأصل في شروط المعاملات والعقود المالية الحل عند جمهور أهل العلم، فما     

سواء كان شرطا يقتضيه العقد أو كان شرطا  ،عموما يشترطه أحد المتعاقدين من الشروط
من مصلحه العقد أو كان شرطَ وصفٍ أو شرطَ منفعةٍ فالأصل في ذلك الحل، ويدل على 

n {: �ذلك قول االله  �Bُُۡ)�دِbِf ُْ�اaۡو
َ
ِ َ� ءَاَ�Cُٓ�اْ أ �0َ ٱ�� =>

َ
?   ).1سورة المائدة، الآية ( - }َ>;

درج تحته الأمر بالوفاء بأصله ووصفه، والشرط من وصف والأمر بالوفاء بالعقد ين    
  .العقد، لذلك فهو صحيح وجب الوفاء به

�rِ'0ۡBَ إنِ� ٱ�qَ 'َ0ۡBَۡنَ َ�pۡ { �وأيضا قوله     ۡbِf ْا�aُۡو
َ
  ).34سورة الإسراء، الآية ( - }�Hٗ  ُٔ وَأ

طه أحد العاقدين مما وهذا يتضمن الإيفاء بالشروط، والمراد بالشروط في العقد ما يشتر     
له فيه منفعة، ومحل الشرط في العقد أنه يكون قبل العقد أي إذا اتفق المتعاقدان على هذا 

أن يكون لذلك ، ويشترط ...اطقسم وأ أن يكون الثمن مؤجلاالمشتري الشرط، كأن يشترط 
أن يكون في صلب العقد وفي زمن ، أو عليه العقد قبل العقد إذا اتفقا محل الشرط في

  2).خيار الشرط وخيار المجلس(الخيارين 

                                                           

، 2089رقم ا أراد بيع تمر بتمر خير منه، ذإب البيوع، باب كتافي الصحيح،  حديث صحيح متفق عليه، أخرجه البخاري 1
  . 1593رقم بيع الطعام مثلا بمثل، كتاب المساقاة، باب : في صحيحه مسلمأخرجه و 
  .19، ص، 2019، صندوق النقد العربي، أبو ظبي، دراسات حالة: عقود التمويل الإسلاميعبد الكريم أحمد قندوز،  2
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  الربا ومنع الغرر والظلم والغش مة حر : الفرع الثاني
الشريعة  نِ ثْ لم يُ الإباحة، الحل و اعتبار الأصل في العقود المالية، وفي شروطها إن     

الشارع  عمن لظلم، كمااالاستغلال و ى لانطوائه عل، التعامل بالرباالإسلامية على تحريم 
 العقود الماليةسلامة  على سلبي لما لها من تأثيروالغش، ظلم كل أشكال الغرر والالحكيم 
  .بيان ذلكوفيما يلي وكذا تعارضها مع مقاصد الشريعة الإسلامية في الأموال، ، وتوازنها

  الربامة حر : أولا
ٓ ءَاEtَۡ9ُ/  {: ا الشيء إذا زاد، ومنه قول االله تعالىرب: هو الزيادة تقول: الربا في اللغة     ��وََ

 ِۖ �xَلِٰ ٱ���سِ �uُ�َۡ  vََaاْ C2َِ' ٱ+�ۡ
َ
uَُ�اْ yِٓ أ ۡUَِ�ّ �uِّٗر �ِ�  ).39سورة الروم، الآية ( - }ّ

فضل مال لا يقابله عوض في معاوضة مال : "أما في اصطلاح الفقهاء، فالمراد بالربا    
فَ الربا بأنه، ك1"بمال الزيادة المشروطة أو المتعارف عليها في مبادلة كل ربوي : "ما عُر

، وقد جاء تحريم الربا في 2"بجنسه، وتأخير القبض في الأموال التي يجب فيها التقابض
ْۚ  {: القرآن الكريم، في قوله تعالى � وََ.��مَ ٱ#uِ�َّٰ�اَ-َۡmۡٱ ُ َ.�T ٱ+�

َ
  ).275الآية سورة البقرة، ( -}وَأ

  .ويتناول الربا أمرين في الجملة؛ ربا الجاهلية وربا البيوعهذا،     
  )ربا القرض(ربا الجاهلية . 1

  .تهوهو الزيادة في الدين مقابل التأجيل، سواء اشترطت عند حلول الأجل، أو في بداي    
  ربا البيوع. 2

  : وهو نوعان    
  ربا الفضل. 1.2
  .البدلين الربويين المتفقين جنساوهو الزيادة في أحد     
 ربا النسيئة. 2.2
  .3وهو تأخير القبض في أحد البدلين الربويين المتفقين في علةِ الربا، وليس أحدهما نقدا    

                                                           

م،  2003ه،  1423، 3ط ، دار النفائس، الأردن، الربا وأثره على المجتمع الإنسانيشقر، عمر سليمان عبد االله الأ 1
  .28ص، 

، دار اللؤلؤة للنشر والتوزيع، المنصورة، مصر، ط أصالة ومعاصرة: المعاملات الماليةأبو عمر دبيان بن محمد الدبيان،  2
  .14، ص، 11م، ج،  2019ه،  1440، 1
ه،  1437، 1، مَدَار الوطن للنشر، الرياض، ط أصول في المعاملات المالية المعاصرةصلح، خالد بن عبد االله الم 3

  .38، 37م، ص ص،  2017
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الشكل الموالي أنواع الربا باعتبار طبيعة العقود التي يقع عليها، من جهة، ويلخص    
  .، من جهة أخرى)التقابض(الزمن و  الزيادةوباعتبار عنصري 

  
  
  
  
  
  
  
  

  زمن بلا زيادة           زيادة بلا زمن        زيادة مع الزمن                                                     

  
  1 أنواع الربا: 1الشكل رقم 

  منع الغرر وما في حكمه: ثانيا
الخطر  ويأتي كذلك بمعنى، أو في المال ،2التعرض للهلكة في النفس :الغرر في اللغة    

التردد بين أمرين أحدهما موافق للغرض :" أما في الاصطلاح الشرعي فالمراد به ،والجهل
والآخر على خلافه، والغرر في البيع يُطلق في الغالب على بيع ما يجهله المتبايعان، أو ما 

يرة رضي االله لحديث أبي هر  ،ويعود أصل منع الغرر وما يدور في حكمه .3"لا يوثق بتسلمه
  .4"نهى النبي صلى االله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر": عنه قال

، وهي من "الغرر الكثير يفسد العقود دون يسيره: "ويعتمد منع الغرر على القاعدة الفقهية    
 فالغرر إذا كان كثيرا فهو الغرر المنهي عنه، وهو مفسدٌ . أهم قواعد فقه المعاملات المالية

                                                           

مرجع ، دراسات حالة: عقود التمويل الإسلاميبد الكريم أحمد قندوز، ع: من إعداد الباحث استنادًا إلى بعض المراجع 1
، دار المكتبي، دمشق، سوريه، ط الزمني في الاقتصاد الإسلامي الربا والحسمرفيق يونس المصري،  و، 22، ص، سابق

  .12م، ص،  2009ه ،  1430، 2
  .581، ص مرجع سابق، القاموس المحيطبادي، أ لفيروزقوب اعمجد الدين محمد بن ي 2
، 1لبنان، ط ، دار ابن حزم، بيروت، )أحكام وأدلة(المعاملات في الفقه المالكي الصادق بن عبد الرحمان الغرياني،  3

  .249م، ص،  2007ه،  1428
  .1513، رقم غررالذي فيه بيع والبيع الحصاة بطلان  :باب ،البيوع :أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب 4

 الربا

 ر�� ا���وع

 ربا الجاهلية ربا النسيئة ربا الفضل

 ربا القروض

 طبيعة العقد المالي ا����و��ت  ود�
  اقرفلإاد قو ع

 أنواع الربا

  

 عنصري الزيادة والزمن
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لجهالة والنزاع، أما إذا كان يسيرا وتابعا غير مقصود فإنه لا يفسد إلى افضي للعقود، لأنه يُ 
كما أن ضابط الكثرة والقلة في  .العقود، لأنه يصعب الاحتراز منه ولا تكاد تخلو منه البيوع

الغرر من الأمور النسبية والاحتمالية التي يصعب تحديدها، لأنها تتغير بتغير الزمان 
   .لأعرافاو 

وإلى جانب النص العام السابق الذي ينهى عن الغرر، وردت نصوص خاصة تنهى عن     
النهي عن بيع الملامسة : الغرر، ومنهاإلى الغرر أو لمآلها لانطوائها على بعض البيوع 

والمنابذة والحصاة، النهي عن بيع الثمر قبل بدو الصلاح، النهي عن بيع اللبن في 
  .ا من البيوع التي تتضمن الغرر الفاحش المؤدي إلى النزاع بين العاقدين، وغيره...الضرع

يظهر فيها عنصر الغرر، ويختلف فيها  إذوالشكل الموالي يبين المبادلات الاحتمالية،     
 من هذه العقود باختلاف طبيعة كل.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  
  رهان                          قمار                 كاتالمشار         غرر فاحش                غرر يسير  
  المشتقات غير - بيع البعير الشارد               -مشاركة في         - البيع قبل بدو   -.      الجعالة –المزارعة  -  
  المغطاة           المشتقات المغطاة       - الصلاح           الايرادات           .         العربون –السلم  -  
  التأمين الايجاري                   -المخابرة        والتكاليف            -.                  الإجارة -  

  1 المبادلات الاحتمالية: 2الشكل رقم 
  

                                                           

، ص، 2021، 2، نماء للبحوث والدراسات، القاهرة، ط مدخل إلى أصول التمويل الإسلاميسامي بن إبراهيم السويلم،  1
185.   

 ��ر ��ر�� إيجابية

 

ين أرجحانتفاع الطرف  انتفاع المنفرد أرجح 

تسمح بانتفاع الطرفين    

 المبادلات الاحتمالية

 )صفرية(لا تسمح بانتفاع الطرفين 

 بدون ملكية مع الملكية
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  منع الظلم والغش: ثالثا
مية، لِمَا فيهما المالية في الشريعة الإسلا الظلم والغش من مبطلات العقودكل من  يُعتبر    

  .ومُقَدراتهم على حقوق الغير واعتداءٍ ، الباطلمن أكلٍ لأموال الناس ب
�0َ{: قال تعالى     =>

َ
? ِ �َ ٱ َ>; ��  ِ f /|َُCtَۡf /|َُ�ٰxَ�ۡ

َ
ْ أ ُ{1ُ�آ

ۡ
dَ9 Hَ ْ ن 9َُ|�نَ  �َۡ~ِٰ�b ِTءَاَ��Cُا

َ
ٓ أ �Hِإ

 ۚ/ۡ|ُCِ�  ). 29: ء، الآيةسورة النسا( – }9َِ�َٰ�ةً �2َ 9ََ�اضٖ ّ
لو بعْتَ مِن أخِيكَ ثَمَرًا، فأصابَتْهُ جائِحَةٌ، فلا يَحِل لكَ أنْ تَأْخُذَ ":  � وقال رسول االله    

، وهو ما يبين حرص الشريعة الإسلامية على 1" منه شيئًا، بمَ تَأْخُذُ مالَ أخِيكَ بغيرِ حَق؟
، والتدليس ظلم أو بالغشالتعدي والءً ب، سوابالباطلالناس أموال  حفظ الحقوق وتحريم أكل

  .عنصران المواليانوهذا ما سيتناوله ال
  منع الظلم. 1

  .من خلال تعريفه وعرض أدلة منعه من الكتاب والسنةذلك  يتبين    
  تعريف الظلم. 1.1

  ةالظلم في اللغ. 1.1.1
  .التعديبمعنى أي ، 2"وضع الشيء في غير موضعه: "المراد بالظلْمِ في اللغة    

  يالظلم في الاصطلاح الشرع. 2.1.1
، فكل مخالفةٍ لشرع االله 3"فعل المحظور وترك المأمور" :في الاصطلاح الشرعيالظلم     

  .يقع في دائرة الظلم تعالى، بعدم الالتزام بأوامره وفعل نواهيه
  أدلة منع الظلم. 2.1
م      االله عبادومن أهم مظاهر الظلم بين  ،هقِ لْ خَ االله الظلم على نفسه وجعله محرما بين حر 

قال ، مراعاة مقصد العدل في الأموالوعدم المالية، الظلم في العقود  بعضهم لبعض؛، تعالى
ِ  وHََ {: تعالى f /|َُCtَۡf /|َُ�ٰxَ�ۡ

َ
ُ{1ُٓ�اْ أ

ۡ
dَ9b ِT�ِٰ~َ�مِ ٱو9َُۡ'#ُ�اْ �0َِfٓ إَِ�  ۡ �xَلِٰ  ۡ�ُ��ۡ

َ
�ِۡ� أّ �(ٗYِ�َa ْ1ُ�ا}ُ

ۡ
dَ�ِ 

ِ  ���سِ ٱ fb ِ/ۡ� 	�7َُ1Bۡ�َ /ۡEُنَ  ۡ�ِ
َ
في  � رسول االلهكما دل حديث ). 188: سورة البقرة، الآية( }وَأ
الغير، وأخذها بغير وجه  ، على حرمة الاعتداء على أموالحجة الوداع في ،خطبته الشهيرة

                                                           

  .1553رقم وضع الجوائح، : المساقاة، باب: ، كتابهحصحيخرجه مسلم في أ 1
  .1456، ص، مرجع سابق، القاموس المحيطبادي، أ لفيروزقوب اعمجد الدين محمد بن ي 2
  .29، ص، رجع سابقم، أصول في المعاملات المالية المعاصرةخالد بن عبد االله المصلح،  3
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، في إن دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم، عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا": �في قوله  حق،
 .1"شهركم هذا، في بلدكم هذا

  منع الغش. 2
  .ن ذلك من خلال تعريفه وعرض أدلة منعه من الكتاب والسنةيّ بَ نُ     
  تعريف الغش. 1.2

  تعريف الغش لغة . 1.1.2
لم يمحضه النصح، أو أظهر له خلاف ما : الغل والحقد، وغَشهُ : الغِش في اللغة    

  .النصح والأمانةالصدق و  نقيض، وهو بذلك 2أضمره
  تعريف الغش في الاصطلاح الشرعي. 2.1.2

يأخذ الغش في الاصطلاح الشرعي معنى التدليس، بإظهار البائع السلعة للمشتري على     
وهنا تقاطع بين المدلول اللغوي والاصطلاحي . 3غير حقيقتها الكاملة، وذلك بكتم عيوبها

   .يقة الشيءحقللغش، فكلاهما يتضمن معنى إظهار ما يخالف 
  أدلة منع الغش. 2.2
الغاشين في كتابه  -سبحانه وتعالى  -توعد االله و حرم الشارع الحكيم الغش على عباده،     

ِ �َ ٱ �ّ�َ7ُ1ِۡ�Oَِ�ِ�ّ  وTYَۡٞ { :  �الكريم، في قوله  ْ ٱإذِاَ  �� �ذاَ  �a�َۡEIَۡNُ�نَ  ���سِ ٱَ�َ  ۡ{Eَ�#ُ�ا
زَ	ُ� و و�

َ
ونَ qَ#ُ�ُ�ۡ/ أ    ).3-1: سورة المطففين، الآيات( – } �ُ�ۡ/ ُ�ِۡ�ُ

مَر  �االله  أَن رَسُولَ  هُرَيْرَةَ  أَبِي عَنْ  :في السنة المطهرةالنهي عن الغش، ء كما جا    
 "مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطعَامِ؟": فِيهَا ، فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلاً فَقَالَ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ  صُبْرَةِ  عَلَى
، مَنْ غَش لطعَامِ كَيْ يَرَاهُ الناسُ أَفَلاَ جَعَلْتَهُ فَوْقَ ا": ، قَالَ اءُ يَا رَسُولَ اللهِ السمَ  أَصَابَتْهُ  قَالَ 

  .4"فَلَيْسَ مِني
الأخلاق الفاضلة، ومن هذه الأخلاق شريعة الإسلامية التحلي بفي المقابل، أوجبت ال    

َ ٱإنِ� { : الصدق والأمانة، وجاء ذلك في قوله تعالىالعدل و  ن Zَُ9د=واْ  +�
َ
�ُُ{ۡ/ أ ُ̂ ۡdَ 4َٰ�َٰ�ِ ٱ

َ
gۡ  ;�َِإ

                                                           

 :وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب، 1664رقم يام منى، الخطبة أ: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحج، باب 1
  .1679رقم تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال،  :بابالقسامة، 

  .774، مرجع سابق، ص، القاموس المحيطبادي، أ لفيروزقوب اعمجد الدين محمد بن ي 2
  .1181ص،  رجع سابق،، ممعجم مصطلحات العلوم الشرعيةإبراهيم بن حماد الريس وآخرون،  3
  .176رقم  ،مَنْ غَشنَا فَلَيْسَ مِنا �قول النبي  :بابالإيمان، : ، كتابهصحيحخرجه مسلم في أ 4
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 َOۡQَ /Eُ7ۡ�َ.َ َ�0َِ1�ۡ �ذا
َ
ِ  ���سِ ٱأ f 

ْ ن �7ُ�ُۡ�َا
َ
وفي قوله  ،)58ساء، الآية سورة الن( -}  �Bَۡۡ'لb nِأ

� : }�0َ =>
َ
? ِ �َ ٱ َ>; ْ ٱءَاَ��Cُاْ  �� َ ٱ ��ُ)�ا �+  �َ�ِٰ'�Oَِ ٱوَُ��	ُ�اْ َ �e� .)119سورة التوبة، الآية ( -}  

لاسيما في الصدق والأمانة إلى أصحابه،  �أما من السنة المطهرة فقد حبب رسول االله     
إن فعان بالخيار ما لم يتفرقا، ي البَ " :، قال�ه حديث وجاء ذلك فيمجال العقود المالية، 

  .1"ة بيعهماحقت برك، وإن كتما وكذبا مفي بيعهمالهما ك صدقا وبينا بور 
  المالية والعقود القواعد الفقهية الخاصة بالمعاملات مراعاة: الفرع الثالث

، واعد الفقهيةمجموعة من الق، على إرساء المتقدمةعمل فقهاء الأمة، منذ العصور     
في مسائل المعاملات المالية، لاسيما المعاصرة منها، على تحرير  الباحثينالدارسين و تساعد 

الفقهية، ما  هذه القواعدبين ومن . واستنباط الأحكام الشرعية المتعلقة بهامحل النزاع، 
العبرة "و، 2"الإباحة الأشياءالأصل في ": مثللارتباطها بسياق البحث،  ،تعرضنا له أنفًا

الغرر الكثير يفسد "و ،3"العبرة بالحقائق لا بالمسميات -لألفاظ والمبانيلا للمقاصد والمعاني ل
  .4"العقود دون يسيره

كقاعدة  ،ثبحالم خدت تيال القواعد الفقهية همأوسيتناول هذا الجزء من البحث هذا،     
فر في عقود التبرع ما لا يغتفر في عقود يغت: "، وقاعدة"مر بالغ منالغ"و، "الخراج بالضمان"

  ."سد الذرائع"قاعدة ، بالإضافة إلى "المعاوضة
  "الخراج بالضمان"قاعدة  :أولا
رضي االله  –يرتبط أصل هذه القاعدة الفقهية بالحديث الذي روته عائشة أم المؤمنين     

  .5"الخراج بالضمان":  �قال رسول االله : قالت –عنها 

                                                           

كتاب البيوع،  :مسلمأخرجه و . 2079: إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا، حديث رقم :أخرجه البخاري، كتاب البيوع، باب 1
  .1532: الصدق في البيع والبيان، حديث رقم :باب

  .من البحث 21ينظر الصفحة  2
   .قابس جعر ، مالمنهج في استنباط أحكام النوازلوائل بن عبد االله بن سليمان الهويريني،  3
  .من البحث 25ينظر الصفحة  4
وأخرجه  -  1285: أخرجه الترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء  فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيبا، حديث رقم 5

وأخرجه النسائي، كتاب  - 3508: عيبا، حديث رقمأبو داود، كتاب البيوع، باب فيمن اشترى عبدا فاستعمله، ثم وجد فيه 
وأخرجه ابن ماجه، كاتب التجارات، باب الخراج بالضمان، حديث  - 4502: البيوع، باب الخراج بالضمان، حديث رقم

  .2273: رقم
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من ابتاع أرضًا فاستعملها، أو دابة فركبها، أو دارا فسكنها أو "الحديث أن  ويفيد معنى هذا
ها إلى بائعها، ولا شيء عليه فله أن يردّ  أجرها فأخذ غلتها، ثم وجد بها عيبا دلّسه البائع،

  .1"فيما انتفع به
  "مر بالغ منالغ" ةقاعد: ثانيا
من " في العقود المالية، ومعناها أن  تُعتبر هذه القاعدة الفقهية من أهم الأصول الشرعية    

، وهي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالقاعدة السابقة، إلا أنها أفادت 2"ينال نفع شيء يتحمل ضرره
تختص بتحديد صاحب الخراج أو الغنم، من  )الخراج بالضمان(عكسها، حيث أن قاعدة 

من يحصل على منافع "ن تفيد أف، )مر بالغ نمالغ(خلال مدى وقوع الضمان عليه، أما قاعدة 
  . 3"شيء فإنه يتحمل تكاليف ومؤونة مستلزمات بقائه

هذه ل عمستتفي الاقتصاد الإسلامي  اثبحالأبعض أن  لىإا هنة ار شلإا درتجكما     
  ."منالغ"على لفظ  "مر الغ"القاعدة بتقديم لفظ 

  "يغتفر في عقود التبرع ما لا يغتفر في عقود المعاوضة"قاعدة : ثالثا
أهم تطبيق لهذه القاعدة في العقود المالية المعاصرة عقد التأمين التعاوني أو التكافلي إن     

الذي يقوم على توزيع الأخطار على المتبرعين، فيغتفر في هذا العقد ما قد يشوبه من غرر 
المعاوضة، فهو يقوم على  لأن القصد منه التبرع لامهما، أو كل ما في حكجهالة،  وأ

المتعاقدون ف. التعاون والتضامن في تحمل المسؤولية في حال حصول الحوادث والكوارث
يشتركون في تقاسم الخطر و تحمل الضرر، ولا يستهدفون من خلال عقد التأمين التكافلي 

إلا أن  ،لتي تشوب هذا العقد المعاصروعلى الرغم من الغرر والجهالة ا. تجارة ولا ربحًا
المجامع الفقهية أقرت بمشروعيته تأسيسا على التكييف الفقهي لهذا العقد القائم على التبرع، 

  .وعملاً بالقاعدة السالفة الذكر
  قاعدة سد الذرائع: رابعا
ال تُعتبر هذه القاعدة من أهم أصول الأحكام لدى المالكية، وفيما يلي تعريفها وأحو     

  .   إعمالها
                                                           

زائر، د ، دار الرغائب والنفائس، القبة، الجمختارات من نصوص حديثية في فقه المعاملات الماليةمحمد علي فركوس،  1
  . 122م، ص،  1998ه،  1419ط، 

   .80م، ص،  2012ه،  1433، 2، الأردن، ط ، دار النفائسالقواعد الفقهية الميسرةعماد علي جمعة،  2
  .المرجع نفسه 3
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  تعريف سد الذرائع. 1
  سد الذرائعل التعريف اللغوي. 1.1
  .1هو الجبل والحاجز ، في اللغةوالسد  ق،وث بمعنى أصلح و : د سَ  -    
  .2الوسيلةمعناها جمع ذريعة و : الذرائع -    
   سد الذرائع في الاصطلاح الشرعي. 2.1
الإباحة، منع الوسائل التي ظاهرها : "ح الشرعيقاعدة سد الذرائع، في الاصطلاراد بيُ     

  .3"، حسما لمادة الفساد ودفعًا لهامحرموالتي يُتوصل بها إلى 
  قاعدة سد الذرائعالعمل بأحوال . 2

من ذلك، ى نثستيُ و  ،د سَ تُ  في أمور الدين والدنيا الذرائع المؤدية إلى الفساد والخلل نإ    
الوسائل ا أم . ئلا يتخذ خمرازراعة العنب لا، كتي لا تؤدي إلى الفساد أو الخلل غالبً الذرائع ال
الحنفية والشافعية  تسد عند المالكية والحنابلة، أماي فه ،لى محرم غالباالتي تفضي إالمباحة 

، الحنابلةالمالكية و قول ، والراجح في ذلك ةمباح، باعتبارها فهم يقولون بأنها لا تسد
من عدمه، أنه  سد الذرائعإعمال قاعدة خلاصة القول في و  .دهم إلى مآل هذه الوسائللاستنا

مساوية ، أو عليه ة المترتبةلمصلحاأكثر من المفسدة المترتبة على فعل المأذون إذا كانت 
نادرة، أو فعل المأذون عن المفسدة المترتبة إن كانت أما ، الفعلالخلل، ويمنع  د سَ يُ هنا ف، 4له
  .ويُسمح بالفعلهنا  تسد الذريعةمن المصلحة، فلا قل أ

بعد استعراض أساسيات وأصول العقود المالية في الشريعة الإسلامية، نشير إلى أن     
المعاملات المالية المعاصرة عمومًا، والعقود المصرفية، على وجه التحديد، قد تقترب من 

لاسيما عنصري الغرر والظلم، ولهذا  كبيرة الربا، وقد تنطوي على بعض المحاذير الشرعية،
وجبت مراعاة الأسس والضوابط السالفة الذكر، على الدوام وبصورة أكبر، في التعامل مع 
العقود المصرفية المستحدثة التي يقوم أغلبها على علاقة المداينة، والتي يُمَثلُ عقد التمويل 

تناول ماهية هذا العقد نا إلى ر جُ ما يَ وهو . الإيجاري أبرزها، لاسيما في الآونة الأخيرة
  .المستجد، من خلال المبحث الموالي

                                                           

  .372، ص، مرجع سابق، القاموس المحيطلفيروز أبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب ا 1
  .922، ص، المرجع نفسه 2
  .68ص،  ،مرجع سابق ،أصول في المعاملات المالية المعاصرةاالله المصلح، خالد بن عبد  3
  .، وسُدت الذريعة"درأ المفاسد أولى من جلب المصالح": قاعدةإذا تساوت المفسدة والمصلحة، أُعملت  4
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  التمويل الإيجاري اهيةم :الثاني المبحث

بامتياز، وذلك باعتبار طبيعة الظروف ومالية يُعَد التمويل الإيجاري ظاهرة اقتصادية     
المُنْتِجِين التي اتسمت بالمنافسة الشديدة بين  ،المحيطة بظهوره في المجتمعات الغربية

 تطوير سبلوالعمل على البحث عن أسواق جديدة، التوسع و ناعيين، مما أدى إلى الص و 
  .بشتى الطرقالمُصَنعَة تسويق المنتجات وأساليب 

، لنشأته وتطورهطرق الت، مع مفهوم التمويل الإيجاريحث، بالالجزء من هذا  لُ اوَ نَ تَ يَ و     
على  ،أنواعه، ليُختتم المبحث بدراسة المزايا التي يوفرهاخصائصه و بالإضافة إلى استعراض 

تعترض المتعاملين وفق المخاطر التي يُمكن أن العيوب و المستويين الكلي والجزئي، وكذا 
  .هذه الصيغة التمويلية المستحدثة

  مفهوم التمويل الإيجاري: الأولالمطلب 

 تاتعريف ،يتناول هذا المطلب وبيان المراد به، التمويل الإيجاري، للوقوف على حقيقة    
بيان أوجه و به، صلة ذات الوالمصطلحات عقود لمع التطرق لبعض التمويل الإيجاري، ا

  .الارتباط معه

  يجار يالإ التمويلتعريف : الأولالفرع 
، وهذا للتمويل الإيجاريلتعريفين اللغوي، ثم الاصطلاحي ناول هذا الجزء من البحث ايت    

  .وإبراز مدلولهاه بهدف تجلية معن
   الإيجاري لتمويلاللغوي لتعريف ال: أولا

 ،وجب تفكيكه اذَ ، لِ "الإيجار"و "التمويل"من لفظي  إضافي التمويل الإيجاري مركب    
نَيْه وتحديد التعريفين اللغويين لكل مفردة  على حدةمن مُكَو.   

  لغةفي الالتمويل . 1

لَ مَ الفعل تَ التمويل مصدر من      لْتَ : "، وجاء في القاموس المحيطو مُلْت تَمالُ ومِلْتَ وتَمَو 
لَهُ غيرُهُ : واسْتَمَلْتَ  ورد في و . 1"هتُ لْ مَ كأَ  ،أَعْطَيْتُه المالَ : ومُلْتُه بالضم...  كثُرَ مالُكَ، ومَو

لَهُ : "تعريف آخر لَ الرجُلُ صار ذا مالٍ، ومَو 2"غيْرُهُ تَمْوِيلاً  تَمَو .  

                                                           

  . 1359، 1358ص ص،  ،مرجع سابق ،القاموس المحيطبادي، أ مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز 1
  .301ص،  ،مرجع سابق، مختار الصحاح محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، 2
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عطاء المال للغير من طرف إرتبط بي لتمويلالمدلول اللغوي لأن إلى مما سبق نخلص     
 ،هو طلب المال من الغيرف لُ و مَ الت ا أم ، مُمَولاً  ىيُدعَ  ، والقائم بذلكمن توفر له المال الكثير

لِ صدر عوي ل أو المُمَو ن المُتَمَو.  
  اللغةالإيجار في . 2

والإِجارَةُ من أَجَرَ . الجزاء على العمل، والجمع أجور: الأَجْرُ : "جاء في لسان العرب    
وقد ... ا هَ تُ يْ رَ كْ وآجرته الدار أَ ... والأجر الثواب . يَأْجِرُ، وهو ما أَعطيت من أَجْر في عمل

، في اللغة، ، أو الإجارة الإيجارمصطلح يُمكن حصر معنى وعليه، . 1"أُجِرَتْ يدُه أَي جُبِرَتْ 
في حين ، في المقابل المالي أو الجزاء عن العمل أو الكراء أولاهما يتمثل اثنين؛  في أصلين

  .ينصرف الأصل الثاني إلى جبر الكسر
كل من مصطلحي التمويل والإيجار، يُمكن القول أن ل ن اللغويينتعريفيالبالجمع بين     

المال، على سبيل المقابل أو التعامل بابتداءً، يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمعنى التمويل الإيجاري 
  .الأجرة عن عملية الكراء للعين المتعاقد عليها

  للتمويل الإيجاريالوضعي  التعريف الاصطلاحي :ثانيا

هذا ، نتناول فيما يلي التعريف الاصطلاحي لللتمويل الإيجاري بعد بيان المعنى اللغوي    
  .قتصاديينالاو  من القانونيين ل لدى كُ المصطلح المركب، 

  في الاصطلاح القانونيتعريف التمويل الإيجاري . 1

، لدى المُشَرعين، على عدةً ، منذ ظهوره، أبعادًا قانونية قد التمويل الإيجاريأخذ ع    
  .الإيجاريوفيما يلي تعريفات القانونيين للتمويل تهم، ااختلاف مدارسهم وبيئ

  في القانون الأمريكي تعريف التمويل الإيجاري. 1.1

فَ التقنين التجاري الأمريكي الموحد التمويل الإيجاري بأنه     عقد إيجار لا يتيح : "عر
للمؤجر اختيار أو تصنيع أو توريد البضائع محل العقد، بل يتعاقد مع طرف ثالث يلتزم 

ما يبرز البعد الثلاثي ذا وه 2".بقصد تأجيرها إلى المستأجربتوريد البضائع فيتملكها المؤجر 

                                                           

  .59-58، ص ص، 1مج  ،مرجع سابق ،لسان العربجمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري،  1
، دار دراسة تحليلية مقارنة في القانون الدولي الخاص –عقد التأجير التمويلي الدولي السيد عبد المنعم حافظ السيد،  2

  .28، ص، 2010الإسكندرية، مصر، د ط، الفكر الجامعي، 
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لأطراف عقد التمويل الإيجاري، ويُعفي المؤجر تمامًا من مسؤولية اختيار، تصنيع، أو توريد 
  .الأصول المؤجرة

  في القانون الفرنسي تعريف التمويل الإيجاري. 2.1

، المتعلق 1966يوليو  2المؤرخ في ، 455-66عَرفَ القانون الفرنسي، رقم من جهته،     
عمليات تأجير المعدات أو أدوات العمل التي تشتريها " :الإيجاري، هذا الأخير بأنه الائتمانب

مشروعات لأجل التأجير وتظل مالكة لها إذا كانت هذه العمليات أيا كانت طبيعتها القانونية 
المستأجر إمكانية تملك جميع الأموال المؤجرة أو بعضها مقابل الوفاء بثمن على أن  لُ و خَ تُ 

والملاحظ  .1"يعتد الاتفاق عند تحديده بما تم الوفاء به على سبيل الأجرة ولو بصفة جزئية
أشمل وأعم من التعريف الذي جاء به القانون الأمريكي، بإدراج نه التعريف أعلى هذا 

إمكانية الإشارة إلى ، مع المؤجرة في تحديد الطرف المالك للأصول عناصر أخرى تتمثل
الأصول،  تلك كِ مَل يتمثل في ثمن تَ  ،إدراج عنصر هامالمستأجر لها، بالإضافة إلى  كِ ل مَ تَ 

، طيلة فترة التعاقد، التي ا المستأجرهَ لَ م حَ تَ الأجرة التي ر مبلغ وذلك بالأخذ بعين الاعتبا
  .التمليكتسبق 
  في التشريع المصري تعريف التمويل الإيجاري. 3.1

يونيو  2المؤرخ في ، 1995لسنة  95القانون رقم اعتبر المشرع المصري، من خلال     
   :تأجيرًا تمويلياية يُعَد تال، أن كل عقد يندرج ضمن النقاط الثلاث ال1995

بأن يؤجر إلى مستأجر منقولات مملوكة له، أو تلقاها كل عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر . 1"
استنادًا إلى عقد من العقود، ويكون التأجير مقابل قيمة إيجارية يتفق عليهـا من المورد 

 .المؤجر والمستأجر
كل عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بأن يؤجر إلى المستأجر عقارًا أو منشآت يقيمها المـؤجر . 2

ا للمستأجر، وذلك بالشروط والمواصفات والقيمة الإيجارية التـي على نفقته، بقصد تأجيره
  .يحددها العقد

                                                           

، دراسة نقدية في القانون الفرنسي –النظام القانوني للتأجير التمويلي مصطفى كمال طه، شريف مصطفى كمال طه،  1
  .27، ص، 2015، 1، دار الفكر الجامعي الإسكندرية، مصر، ط
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كل عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بتأجير مال إلى المستأجر تأجيراً تمويلياً إذا كان هذا . 3
المـال قد آلت ملكيته إلى المؤجر من المستأجر، بموجب عقد يتوقف نفاذه على إبرام عقد 

على نهج التعريفين السابقين، إلا أنه سار المشرع المصري أن ستنتج ن 1."التمويليالتـأجير 
لَ في طبيعة الأموال المؤجرة، وأضفى مزيدًا من الحرية التعاقدية، في تحديد شروط  فَص

  .العقد، لاسيما الأجرة، كما أهمل جانب التمليك
  في التشريع الأردني تعريف التمويل الإيجاري. 4.1

عقد يأخذ شكل عقد الإيجار إلا : "جاء في تعريف المشرع الأردني للتأجير التمويلي بأنه    
أنه يهدف في واقع الحال إلى إعطاء المستأجر حقا عينيا أصليا في المأجور شبيه بحق 

، وفي 2"الملكية مع احتفاظ المؤجر بحق ملكية الأصل لضمان استيفاء حقوقه من المستأجر
  .من اللجوء إلى هذا العقد التمويلي لغايةاو  للهدف هذا التعريف إبراز

القانونية للتمويل الإيجاري، يستند  اتالتعريفكُلا من من خلال ما سبق، نخلص إلى أن     
إلى زاوية معينة، فمنها ما أبرز إعفاء المؤجر من مسؤولية الأصول المؤجرة، ومنها ما ركزَ 
على ملكية الأصول للمؤجر وإمكانية تمليكها للمستأجر، ومنها ما اقتصر على تحديد طبيعة 

ها د التمويلي، إلا أنها تتفق جميعُ الأصول المؤجرة، ومنها ما استند على الهدف من هذا العق
بين التي تربط الإيجارية طبيعة العلاقة كذا و ن عقد التمويل الإيجاري، تحديد أركافي 

     .أطرافه
  في الاصطلاح الاقتصاديتعريف التمويل الإيجاري . 2

فَ التمويل الإيجاري، من المنظور الاقتصادي     وضع آلات أو ": ، بأنهالوضعي عُر
أو أية أصول مادية أخرى، بحوزة مؤسسة مستعملة على سبيل الإيجار مع إمكانية  معدات

التنازل عنها في نهاية الفترة المتعاقد عليها، ويتم التسديد على أقساط يتفق بشأنها تسمى ثمن 
  .العقد، وطبيعة العلاقة بين أطرافه، وفي هذا التعريف بيان لأركان 3"الإيجار

                                                           

تخصص  ،، مذكرة ماجيستيردراسة مقارنة –) الليزينغ(الإطار القانوني لعقد الاعتماد الإيجاري عبد الصمد حوالف،  1
  .14، ص، 2009-2008بكر بلقايد، تلمسان،  يعقود ومسؤولية، جامعة أب

، الدار العلمية الدولية ودار الثقافة، الأردن، التكييف القانوني لعقد الإيجار التمويليعلاء الدين عبد االله فواز الخصاونة،  2
  .17، ص، 2002، 1ط 

  .76، ص، 2003، 2، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط تقنيات البنوكهر لطرش، الطا 3
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فَ التمو      عملية إيجار لأصل من الأصول الاستثمارية يقوم ": يل الإيجاري بأنهكما عُر
بموجبها بنك، أو مؤسسة مالية أو شركة مختصة بتأجير العتاد وفق رخصة قانونية من 
السلطات العمومية لمؤسسات اقتصادية هي بحاجة لاستعمال هذا الأصل لأغراض 

ين الذي تحدد فيه شروط الإيجار وتتم هذه الصفقة وفق عقد مبرم بين الطرف، اقتصادية
ويشير هذا التعريف، مقارنة بسابقه، إلى بيان طبيعة الجهة المؤجرة، حيث يُمكن . 1"للأصل

كما يبرز التعريف ضرورة . أن تكون بنكًا أو مؤسسة مالية، أو شركة مختصة في التأجير
  .ترخيص السلطات العمومية للتعاقد، وفق هذه الصيغة التمويلية

فَ التمويل الإيجاري بأنه من     أحد المصادر غير التقليدية للتمويل ": جهة أخرى، عُر
حق ) المستأجر(الاستثماري، متوسط وطويل الأجل والذي ينتقل بمقتضاه إلى المستخدم 

استخدام أصل معين مملوك للمؤجر بموجب اتفاق تعاقدي بين الطرفين يخول أحدهما حق 
خر مقابل دفعات دورية لمدة زمنية محددة، ويجوز للمستأجر انتفاع بأصل مملوك للطرف الآ

فضلاً عن تركيزه على بيان برز هذا التعريف، ، وي2"في نهاية المدة شراء الأصل المؤجر
صادر التمويل الاستثماري، متوسط عقد التمويل الإيجاري من بين مموقع أركان العقد، 
الباحث التعريف الجامع لعقد التمويل  كما يُعتبر هذا التعريف، في نظر. وطويل الأجل

  .الإيجاري من المنظور الاقتصادي
من خلال ما سبق، يُمكن أن نخلص إلى أن هناك ترابطًا وانسجامًا وثيقين، بين كل من     

لمدلول  ،التعريف اللغوي، من جهة، وكذا التعريفات الاصطلاحية للقانونيين والاقتصاديين
  .ة أخرى، من جهالتمويل الإيجاري

  لتمويل الإيجاريتبطة باالمصطلحات المر : الفرع الثاني

بهدف الوقوف على حقيقة التمويل الإيجاري، يتناول هذا الفرع المصطلحات المرتبطة     
بهذا العقد المالي، والتي يُمكن تقسيمها إلى مصطلحات مرادفة له، ومصطلحات قريبة منه، 

  .مع بيان أوجه الارتباط به
  

                                                           

دراسة تحليلية لتقنيات النظام المصرفي الجزائري مع إشارة إلى ، الشامل لتقنيات أعمال البنوك، بد القادر بحيحع 1

  .274، ص، 2017 الجزائر، ، 2ط ، دار الخلدونية، الاقتصاد البنكي الإسلامي كبديل للنظام البنكي الكلاسيكي
 –ه  1434، 1دار كنوز المعرفة، الأردن، ط ، المفاهيم والأسس –التمويل التأجيري معراج هواري، حاج سعيد عمر،  2

  .64-63، ص ص، 2013
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  المصطلحات المرادفة للتمويل الإيجاري: أولا

دَرَجَ الباحثون على استعمال مصطلحات وألفاظ متعددة، للتعبير عن التمويل الإيجاري،     
ولعل هذا الاختلاف يعود، في نظر الباحث، لسببين اثنين؛ يرتبط أولاهما بترجمة هذا 

من بلد ، ارتكز عليها المشرعونالتي القانونية المصطلح الغربي المنشأ، وثانيهما بالخلفية 
  .، وفيما يلي، لا على سبيل الحصر، بيانٌ لهذه الإطلاقاتلآخر

   التمويل التأجيري. 1
من أقرب المرادفات للتمويل الإيجاري، وهو إطلاق من زاوية يُعتبر هذا الإطلاق     

صفة التمويل ، غير أن اشتقاق بالدرجة الأولى ي،تمويلذا طابع ، باعتبار العقد اقتصادية
   ".الإيجار"، بدل اسم "التأجير"جاء من اسم 

  لقرض الإيجاريا. 2

     هذه التسمية يعود إلى الترجمة الحرفية لمصطلح إن مَرَد :"Crédit-bail"  الذي استعمله
، غير أنه بالرجوع إقراض ومؤسساتِ  االمشرع الفرنسي، وذلك باعتبار المؤجر فيه بنوكً 

وكذا  ،1"الثقة والأمان يبعنصر "هذا الأخير يرتبط  تبين أن معنى "Crédit"مصطلح  لمعنى
عن معنى مصطلح ، ويبتعد الائتمان، يقترب من وهو بذلك ،2الوثوق بالملاءة المالية للغير

  .، بخلاف ما درج عليه بعض الباحثينprêt"3"المرادف للفظ  القرض
  الإيجاري الائتمان. 3

، وهذا من وجهة نظر النظام المصرفي الممثل هذا الإطلاق إلى زاوية مالية نقدية دُ نِ تَ سْ يَ     
أقرب إلى حقيقة التمويل  الائتمانأن مصطلح كما ، لبنوك والمؤسسات الماليةأساسًا، با

صيغة تمويلية مصرفية، تقوم على الثقة التي "باعتبار أن الائتمان هو  ،الإيجاري من القرض
  . 4"دينيوليها المصرف للم

                                                           
1
 Kamel CHEHRIT, Lexique des termes de la finance, de la banque, de la bourse et de l’assurance, MLP 

Editions, Alger, 1999, P 53. 
2
 Michel LEGRAIN et Yves GARNIER, et autres, Le petit Larousse illustré V - 2001, MAURY Imprimeur SA 

– MALESHERBES, Juillet 2000, P, 280. 
 .229، ص، 2014، 7، دار الكتب العلمية، لبنان، ط عربي –معجم الطلاب، فرنسي ليلى مليحة فياض،  3
بالتطبيق على المصرف  ،التحليل الائتماني ودوره في ترشيد عمليات الإقراض المصرفيوآخرون،  ،عبد العزيز الدغيم 4

 دد،، ع28 لد،، مجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية، سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية، مجالصناعي السوري
  .195، ص، 2006، 3
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المتعارف عليه في القرض هو أن المال المُقترَضَ يكون في الغالب من جانب آخر، فإن     
لا  ،نقودا لا أعيانا، وهذا لا ينطبق على التمويل الإيجاري الذي يتعلق بالأصول والأعيان

  .بالنقود
  الاعتماد الإيجاري المالي. 4

استعمال لفظ الاعتماد الإيجاري المالي  هو إطلاق قانوني، حيث فضّل المشرع الجزائري    
، كما ميز المشرع 1"عملية تجارية ومالية"للتعبير عن التمويل الإيجاري، وكَيفه على أنه 

الجزائري بين الاعتماد الإيجاري المالي، والاعتماد الإيجاري العملي الذي لا ينتهي بانتقال 
لمستأجر، وهو ما سنتناوله بالتفصيل في ملكية المنقولات أو غير المنقولات المؤجرة إلى ا

  .من البحث ثالثالفصل ال
  الـتأجير التمويلي أو الإجارة التمويلية. 5

ن التأجير العادي يلا للتمويل، وهذا للتفريق ب ،في هذا الاصطلاح وصف للتأجير    
يرتبط ، الذي لا تؤول فيه ملكية المأجور إلى المستأجر، وبين التأجير الذي )التشغيلي(

، وهي التسمية التي اعتمدتها بالتمويل، وفيه تنتقل ملكية الأعيان المؤجرة إلى المستأجر
  .أغلب الدول العربية

جانب البعد الاقتصادي والمالي، المتمثل في على  تز رك أغلب الاصطلاحات نلاحظ أن     
، في الأولى عصطلاحات الأربكالا ، ومن ثم وصف طبيعة التمويل بكونه تأجيريا،لتمويلا

على التأجير، ثم أدرج الطابع التمويلي لعملية التأجير بوصف  الأخيرالإطلاق ركز حين 
التمويل الإيجاري، في مدلول ، لا يؤثر مصطلحات، غير أن هذا الاختلاف في الهذا الأخيرة

  .في عقد واحد بينهماربط التأجير والتمويل، ويمفهومي باعتباره يتضمن كلا من 
  المصطلحات ذات الصلة بالتمويل الإيجاري وعلاقتها به: ثانيًا

يرتبط التمويل الإيجاري بعددٍ من المصطلحات والمفاهيم القريبة منه، ومن بين هذه     
 وفيما يلي ،البيع بالتقسيط، و )الإجارة الساترة للبيع( البيع الإيجاريالتمويل، : المصطلحات

   .التمويل الإيجاريعقد لا منها بمع بيان العلاقة التي تربط كُ  ،هذه المصطلحاتب تعريفٌ 
  

                                                           

، ج المتعلق بالاعتماد الإيجاري، 1996يناير سنة  10، الموافق 1416شعبان عام  19المؤرخ في  09-96الأمر رقم  1
  .25، ص 1996يناير سنة  14، الموافق 1416شعبان عام  23، بتاريخ 3ر، عدد 
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  التمويل. 1

مصاريف توفير المال الكافي من أجل دفع الينصرف معنى مصطلح التمويل إلى     
تدبير الأموال أو الموارد اللازمة للنشاط : "بأنه فَ ر عُ وقد . 1المتعلقة بتحقيق مشروع ما
الموارد الذاتية للشخص، أو من غيره، والتمويل من الغير يسمى  الاقتصادي، سواءً كان من

ائتمانًا، ويقوم على نقل القدرة التمويلية من فئات الفائض إلى الفئات التي تحتاجه لاستخدامه 
  . فالتمويل بهذا المعنى يشمل كل المصادر والموارد المالية، 2"في النشاط

فَ التمويل     إعطاء المال لمن يعمل به ": في المؤسسات المالية الإسلامية بأنه ،كما عُر
وهذا التعريف يستثني التمويل الذاتي، مقارنة  .3"من خلال إحدى صيغ الاستثمار الإسلامية

  .بسابقه، لاقتصاره على نظرة المصارف الإسلامية للتمويل، دون سواها
قة بين عقد التمويل الإيجاري والتمويل نستنتج، من خلال التعريفين السابقين، أن العلا    

  .طرق وأشكال التمويل ىحدإلا يُمثل سوى ه باعتبار وذلك هي علاقة عموم وخصوص، 
، موقع التمويل الإيجاري من التمويل عمومًاكما أن الشكل الموالي يوضح بجلاء     

  .لتي تختص بهيستعرض طبيعة المؤسسات المالية او 
  
  
  
  
  
  

  4موقع التمويل الإيجاري من التمويل : 3الشكل رقم 

                                                           

، ص، 2018ط،  الجزائر، دديوان المطبوعات الجامعية، ، أساسيات في الاقتصاد النقدي والمصرفي، بوفاسةسليمان  1
75.  

، ورقة مقدمة للحلقة النقاشية السابعة، مركز صالح عبد االله التأجير التمويلي من منظور إسلاميمحمد عبد الحليم عمر،  2
  .4، ص، 1998كامل للاقتصاد الإسلامي، جامعة الأزهر، سبتمير 

، 1، دار النفائس، الأردن، ط وحلول مقترحةقضايا ومشكلات في المصارف الإسلامية عماد عبد الرحمان بركة،  3
  .70م، ص،  2015 –ه 1436

   .من إعداد الباحث 4

 

  البورصةالمتدخلون في ---- 
  

  البنوك-------------------------       

   البنوك--------------- 

  المؤسسات المالية-------- 
 مويل الإيجاريشركات الت----- 

 التمويل 

داخلي تمويل  

)ذاتي(   

 تمويل خارجي

 أسواق

رؤوس  
 الأموال

 

 إعانات
 ودعم

 الدولة

 التمويل الإيجاري

 القروض البنكية

 السوق المالية

 سوق القيم المنقولة
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  )التشغيلية( ):الإجارة البسيطة: (الإيجار. 2

من الانتفاع بشيء لمدة  كّن المؤجر بمقتضاه المستأجرَ مَ عقد يُ : "عُرف الإيجار بأنه    
، فهو يربط بين مالك الشيء المؤجر ومستأجره، بعقد محدد 1"محددة مقابل بدل إيجار معلوم

ر أجرة نظير الانتفاع خلال المدة المتفق عليها ،المدة، يدفع من خلاله هذا الأخير للمؤج .  
) الإجارة البسيطة(ويتضمن الجدول الموالي مقارنة شاملة بين كل من التأجير التشغيلي     

  .، من المنظور الاقتصادي)التمويل الإيجاري(والتأجير التمويلي 
  التأجير التشغيلي  التأجير التمويلي  عناصر المقارنة

  المؤجر  المؤجر  حقوق الملكية
  

  الهدف

  

الأصل أو  هدف المستأجر هو الحصول على
استخدامه خلال معظم العمر الاقتصادي، وكذلك 
يسعى إلى تغطية كامل تكلفة الأصل أو معظمها 

  .خلال مدة التأجير غير القابلة للإلغاء

هدف المستأجر هو استعمال الأصل المؤجر 
مدة مؤقتة، ولذلك فإن عقد التأجير التشغيلي 

مدة القصيرة التي يستخدم فيها اليغطي فقط 
  . الأصل

  المستأجر  المستأجر  حقوق الاستخدام 
  

العلاقة بين المؤجر 

  والمستأجر

معقدة ومتشابكة وتحتاج إلى قانون ينظمها 
ويحافظ على حقوق كل طرف فيها وذلك بسبب 

  .طول مدة التعاقد والأهمية النسبية لقيمة العقد

تتسم العلاقة بالسهولة ولا تثير أية مشاكل 
  .لتأجيرقانونية وذلك لقصر مدة ا

مدة التي يحتاج فيها اللا تتجاوز  ،قصيرة  .من العمر الافتراضي للأصل، تقترب طويلة  مدة العقد
  .وعادة ما تتجدد سنوياه المستأجر لأداء عمل

مسؤولية تقادم 

  الأصل

يتحمل المستأجر مسؤولية عدم صلاحية الأصل 
  .سواء بالهلاك أو بالتقادم

صلاحية الأصل يتحمل المؤجر مسؤولية عدم 
  .سواء بالهلاك أو بالتقادم

  .قدالتأمين خلال مدة العتكلفة يتحمل المؤجر   .العقديتحمل المستأجر تكلفة التأمين خلال مدة   التأمين على الأصل
  .تفاقالمستأجر أو المؤجر، بحسب الا  .المستأجر يتحمل الصيانة وإصلاح الأصل  صيانة المسؤولية 

  

تحويل الملكية في 
  نهاية العقد

  

اتفاقية الإيجار بشكل تقليدي تتضمن تحويل 
عادة تتحول ملكية الأصل إلى : الملكية

المستأجر في نهاية المدة المتفق عليها، ويمكن 
للطرفين أن يتفقوا على إعادة الأصل إلى المؤجر 

  .دون منافع مالية مستلمة من المستأجر

المستأجر ليس له الحق في ملكية الأصل 
المدة، حيث يتحول الأصل إلى المؤجر  بنهاية

الاحتفاظ (الذي يقوم ببيعه إلى طرف آخر 
، أو يقوم بتأجيره إل طرف )بكامل سعر البيع

  .ثالث
  )إذا كان مملوكا للمؤجر باستثناء(:المستأجر  المستأجر  اختيار ممول الأصل

  .2مقارنة بين التأجير التشغيلي والتأجير التمويلي: 1الجدول رقم 
                                                           

  .6، ص، 2021، دار بلقيس، الجزائر، د ط، أحكام عقد الإيجار في القانون الجزائرييمينة حوحو،  1
قال منشور بمجلة جامعة ، مالتأجير التمويلي ودوره في تفعيل مشروعات النقل بالسكك الحديديةبسام أحمد عثمان،  2

  .، بتصرف612، ص، 2011، 3، عدد 27مجلد، سوريا، دمشق، للعلوم الاقتصادية والقانونية، 
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بشراء السلعة من السوق، ثم يؤجرها للعميل لمدة معينة "يقوم البنك في الإجارة التشغيلية،     
  .، ثم يسترد البنك الأصل المؤجر عند نهاية فترة التعاقد1)"تكون عادة قصيرة الأجل(

وتختلف الإجارة التشغيلية عن التمويل الإيجاري، في أمور عِدةٍ، أهمها مدة العقد     
ارها أطول في التمويل الإيجاري، وترتبط ارتباطًا وثيقًا بالعمر الاقتصادي للأصل باعتب

المؤجر، كما يُمكن للمستأجر في التمويل الإيجاري أن يمتلك الأعيان المؤجرة، عند نهاية 
العقد، وهو ما لا يسمح به عقد الإجارة التشغيلية، هذا بالإضافة إلى طبيعة العلاقة بين 

أجر، في كل من العقدين، فهي تتميز بالبساطة والسهولة، في الإجارة المؤجر والمست
التشغيلية، بينما يسودها التعقيد في عقد التمويل الإيجاري، وذلك لكون هذا الأخير جامعا 

  .بين عقدي الإيجار والتمويل
  البيع الإيجاري أو الإجارة الساترة للبيع. 3

رِ، الذي تصير ملكيته في نهاية      يأخذ هذا الاصطلاح بعين الاعتبار مآل الأصل المُؤَج
كما أن بعض القانونيين . العقد إلى المستأجِر، وكأن هذا الأخير مُشْتَرٍ، كما في عقد البيع

ولم يعتبر بعض فقهاء يُكيفون عقد البيع الإيجاري، باستعمال لفظ الإجارة الساترة للبيع، 
في حقيقته بيع مستتر، أريد ، فهو 2القانون بعقد الإجارة نظرًا للقرائن التي تثبت أنه عقد بيع

به عقد الإجارة، وأضمر فيه البيع، وذلك لإظهار طرفي المعاملة العقد، على أنه عقد إجارة، 
   .وإضمارهما لقصدهما المتمثل في البيع

، من وجهين؛ أحدهما يتمثل في كون البيع ويختلف البيع الإيجاري عن التمويل الإيجاري    
الإيجاري ظهر كطريقة للبيع المباشر للسلع والمنتجات للزبائن، وكان ظهور هذا التعامل 

كما يختلف هذا الأخير عن البيع الإيجاري، في أن الثاني . يل الإيجاريبروز التمو ممهدا ل
التمويل الإيجاري بين كل من  أو المورد مباشرة، في حين يربط ،يتم بين المشتري والمصنع

المورد والمشتري، أو المستأجر، بطريقة غير مباشرة، وذلك بتدخل وسيط مالي يتمثل في 
مؤسسة التمويل التي يُمكن أن تكون بنكًا أو مؤسسة مالية أو شركة متخصصة في 

  .، والتي تتعاقد مع كل من المورد والمستأجر، على حدة3التأجير
                                                           

  . 51، ص، 2012، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، د ط، التقنيات البنكية وعمليات الائتمانسليمان ناصر،  1
موسوعة فتاوى المعاملات المالية للمصارف قتصادية بالقاهرة، علي جمعة محمد وآخرون، مركز الدراسات الفقهية والا 2

 . 28، ص، 4م، مج  2009 –ه  1430، 1، دار السلام، مصر، ط والمؤسسات المالية الإسلامية
  .من البحث 36ينظر الصفحة  3
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  سيطالبيع بالتق. 4

فَ البيع بالتقسيط      بيع بثمن مؤجل يدفع إلى البائع في : "بأنهمن الناحية الشرعية عُر
بيعة إلى المشتري حالة، ويدفع المشتري الثمن أقساط متفق عليها، فيدفع البائع البضاعة المَ 

، يتضح من خلال التعريف السابق، أن انتقال الملكية، في البيع 1"في أقساط مؤجلة
بالتقسيطـ، يكون متزامنًا مع انعقاد البيع، وهو ما أكد عليه المشرع المصري، حيث جاء في 

من القانون المدني المصري أنه إذا وُفيت الأقساط جميعًا فإن انتقال الملكية إلى  430المادة 
كية في التمويل الإيجاري، هو لغير أن انتقال الم. 2المشتري يعتبر مستندًا إلى وقت البيع

كما أن طبيعة العلاقة التعاقدية . أمر اختياري بالنسبة للمستأجر، ويكون عند انتهاء العقد
بين البائع والمشتري في عقد البيع بالتقسيط، تختلف اختلافًا كبيرًا عن ما هي عليه، بين 
المؤجر التمويلي والمستأجر التمويلي، في عقد التمويل الإيجاري، وهذا ما يُلخص الفرق 

  .ي، بين كل من العقدينالرئيس
  ، خصائصه وأنواعهالتمويل الإيجاريتطور  :نيالثاالمطلب 

يتناول هذا المطلب نشأة التمويل الإيجاري وتطوره، وكذا أهم خصائصه والأنواع التي     
  .تفرعت عن صورته الأولى

  وتطوره التمويل الإيجارينشأة  :الفرع الأول

م في إنجلترا حيث لجأ أحد 1846تعود جذور نشأة هذا النوع من التعامل إلى عام     
وفي أمريكا باسم   (Hire Purchase)التجار إلى هذه الطريقة المعروفة في بريطانيا باسم

(Rent-to-Own)  لتوسيع سوق منتجاته وذلك بتشجيع زبائنه على الشراء بالتقسيط لآلاته
ن حصوله على كامل الثمن لم يلجأ إلى الصورة المعتادة لعقد البيع، الموسيقية، ولكي يضم

وإنما أبرم العقد في صورة إيجار مع حق المستأجر في تملك الآلة باكتمال مدة الايجار، 
  .والتي معها يكون البائع قد استوفى كامل الثمن المحدد لها

والمصانع، وكان أول هذه  ثم انتشر بعد ذلك العقد وانتقل من الأفراد إلى الشركات    
لآلات الحياكة في إنجلترا، حيث كان يقوم  "سنجر"مصنع  المصانع تطبيقا لهذا العقد هو

                                                           

  .11، ص، 1م، ج  2013 - ه1434، دار القلم، دمشق، د ط، بحوث في قضايا فقهية معاصرةمحمد تقي العثماني،  1
م،  2010 -ه1431، 1، مكتبة وهبة، القاهرة، ط الثلاثونات في القضايا الفقهية المعاصرةسعد الدين مسعد هلالي،  2

  .219ص، 
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بتسليم منتجاته إلى زبائنه في شكل عقد إيجار يتضمن إمكانية تملك الآلات المؤجرة بعد 
  1.الوفاء وسداد مبلغ معين على عدد من الأقساط، تمثل في الحقيقة ثمناً لها

ليقر هذا النظام تحت اسم  ،في أواخر القرن التاسع عشر ،القضاء الإنجليزيجاء و     
الشراء الاستئجاري، بناء على ورود ذكر الشرط الجزائي، في عقد البيع، الذي يعطي البائع 
حق استرداد الأصل محل العقد في أي وقت، وكان هذا الحكم إيذانا بمولد التأجير التمويلي 

   2.لحديثةفي صورته ا
ومن المتعارف عليه أن فكرة التأجير التمويلي بزغت بداية في صورتها الأولية المعروفة     

في الولايات المتحدة الأمريكية لدى رجل الصناعة الأمريكي " leasing"باصطلاح الليزينغ 
ل وحا .الذي كان يملك مصنعا صغيرا لإنتاج بعض المواد الغذائية المحفوظة" بوث جونيور"

بطلب توريد " بوث"تقدمت القوات المسلحة الأمريكية إلى  1950اندلاع حرب كوريا عام 
لم يكن يملك المعدات  "بوث"كميات من تلك الأغذية المحفوظة تفوق طاقة مصنعه إلا أن 

اللازمة لمواجهة هذا الانتاج المتعاظم ـ كما لم يكن لديه الأموال اللازمة لشراء مثل تلك 
إلى فكرة استئجار مثل تلك المعدات اللازمة لإنتاج المواد " بوث"المعدات، تبعا لذلك توصل 

على مؤجر لتلك " وثب"ورغم عدم إمكانية حصول      .الغذائية اللازمة بدلا من الشراء لها
المعدات اللازمة لإنتاج المواد الغذائية ـ وعجزه عن تلبية صفقة القوات المسلحة الأمريكية ـ 
المشار إليها ـ إلا أنه اكتشف أن استئجار المعدات والآلات اللازمة للإنتاج يمكن أن تكون 

  .مصدرا للأرباح المتعاظمة
ركة للتأجير التمويلي في الولايات المتحدة نحو تأسيس أول ش" بوث"وهكذا سرعان ما سعى 

 United states leasing" :والتي أطلق عليها مسمى 1952الأمريكية عام 
corporation ". 3  

                                                           

: ، بحث مقدم لندوة التميز الفقهية الرابعة بعنواندراسة فقهية –التمويل بالاعتماد الإيجاري خالد بن محمد بابكر،  1
ضاء، الجزائر، ط ، مركز التميز للبحوث والدراسات الاقتصادية، الدار البي"Crédi bail – Leasing"الاعتماد الإيجاري ِ 

  .32، ص، 2016، 1
، ص، 2010، 1، دار قنديل، عمّان الأردن، ط التزام المؤجر بضمان التعرض والاستحقاقبسّام أحمد مسلم حمدان،  2

23.  
، ص ص، 2003منشأة المعارف بالإسكندرية، مصر، د ط،  لتمويلي،موسوعة التأجير اقدري عبد الفتاح الشهاوي،  3

 RevueLe leasing et ses principales caractéristiques dans le mondeMokhtar BEY, -El ,  :و .16، 15

« Finances et développement au MAGHREB », N° 16, Publication de l’IFID, Tunis, Juillet 1995, P 95.  
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ظهور التمويل الإيجاري في الولايات المتحدة الأمريكية، وسرعة انتشاره بها، يرجع و هذا،     
  :لأسباب التاليةل

  .متوسط الأجل وعدم انتظامها الائتمانأ ـ ضيق أسواق 
  .ب ـ التضييق من مزايا الإهلاك الضريبي للمعدات الإنتاجية

  . ج ـ ازدهار الاقتصاد الأمريكي وتحقيق المشروعات لمعدات ربحية مرتفعة
  .1دـ ضرورة الإحلال المستثمر للمعدات الإنتاجية بفعل التطور التقني المطرد

بلغ عدد ، )الولايات المتحدة الأمريكية(المنشأ  ةالنجاح الذي حققه في دولوبعد     
، وذلك مطلع 150أكثر من  نظام التأجير التمويليالجامعات والمعاهد المنخرطة في 

  .2الخمسينات من القرن الماضي
كانت البداية ، و في الدول الأوروبيةبسرعة، لاسيما عالميا التأجير التمويلي انتشر وقد     

م، وعندها جربت الفكرة بصورة تنظيمية مختلفة عما هو معروف في 1957في فرنسا عام 
 Loca(م 1962عام ) شركة لوكا فرانس(تم تأسيس و الولايات المتحدة الأمريكية، 

France( الذي تم تعديله  1966سنة ، وكان أول تنظيم تشريعي للتأجير التمويلي في فرنسا
 الائتمان، على التأجير التمويلي وتعني Credit-bail)(م، ثم أطلقت تسمية 1984سنة 

الإيجاري ومن الجدير بالذكر أنه لم يصدر قانون في الولايات المتحدة الأمريكية ينظم 
 م مع ملاحظة أن التقنين التجاري الموحد في الولايات1982التأجير التمويلي إلا في العام 

  3.المتحدة الأمريكية هو الذي كان ينظم أحكام عقد التأجير التمويلي
وقد صاحب هذا التطور إنشاء علاقات مهنية دولية بين المتعاملين وفق هذه التقنية 
التمويلية، وأدى ذلك إلى ظهور عدد معتبر من الأندية المالية المتخصصة في التمويل 

  4.دي التأجير المتعددالإيجاري ، على غرار نادي التأجير، ونا
  .والجدول الموالي يبين انتشار التمويل الإيجاري في الدول العربية    

                                                                                                                                                                                     

  
، دار الفكر الجامعي، مع إشارة خاصة لنظام التأجير التمويلي –البنوك الإسلامية الدولية وعقودها هشام خالد،  1

  .39، 38، ص ص، 2007، 1الإسكندرية، مصر، ط 
2
 Mario GIOVANOLI, Le crédit-bail (leasing) en Europe : Développement et nature juridique, Ed, 

LIBRAIRIES TECHNIQUES, Paris, 1980, P-P, 85-86. 
  .25، ص مرجع سابق ،التأجير التمويلي ودوره في تفعيل مشروعات النقل بالسكك الحديديةبسّام أحمد مسلم حمدان،  3

4
 Marie LAURE, L'apport du crédit-bail aux techniques financières, Revue BANQUE, n°364, paris, 

juillet/août 1977, Paris, P, 798. 
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  تاريخ صدور التشريع  تاريخ إنشاء أول شركة تأجير  الدولة

  1993  1964  المغرب
  26/7/1994  1984  تونس
  1995  1995  مصر
  2002  1984  الأردن
  8/5/1999  1999  لبنان

  -   1999  الكويت
  -   2001  السعودية
  2000  2003  الإمارات
  2002  2003  البحرين
  -   18/6/2003  قطر

  1 نشأة التأجير التمويلي في البلاد العربية: 2الجدول رقم 
  هخصائصو  التمويل الإيجاريمراحل : الفرع الثاني

، يكتسي التمويل الإيجاري طابعا خاصا ومميزا، جعله يمتاز بمجموعة من الخصائص    
  .مراحلهيها وبيانها بجلاء، يحسن التعرض لللوقوف عل

  أطرافه وخطواته، التمويل الإيجاريمراحل : أولا

لبيان مراحل التمويل الإيجاري، لا بد من التطرق إلى أطراف هذا العقد وخطواته،     
  .ويتناول هذا الجزء من البحث، العناصر السالفة الذكر

  التمويل الإيجاريعقد طراف أ. 1

التمويلي،  ، المؤجرالتمويلي تتمثل أطراف عقد التمويل الإيجاري، في المستأجر    
  .الموردبالإضافة إلى 

  التمويلي المستأجر .1.1

خلال يُنشئ عقد التمويل الإيجاري، وذلك من  الطرف الذي التمويلي يمثل المستأجر    
تتم عملية التأجير لصالحه، بحيث يقوم بتحديد مواصفات و حاجته التمويلية، تعبيره عن 

                                                           

، دار الشعلة للبحوث التجربة ومتطلبات التطوير - التأجير التمويلي في البلاد العربية حسن محمد الفطافطه،  1
  .94، ص، 2007، 1والاستشارات، عمان، الأردن، ط 
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والمواصفات،  ،حول السعرمباشرة   المورد مع بالتفاوض الأصل الذي يرغب في تأجيره
وفقا للاتفاق الذي عقده مع  ،جاريةيم باستخدامه مقابل تسديد دفعات إيقو ، و احتياجاته حسب

  .التمويلي المؤجر
  التمويلي المؤجر .2.1

 التي و العملية بتمويل تقبل التي الإيجاريمالية أو شركة التمويل  مؤسسة أي يتمثل في    
 متخصص مالي بنشاط تقوم المؤسسة هذه .العقد للأصل موضوع القانونية بالملكية تتميز

  المؤجر بالأصل التقنية المتعلقة الالتزامات كل يتحمل الذي هو المستأجر أن بما
  وردمال. 3.1

 للمعايير وفقا المؤجر، طرف من المطلوب الأصل ميسلالمسؤول عن ت الطرف هو    
 أن يمكن الإيجار، موضوع الأصل عن أما المستأجر بين و عليها بينه المتفق والمقاييس

  .منقولة أو عقارية أصولا يكون
  التمويل الإيجاريعقد خطوات . 2

  :1ي، وفق الخطوات التاليةالإيجار  التمويل عمليةتتم 
مبادرة المستأجر التمويلي، بدخوله في علاقة تجارية مع المورد، من أجل اختيار العتاد  -

  .المراد تأجيره، والحصول على فاتورة أولية
بالموازاة، يدخل المستأجر التمويلي في علاقة تعاقدية مع البنك أو شركة التأجير،  -

، وفي حال الموافقة على الموردويطلعها على رغبته في تأجير الأصول التي اختارها من 
  .التمويل، يتم إمضاء عقد التمويل الإيجاري

يقوم البنك أو الشركة المؤجرة بطلب الأصول المراد تأجيرها، من المورد، مع تحديد مكان  -
   .التسليم والأجل الأقصى له

هذا الأخير يقوم المورد بتسليم الأصول المراد تأجيرها، للمؤجر التمويلي، وعادة ما يفوض  -
  .المستأجر التمويلي لاستلامها نيابة عنه

يقوم المورد بإرسال فاتورة البيع للمؤجر التمويلي، وكذا وثائق التسليم للأصول المؤجرة،  -
  .، على ضوء الوثائق التي استلمهاثمنها ويسدد المؤجر

                                                           
1
 Eric GARRIDO, Le crédit-bail: outil de financement structurel et d'ingénierie commerciale, Ed, Revue 

Banque, paris, 2002, Tomme 2, P, 85. 
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لي، في يشرع المستأجر التمويلي في سداد الأقساط الإيجارية لصالح المؤجر التموي -
  .مواعيدها خلال مدة العقد

، الرد، أو شراءال: (عند انتهاء فترة التعاقد، يستفيد المستأجر التمويلي من خيارات ثلاثة -
   .، وهو ما سنبينه في العنصر الموالي المرتبط بمراحل التمويل الإيجاري)تجديد العقد

  التمويل الإيجاريمراحل عقد . 3

من خلال تحديد أطراف عملية التمويل الإيجاري وخطواتها، فإن هذا العقد التمويلي يتم،     
  :، نوجزها فيما يلي1مراحل ثلاثوفق 
  شراء الأصول المعدة للتأجير: الأولى المرحلة. 1.3

 و فقـط الشـراء بهـدف لـيس الشـراء يجـري الأحيـان، أغلب فيو الشراء  عملية إنجازتتسم ب    
 مؤسسـة تشـتري حيث طراف،أ ثلاثة بتدخل هذاو  ،بعد فيما تأجيره أجل من الأصل شراء لكن

   .المستأجر إلى لتؤجره المورد من الأصل الإيجاري التمويل
ويُــؤَدي المــؤجر دور الوســاطة بــين المــورد والمســتأجر، إلا أن هــذه الوســاطة تقتصــر فقــط     

علــى الجانــب المــالي، بدفعــه لــثمن الأصــول المــؤجرة، بعيــدًا عــن الجوانــب الفنيــة المتعلقــة بهــذه 
هو محـور العمليـة القانونيـة لأنـه يكـون طرفـا فـي كـلا العقـدين،  المؤجرالأصول، وبذلك يكون 

المستأجر فيعتبر محور العملية من الناحية الاقتصادية لأنه لولا حاجته إلـى اسـتخدام هـذه أما 
   .2لما تدخل المؤجر التمويليالأصول المؤجرة 

  تأجير الأصول : الثانية المرحلة. 2.3

للمسـتأجر  المـؤجر يسـلم الإيجـاري التمويـلب المرتبطـة للأحكـام الأصـل تطبيقـا تـأجير     
 ضد ضمانا يمنحه و التأجير مدة خلال بسهولة من حيازته فيمكنه تأجيره، يريد الذي الأصل

 طـرف مـن ضـمان أي لا يوجـد بالمقابـل و ،المـؤجر الأصـل حيـازة عـن الناجمـة المشـاكل
  .بعد فيما الأصل استعمال لتأمين المستأجر

  

                                                           
1
 ABDI, Le leasing mobilier : Mode de financement des PME/PMI, Revue CONVERGENCE : (Editée par la 

Banque : BEA), N° 6, Décembre 2000, Alger, P-P, 23-24. 
، مجلة الأستاذ مركز المؤجر في عملية الاعتماد الإيجاريمظاهر استغلال القوالب العقدية لتقوية ربيعة بن عزوز،  2

، 2، عدد، 3الباحث للدراسات القانونية والسياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، حجم 
  . 369، ص، 2018جوان 
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  رفع خيار الشراء من عدمه: ةالثالث المرحلة. 3.3

 :ثلاث خيارات أمام نفسهالتمويلي  المستأجر يجد العقد في المقدرة التأجير مدة نهاية في    

 .التامة بالملكية والتمتع الأصل اكتساب، و العقد في عليه المنصوص الشراء خيار رفع -
 المدفوعـة الأقسـاط مـن أقـل أقسـاط لتسـديد المـؤجر مـع التفـاوض و العقـد تجديـد طلـب -

 .للأصل القيمة المتبقية إلى بالنظر سابقا
 .المؤجر إلى الأصل إعادة -
  :يبين سير عملية التمويل الإيجاريالموالي الشكل و     

  

  

  

  

  

  

1الإيجاري التمويلسير عملية مراحل : 4 الشكل رقم
 

  التمويل الإيجاري خصائص: ثانيا

يُمكن تحديد مراحله، كذا و خطواته،  ،من خلال استعراض أطراف التمويل الإيجاري    
  :بيانهاالخصائص التي تُميز التمويل الإيجاري عن غيره من العقود، وفيما يلي 

 مركبالتمويل الإيجاري عقد . 1

ثلاثةٍ، فالمستأجر التمويلي يقوم باختيار  يجمع عقد التمويل الإيجاري بين أطرافٍ     
دها أو بائعها، ويناقش شروط بيعها، ويحدد مواصفاتها، طبقا  الأدوات بنفسه ويختار مور
لاحتياجات مشروعه، ويحدد موعد تسلمها، ولا دخل للمؤجر التمويلي في كل ذلك، وإن كان 

فهو يشارك في عملية البيع، هو من يقوم بعد ذلك بدفع ثمن شراء الأدوات أو الأصول ، 
ليس طرفا مع أنه كما أن البائع يشارك في العملية . بالرغم من أنه ليس طرفا مباشرًا فيها

  .ين المؤجر والمستأجر التمويليينفي عقد التمويل الإيجاري، المبرم بتعاقديا 
                                                           

: دراسة حالة الجزائر: وده وتقييمهالتمويل بالائتمان الإيجاري، الاكتتاب في عق، عبد الغني حريريعاشور كتوش،  1
الجزائر،  ،التمويل و أثرها على الاقتصاديات والمؤسسات، جامعة بسكرة بحث مقدم إلى الملتقى الدولي الموسوم بسياسات

  . 7- 6، ص ص، 2006نوفمبر  22و 21يومي 

 ثمن الأصل الأصل الإنتاجي

  رالمستأجـ
  المورد المنتـج

  

  المؤجــر

 الدفعات الإيجارية طيلة فترة التعاقد

 خيارات المستأجر في نهاية فترة التعاقد
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ة والبيع، من جهة أخرى، يُعتبر عقد التمويل الإيجاري جامعًا بين كل من عقدي الإجار     
إذ يبدأ بإجارة منافع الأصول، وينتهي ببيع هذه الأصول المؤجرة، وذلك باعتبار ارتفاع 

، كل ذلك يجعل 1الأقساط الإيجارية التي يدفعها المستأجر، وكذا استفادته، من خيار التملك
التعقيد في ، كما ينطوي على عنصر من عقد التمويل الإيجاري يكتسي طابع التركيب

  .التعاقدية التي تربط بين أطرافه العلاقة
 التمويل الإيجاري عقد عيني. 2

 ، وهو يكتسي، أو منقولة)عقارات(يقع عقد التمويل الإيجاري على أصول غير منقولة     
التمويل "قوم على التي تالتمويل الكلاسيكي، أسس عن بعيدًا يجعله مما طابعا عينيا، بذلك، 

التي جعلت العقد،  وهذه من أهم خصائص، 2"النقديةالمالية و العام غير المحدد، والتراكمات 
  .هدراسته وتطوير المصارف الإسلامية تهتم ب

  معاوضةالتمويل الإيجاري عقد . 3

يقوم عقد التمويل الإيجاري على أساس المبادلة، فالمؤجر التمويلي يقوم بتمويل الأصول     
مقابل الحصول على بدل الإجارة، إضافة إلى هامش ربح يحققه جراء هذه العملية، وفي 

  .3يقوم المستأجر بالانتفاع بالمأجور لتحقيق أغراضه المقابل
 زمني لازمالتمويل الإيجاري عقد . 4

يرتبط عقد التمويل الإيجاري ارتباطًا وثيقًا بالزمن، باعتباره يقع أساسًا وابتداءً على     
لا يمكن لأطرافه العدول عنه، بعد الدخول في كما . 4المنفعة، والزمن عنصر جوهري فيه

العقد، وهذا ما يشكل عائقا جديا للمستأجر، لاسيما في حالة عدم تمكنه من سداد الأقساط 

                                                           

مجلة الباحث  ،اقتصادية قانونية فقهيةرؤية  - التمويل بالاعتماد الإيجاري في مصرف السلام الجزائر  ،عزوز مناصره 1
، 2016، جوان 2، عدد، 3مجلد، ، 1باتنة  ،جامعة الحاج لخضر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، للدراسات الأكاديمية

  .199ص 
، دار الورّاق للدراسات والنشر، اقتصاديات المصارف الإسلامية: سلسلة دراسات في الاقتصاد الإسلاميرشيد درغال،  2

  . 62ص م،  2017ه،  1438، 1الجزائر، ط 
، رسالة ماجيستير دراسة مقارنة مع الشريعة الإسلامية –عقد الإجارة المنتهية بالتمليك محمد عبد االله بريكان الرشيدي،  3

  .25، ص 2010في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، الأردن، 
  .26، ص لمرجع نفسها 4

 



 العقود المالية في الشريعة الإسلامية والتمويل الإيجاريحول  ميهافم                                 الأول      الفصل 

 

50 

 

وتفويت خيار الشراء المشروط ابتداء بسداد الأقساط الإيجارية عن آخرها، فيخسر كلها، 
  .بذلك الأقساط المدفوعة، ويخسر معها إمكانية تملك الأصل المؤجر

  التمويل الإيجاري مرتبط بالخيارات. 5

يتمتع التمويل الإيجاري بمرونة كبيرة لأطرافه، لاسيما للمستأجر التمويلي، إذ يسمح لهذا     
الأخير، عند نهاية فترة تأجير الأصول، من اختيار أحد السبل الثلاثة، التي سبقت الإشارة 

  .إليها آنفا
  أنواع التمويل الإيجاري: لثثاالفرع ال

تفرعت عن عقد التمويل الإيجاري، أنواع متعددة، أنتجها التطور الاقتصادي، وتعدد     
  .حاجات الأفراد والشركات، ونستعرض فيما يلي أهم هذه الأنواع

 The capital leasing: التأجير التمويلي التمليكي أو الرأسمالي للأصول :أولا

يتمثل في قيام شركة الـتأجير التمويلي بتملك الأصل بشرائه ثم تأجيره للمشروع     
المستأجر، أو المستفيد، ويلتزم المستأجر بالمقابل بدفع بدلات الإيجار خلال مدة العقد غير 

ويكون له الحق في نهاية الإيجار حق تملك الأصل بالثمن المحدد بالعقد  .القابلة للإلغاء
  1.عى فيه المبالغ المدفوعة من قبل المستأجروالذي يرا

وينقل هذا العقد كافة الأخطار والمنافع المتعلقة بملكية الأصل إلى المستأجر، وكأنه     
  .مالك للأصول المؤجرة

  Leveraged or upgrade Lease: التأجير التمويلي متعدد الأطراف أو بالرافعة :ثانيا

بمقتضى هذه الصورة، إذ يلجأ المؤجر إلى الاقتراض أو  يتعدد الممولون لا المؤجرون،    
الاستدانة من ممولين لتدبير الأموال اللازمة لشراء الأصول فيقترض من المؤسسات المالية 

  2.أو البنوك
ويكون هذا النوع من التمويل في الأصول الباهظة الثمن، كالتعاقد على الطائرات     

  .والمصانع الكبيرة
  

                                                           

ه، ص 1432-م2011، 1، دار الثقافة، عمان، الأردن، طعقد التأجير التمويلي، دراسة مقارنةمحمد عايد الشوابكة،  1
  .31- 30ص 

   .32- 31ص ص،  نفسه،المرجع  2
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 Leasing revolving: التأجير التمويلي البدلي: ثالثا

المستفيد طلب استبدال  لُ و خَ نموذج للتأجير التشغيلي مع اختلاف من أن العقد يُ هو     
أصل جديد بالأصل المؤجر خلال مدة الإيجار، والمستفيد لا يكون مضطرا لانتظار انقضاء 

  .مدة الإيجار لطلب استبدال الأصل وإنما له الحق في ذلك أثناء مدة الإيجار
من صور التأجير التمويلي هي أكثر الصور التي تسمح للمشروعات  ةوهذه الصور     

لال سريع لأصولها الإنتاجية، ولهذا السبب يكون مقابل تفادي الاضمحلال بتحقيق إح
الاقتصادي للأصل والذي تتضمنه الأجرة أكثر ارتفاعا في التأجير التمويلي البدلي عنه في 

  1.التأجير التشغيلي
  Sale and lease back: البيع مع إعادة التأجير ):المرتبط(اللاحق التأجير التمويلي : رابعا

إلى  ،أو جزء منها ،مملوكة له ،قيام شخص طبيعي أو اعتباري ببيع أصوليتمثل في     
وهذا ما يسمح  2.ثم يسترجع هذه الأموال إلى حيازته بالإيجار ،شركة التأجير التمويلي

توجيه  لشركةكما يُمكن ل. 3الانتفاعحتفاظ بع الاللشركة المستأجرة بالحصول على السيولة، م
  4.أكثر فعالية وربحية ،مويل معدات جديدةهذه السيولة لت

الحصول على السيولة، إذ يصبح المستأجر بموجبها هو الهدف من هذه الصيغة وعليه، ف
  .بائعا، والمؤجر مشتريا

  التأجير التمويلي مع الاشتراك في ناتج بيع الأصل :خامسا

السيارات وهي ظاهرة مقصورة على الولايات هذه الصورة خاصة بالتأجير التمويلي على     
المتحدة الأمريكية وبالأخص السيارات الخاصة بالأفراد وأحيانا ترد على تمويل الحصول 

  .على العربات المخصصة لنقل البضائع أو الأشخاص
و تأجير السيارات مع الاشتراك في ناتج بيعها هو في الأصل تأجير تمويلي يسمح للمستفيد 

و يتعين على المؤجر بيع السيارة بعد استردادها  ،برامهإبعد مرور سنة من تاريخ  بفسخ العقد
  .5فإذا ما تم البيع اشترك المستفيد في إنتاج البيع بنسبة يحددها الاتفاق

                                                           

 ،الفرنسيدراسة نقدية في القانون  –النظام القانوني للتأجير التمويلي مصطفى كمال طه، شريف مصطفى كمال طه،  1

  .27، ص، مرجع سابق
  .40، ص المرجع السابقمحمد عايد الشوابكة،  2

3
 Farouk BOUYACOUB, L’entreprise et le financement bancaire, Ed. CASBAH, Alger, 2000, P 258. 

4
 Bernard COLASSE, Gestion financière de l'entreprise, Ed, PUF, paris, 1982, p 432. 

  .27، ص، سابقالرجع الممصطفى كمال طه، شريف مصطفى كمال طه،  5
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  ومخاطره ، عيوبهالتمويل الإيجاريزايا م: ثالثالطلب الم

يُوَفرُ التعامل بصيغة التمويل الإيجاري العديد من المزايا، على المستوى الجزئي للوحدات     
ي، ويوفر  الاقتصادية التي تتعامل وفقه، كما يلعب دورًا هاما على مستوى الاقتصاد الكل

وهذا لا يمنع تضمنه لبعض العيوب والمساوئ والمخاطر التي الكثير من الإيجابيات له، 
  . هذا المطلبتناوله ما يذا يتعين التحوط منها، وه

  التمويل الإيجاري على مستوى الاقتصاد الجزئيمزايا  :الفرع الأول

 التمويلي ، المؤجرالتمويلي تستفيد أطراف عقد التمويل الإيجاري، المتمثلة في المستأجر    
  :والمورد، من عدد من المزايا، نوردها فيما يلي

  التمويليمويل الإيجاري للمستأـجر مزايا الت: أولا

 :1في العناصر التاليةللمستأجر مزايا التمويل التأجيري إيجاز مكن يُ 
  التمويل التأجيري مصدر تمويل عيني يسمح بتوفير للسيولة . 1

ن استئجار الأصول الثابتة يساعد المؤسسة التي تعاني من نقص الموارد المالية على إ    
الحصول على الأصول الضرورية دون اللجوء إلى البنوك أو البحث عن شركاء أو زيادة 
حصص عدد المساهمين، وفي نفس الوقت بإمكانها استعمال الموارد القليلة المتوفرة لديها 

  . لأغراض أخرى
يعتبر التأجير مصدر تمويل مقدم من المؤجر إلى المستأجر، فالمستأجر وبناء عليه،     

يستفيد من استخدام الأصول الثابتة لفترة زمنية محددة وهذا مقابل دفع أقساط الإيجار المتفق 
  .عليها

  تخفيض تكلفة الإفلاس. 2

مالية ثابتة تمثل  لإيجار يماثل القروض لأنه في الحالتين هناك دفع دفعاتحيث أن ا
أقساط الإيجار، وتأثيرها على عائد السهم يماثل دفع أقساط اهتلاك القروض المتمثلة في 
الفائدة والقرض الأصلي، ولكن من مزايا التأجير في حالة تعرض المستأجر إلى عسر 

  ."الإفلاس"مالي

                                                           

بحث مقدم للدورة التدريبية الدولية المنظمة من طرف ، التمويل التأجيري كإحدى صيغ التمويل الإسلاميبعلوج بوالعيد،  1
دورها في الاقتصاديات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير : المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، تحت عنوان

  .7-6، سطيف، الجزائر، ص ص، 2003ماي  28-25  المغاربية، أيام
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الإيجار، ولكن المؤجرة بإمكانها استرجاع الأصل الذي هو محل عقد  فالمؤسسةوعليه،  
في حالة القرض فإن عدم دفع أقساط اهتلاك القرض قد يعرض الشركة للإفلاس خاصة 
عندما يكون الأصل له قيمة سوقية منخفضة، وإن القيام أو محاولة الحصول على الأصل 
الضامن للقرض ليس أمرا يسيرا، لذلك فإنه كلما ارتفعت مخاطر الإفلاس كلما كانت 

  .ة تساهم بتقديم التمويل عن طريق التأجير وليس الاقتراضالمؤسسات التمويلي

  تحقيق مزايا الضريبة. 3

يمكن أن تحقق المؤسسة المستأجرة هذه الخاصية إذا كانت مدة الإيجار تقل عن العمر 
الافتراضي للأصل الذي تقبله مصالح الضرائب، الذي على أساسه يتم حساب قسط 

يبية نتيجة قرار الاستئجار تفوق ما يمكن تحقيقه في الاهتلاك، هنا يمكن تحقيق ميزة ضر 
حالة القيام بالشراء، ولذلك القيمة الحالية للوفورات الضريبية عند الإيجار تفوق القيمة الحالية 

إضافة إلى ذلك فإن المؤجر يخصم تكاليف الإيجار من . للوفورات الضريبية عند الشراء
ة إلى تخفيض قسط الإيجار الذي يدفعه المستأجر، الوعاء الضريبي وهذا ما يؤدي في النهاي

وبطبيعة الحال هذه الوفورات تكون حسب القانون الضريبي الذي يحدد طريقة قسط الاهتلاك 
 .المستعمل هل هو القسط المتناقص أو الثابت

  التخلص من قيود الاقتراض. 4

شروطها إن الاقتراض بغرض شراء الأصل يعطي الحق للمؤسسة المقرضة بأن تضع 
كالرهن أو تعيين وكيل أو تحدد من حرية تصرف الإدارة فيما يخص توزيع الأرباح أو 
الاستثمار في الأصول الثابتة، وكذلك الإجراءات المختلفة في حالة توقع الإفلاس، فالمؤسسة 
المؤجرة لها الحق في استرداد الأصل والمطالبة بالتعويض عن الخسارة المحتملة حسب العقد 

 .ق عليهالمتف

  تحسين صورة الربحية الدفترية. 5

عند مقارنة مركز السيولة للمستأجر فإن الاستئجار يظهر الربحية الدفترية للمؤسسة في 
صورة أفضل مقارنة بالاقتراض في حالة شراء الأصل، وهذا لأن قيمة الإيجار تخصم من 

م قسط الاهتلاك الإيرادات في قائمة الدخل، أما في حالة الحصول على قرض فيتم خص
إضافة إلى الفوائد المصرفية، ففي حالة التأجير فإن قيمة الأصل لا تظهر في حساب 
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الميزانية ولكن تعكس فقط عملية التأجير ماليا بالأقساط المدفوعة كمصروفات في حساب 
الأرباح والخسائر وهذا عكس الاقتراض فظهور الأصل في الجانب الأيمن والقرض في 

من الميزانية فإن هذا يؤثر على النسب المالية المستعملة في معرفة المركز  الجهة اليسرى
  .المالي للمؤسسة

  التمويلي مزايا التمويل الإيجاري للمؤجر: ثانيا

، يستفيد المؤجر التمويلي المزايا التي يوفرها التمويل الإيجاري للمستأجرإضافة إلى     
  :1نوجزها في النقاط التاليةالتمويلي بدوره من عدد من المزايا، 

 تحقيق عائد مقبول مع وجود ضمان عيني. 1

يعتبر التأجير التمويلي بالنسبة للمؤجر نشاطا أساسيا يقوم به ليحقق له عائدا معقولا لما     
استثمره من أموال مع وجود ضمان معقول بالنسبة للأصول المؤجرة التي تبقى ملكيتها له، 

  .إضافية لما يقدمها من خدمة وبهذا يعد وسيلة تمويل

  ارتفاع الربحية وانخفاض المخاطر. 2

إن القوانين الضريبية التي تعفى من الضرائب المستأجرين عند شراء المعدات المؤجرة     
يمكن أن تظهر في تخفيض أقساط الإيجار، كما أن المؤجر يحقق من هذه الخدمة أرباحا 

وفي حالة عدم الوفاء فإن المؤجر في العديد من دول مقبولة حسب قيمة الإعفاء الضريبي، 
العالم يستطيع بتكاليف قليلة وإجراءات الرهن العادية ولكن ليس بالضرورة أن تتم عملية 
إعادة الاستملاك بالسرعة المطلوبة، وأن قيمة بيع الأصول قد تكون هامشية في حالة ما إذا 

 .لتشغيللم يلتزم المستأجر بالمحافظة على صلاحيتها ل

  التعرف على موردي الأجهزة والمعدات. 3

وعند الانتهاء من إجراءات التأجير  ا،ثالث افي العمليات التي يكون فيها المؤجر طرفً     
، هنفسالوقت يحصل على قيمة معداته في المعدات والآلات ورد مفإن  ،بالسرعة المطلوبة

  .الثقة بينه وبين المؤجرهذا ما يؤدي إلى زيادة ، و عقدالفي باعتباره طرفًا 

  
                                                           

  .8ص، ، سابقالمرجع البعلوج بوالعيد،  1
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  سيولة التوثيق. 4

يمكن اتخاذ قرارات الاستئجار بسرعة مقارنة بالتسهيلات المصرفية وهذا بطبيعة الحال     
يسمح بالاستغناء عن التعقيدات المرتبطة بالقروض والترتيبات اللازمة لزيادة رأس المال، 

  . لهذا فإن التوثيق في حالة الاستئجار بسيطة وسهلة

  مزايا التمويل الإيجاري للمورد : ثالثا

يُمَكن التعامل وفق صيغة التمويل الإيجاري الموردين من زيادة حجم مبيعاتهم، كما     
يسمح لهم من نسج علاقات عمل مع المؤسسات المالية والشركات المؤجرة، تسمح لهم من 

بالإضافة إلى أن التمويل الإيجاري يُعفي الموردين من . توسيع تعاملاتهم مع مستأجرين جدد
التجاري، مع ما ينطوي عليه من مخاطرة، لاسيما مخاطر عدم  التمويلب مغبة التعامل

  .السداد

  ليدور التمويل الإيجاري على مستوى الاقتصاد الك :الفرع الثاني

مزايا التأجير يلعب التمويل الإيجاري دورًا بارزا، على مستوى الاقتصاد الكلي، وتتلخص     
مور يمكن أن نوجز أهمها بشأن أثر المعدات التمويلي إزاء الاقتصاد القومي في عدة أ

  :1والأصول على الاقتصاد القومي فيما يلي
  دفع عملية التنمية الاقتصادية : أولا

لتشغيل أصول  %100باعتبار أن التأجير التمويلي لا يستوجب التمويل الكامل بنسبة     
  .رأسمالية تمثل إنتاجيتها إضافات للناتج القومي مما تؤدي إلى تعاظم برامج التنمية

   سرعة تنفيذ المشروعات وإخراج ناتجها إلى حيز النور :ثانيا
تبعاً لما يوفره التأجير التمويلي من إمكانيات للشركات ـ ما كانت تتحقق لها ـ في غياب     

لذي يستتبع تشغيل مزيد من الأيدي العاملة، إذ يتولى التأجير التمويلي هذا النظام ـ الأمر ا
  .تمويل أصول رأسمالية مما يتطلب تشغيل وتدريب أيدي عاملة جديدة

  
  

                                                           

  .25 – 23ص ص،  رجع سابق،م ،موسوعة التأجير التمويليقدري عبد الفتاح الشهاوي،  1
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   الحد من آثار التضخم على تكلفة عمليات التوسعات أوالمشروعات الجديدة: ثالثا

الانتظار التي تحتاج إليها المنشأة باعتبار أن التأجير التمويلي يقضي على فترات     
لتكوين احتياطيات أو طرح أسهم جديدة أو تعديل هيكل رأس المال، الأمر الذي يؤدي إلى 
ارتفاع تكلفة التوسعات المزمع إجراؤها ـ عما لوتم التعاقد على الأصول اللازمة لتلك 

سمات هذا العصر ـ  التوسعات دون انتظار ـ وذلك عن طريق التأجير التمويلي إذ أصبح من
أن أسعار اليوم أقل من أسعار الغد ومن ثم يمكن اعتبار التأجير التمويلي عامل ثبات 

  .للاستثمارات خلال الكساد الاقتصادي

التأجير التمويلي يسعي نحو إقامة صناعات أكثر تقنية متقدمة وبالتبعية تيسير : رابعا

   عمليات الإحلال والتجديد للمشروعات

يؤدي إلى متابعة التقنيات السريعة المتلاحقة لاسيما العملاقة ـ وهوما يستتبع رفع ا هذا م    
نتاج مع خفض التكلفة ـ الأمر الذي يؤدي بالضرورة إلى إمكانية المنافسة العالمية جودة الإ

  .عن طريق التصدير للمنتجات بأسعار زهيدة

  القضاء على أشكال التمويل القديمة التقليدية: خامسا

الأمر ، يضحى التأجير التمويلي ساعيا وراء إضافة أساليب حديثة من أساليب التمويل    
  .أكثر فاعلية ومرونة إزاء التمويل وأنواعَ  الذي يتيح أساليبَ 

السعي نحو تخفيف العبء على ميزان المدفوعات إزاء التأجير التمويلي خارج : سادسا

  الحدود

في هذه الحالة، القيمة الإيجارية فقط  ىتقتصر علعلى اعتبار أن التحويلات للخارج     
تحويل كامل قيمة الأصل الرأسمالي للخارج في حالة الشراء عن ، على العكس، بينما يتم

  .طريق الاستيراد
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  زيادة فرص الحصول على التمويل اللازم: سابعا

المؤجرين مما يؤدي إلى خفض التكلفة التي تتحمل بها المشروعات ـ على اعتبار أن     
سوف يكون لديهم المرونة والاستعداد على تحمل المخاطر ـ على خلاف البنوك ـ طالما كانوا 
سوف يتقاضون في مقابل ذلك أجرة عادلة يستظلون بها في تغطية التكاليف المترتبة على 

      .استهلاك الآلة ـ خاصة مع إمكانية بيعها للمستأجر
رها التمويل الإيجاري، على المستوى الجزئي لأطرافه، والدور بالموازاة مع المزايا التي يوف    

الاقتصادي الذي يلعبه على مستوى الاقتصاد الكلي، قد ينطوي التمويل الإيجاري على 
  .الفرعهذا بعض العيوب والمخاطر، وهو ما يتناوله 

  مخاطرهعيوب التمويل الإيجاري و : الفرع الثالث

والتي تعود على كل ، الإيجاري التمويلالمنافع التي يتمتع بها بالرغم من الإيجابيات و     
، بالإضافة إلى دوره في تنمية الموردوكذا ة، التمويلي لمستأجر، االتمويلي من المؤجر

هذه التقنية والمخاطر التي يمكن أن تتضمنها  بعض السلبياتقتصاد الوطني، فإننا نلمس الا
  .التمويلية

  الإيجاريعيوب التمويل : أولا

 :1ينطوي التمويل الإيجاري على عيوب وسلبيات نذكر منها
رتفاع عند أخذ بعين الاويعود هذا  مقارنة بتكلفة قرض مصرفي عادي،ارتفاع تكلفته  -

تغطية كل من  ةن المستأجر  إلى المؤجر مع مراعاالاعتبار قيمة الإيجار المدفوعة م
  .الخدمة المقدمة والأخطار المحتملة تكلفة ،تكلفة المال المستثمر، هتلاك  الأصلا

 وأجر في نهاية العقد التمتع بالتجهيزات كما يفقد الملكية الاقتصادية أيفقد المست -
 .دارة الاقتصاديةملكية الإ

إذا قرر المستأجر فسخ العقد قبل نهايته بسب عدم توافق تجهيزاته المؤجرة مع  -

                                                           

، دراسة حالة الجزائر: التمويل بالائتمان الإيجاري، الاكتتاب في عقوده وتقييمه ،عبد الغني حريريعاشور كتوش،  1

 ,Développement et nature  bail (leasing) en Europe-Le créditMario GIOVANOLI : و . 18، ، صمرجع سابق

36.-35 P,-, Pop.cit, juridique  
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على مواصلة دفع أقساط الإيجار في كثير من الأحيان نه مجبر إة، فعملياته الإنتاجي
 .حتى ولو لم يستعمل التجهيزات، إلى غاية نهاية العقد

  .يجاري المتعاقدين بصفة ضيقة مما يفتح مجال النزاع بينهمايربط عقد التمويل الإ -
يجاري وسيلة جد مكلفة عندما تكون المؤسسة غير قادرة على تحقيق يكون التمويل الإ -

  .من خلال اقتصاديات الضرائب أرباح
تقييد حرية المستفيد في اختيار الآلات و التجهيزات الإنتاجية و هذا نظرا لارتباط  -

 .الإيجاري بمجموعة صناعية معينة التمويلؤسسة المالية المتخصصة في منح الم

  مخاطر التمويل الإيجاري: ثانيا

على المؤجر، باعتباره يقوم ببيع أي خطر في الغالب، لا يشكل التمويل الإيجاري     
ن أكبر خطر يواجهه المستأجر الأصول من أجل تأجيرها نقدا، ويتسلم ثمنها ابتداءً، كما أ

  .في حالة عجزه عن الوفاء بجميعهاالتمويلي هو فوات التمليك، وخسارته للأقساط الإيجارية، 
، وذلك جمة إلى مخاطرتتعرض الشركات المتخصصة في التأجير التمويلي بالمقابل،     

  :في ما يلي المخاطرإيجاز هذه مكن للأصول المؤجرة، ويُ  القانوني امتلاكهابالرغم من 

  يةالتمويلطر اخالم. 1

يتعلق هذا النوع من المخاطر بالوضعية المالية للمستأجر التمويلي، ومدى ملاءته     
  .فيه، وكذا مستوى الربحيةإلى القطاع الاقتصادي الذي ينشط المالية وسمعته، بالإضافة 

من هذه الأخطار، عن طريق دراسة جدية للجوانب ويُمكن للمؤجر التمويلي أن يحتاط     
المالية والاقتصادية لملف التمويل الذي يقدمه المستأجر التمويلي، وهذا قبل اتخاذ قرار 

  .التمويل والدخول في عملية التمويل الإيجاري

   الأصل المؤجرطر مخا. 2

هذه المخاطر بالجوانب القانونية التي تحكم ملكية الأصل المؤجر، وكذا بطبيعة  ترتبط    
، وينبغي لمؤسسات التأجير التمويلي أن تتحقق من جودة الأعيان المؤجرة، الأصل المؤجر

   .والمستوى الجيد لخدمات ما بعد البيع
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ق إبرام اتفاقيات مع يطر عن طر من هذا النوع من المخاطُ حَو الت كما يُمكن للمؤجر     

  .مختصين في الصيانة الدورية للأصول المؤجرة

  الدوليالتمويل الإيجاري ر المتعلقة بطاخملا. 3

، في عمليات التمويلي التأجيرأو الشركة المتخصصة في المؤسسة المالية دخول  إن   
مكن ، والتي يُ للمخاطر المحتملة دقيقا ودراسة وافية تحليلاً ، منها دولي يستلزمتمويل إيجاري 

  :إيجازها في النقاط التالية

  الخطر السياسي والتجاري. 1.3

منه، انطلاقًا  طُ حَو مكن الت اقتصاديا بخطر البلد الأجنبي، ويُ ى هذا الخطر يصطلح عل    
مؤشرات الاستقرار السياسي واستقرار التشريعات التجارية من بعض المؤشرات، لاسيما 

  .ومرونتها، بالبلد المعني

  الصرف  تذبذب سعر خطر. 2.3

تتحوط أغلب البنوك والمؤسسات المتخصصة في التمويل الإيجاري من هذا الخطر،     
بنقله على المستأجر التمويلي، وذلك بالاتفاق على تحديد الأقساط الإيجارية، بعد سداد 

  .عاتق المستأجر التمويليوبهذا يكون التذبذب الحاصل على . الأصول المستوردة

  القانونيو  الجبائيالخطر . 3.3

للمخاطر الجبائية والقانونية، ويكون  ضٌ ر عَ ، مُ إن المؤجر باعتباره مالكًا للأصول المؤجرة    
أكثر عرضة لذلك في التمويل الإيجاري الدولي، لأن ذلك مرتبط بمدى استقرار التشريعات 

  .ذه العملياتوالنظم الجبائية في الدول المعنية به
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  خلاصة الفصل الأول

يستوعب هذا المنهج جميع لُ الأركان، إذ إِن الشريعة الإسلامية منهجٌ رباني شاملٌ ومكتمِ     
مناحي الحياة، من عقيدة وأخلاق وعبادات ومعاملات، وترتكز هذه الأخيرة، على أسسٍ 

القواعد الفقهية المنظمة لها؛ فمنها ما هو و الضوابط شرعيةٍ، تتمثل في مجموعة  وأصولَ 
المالية،  عام، يشمل المعاملات بكل جوانبها ومجالاتها، ومنها ما يختص بالمعاملات والعقود

  .دون سواها
تتحدد  ان خلالهم يتلا ةيهقفلا دعاو قلل ارً دصم ةيعر شال لو صلأاكما تُعتبر هذه الأسس و     

ا وتحليلها، ثم عرضها أحكام العقود المالية، لاسيما المعاصرة منها، وهذا عن طريق دراسته
ة، وكذا سهولة فهمها، من جهو تصورها لتيسير والضوابط الشرعية،  ةيهقفلا دعاو قعلى هذه ال

ويتأتى ذلك . استنباط الحكم الشرعي الصحيح للمعاملة المالية المعاصرة، من جهة أخرى
ببيان العقود الجائزة منها، والتحذير من التعامل بالعقود غير المشروعة كليا، أو التي ينطوي 

ا، بعضٌ منها، على محاذيرَ شرعيةٍ، في بعض جزئياتها، بإضفاء الضوابط الشرعية عليه
  .، وهذا في حال كون أصل المعاملة جائزًاذوروتنقيحها بما يسمح بتجنب الوقوع في المح

أهم الذي يُشَكل محور هذا البحث، أحد ، أو التأجير التمويلي، التمويل الإيجاريمَثلُ يُ و     
، في بلاد التمويليهذا العقد نشأ وقد . لاسيما في الآونة الأخيرة، ةِ د جَ ستَ المُ المالية العقود 

بلاد الينتشر في يتطور و قبل أن ، القرن الماضيبداية النصف الثاني من الغرب، عند 
، ثلاثةٍ  يجمع بين أطرافٍ فهو ، التركيبِ  ثلاثيَ  االتمويل الإيجاري عقدً يُعتبر و  .الإسلامية كافّة

دِ  شراء الأصول المراد تأجيرها يتضمن هذا العقدوالمستأجر والمؤجر، و  دُ ر وَ المُ  من المُوَر ،
مع نقل جميع الالتزامات المرتبطة بالأصول ، للمستأجر الأصولهذه إجارة منافع وكذا 

من المؤجر الأصول المؤجرة انتقال ملكية العقد كما يتيح . المؤجرة إلى المستأجر التمويلي
  .امشتريً  المستأجرُ عًا، و ئبا ، فيُصبح بذلك المؤجرُ إلى المستأجرالمالك 

الاقتصادي  ، على المستويين ا من المزاياعددً التمويل الإيجاري لأطرافه،  رُ ف وَ يُ كما     
 ،المصرفيةالمالية و في أوساط المؤسسات ين، رواجًا كبير قبولاً و جعلته يلقى  ،والقانوني

   .وشركات التأجير، وكذا لدى فئات واسعة من الصناعيين والحرفيين والتجار، على حد سواء
هذا، ويتناول الفصل الموالي من البحث، الجوانب الشرعية للتمويل الإيجاري، بالتعرض     

  .شرعيال هبيان حكم، مع المرتبطة به ةيئز جلاسائل الفقهية مللقضايا وال
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 توطئة

وتمايز تطبيقاتها ، غم من اختلاف التشريعات المنظمة لعقود التمويل الإيجاريالر على     
عبر ، شركات الإيجار المتخصصةكذا و  ،والبنوك التجاريةالمؤسسات المالية على مستوى 

 مُ ظ نَ بشكل كبير، في الإطار العقدي العام الذي يُ  تتفقالمعاصرة أن هذه العقود إلا العالم، 
واسعة وصيغة تمويلية  ،تقنية حديثة ةعملية التمويل الإيجاري، وذلك باعتبار هذه الأخير 

  .الانتشار

بيئة ال، لأول مرة، في المجتمعات الغربية، فقد تأثر بالمالي ونظرًا لظهور هذا العقد    
العقد، مشروعية وهذا ما يطرح دراسة ، غير الإسلامية هذه المجتمعاتالقانونية والتشريعية ل
الأصول والأسس التي تحكم العقود المالية في الشريعة الإسلامية، لاسيما وتحديد موقعه من 
على  المستجدة هذه الصيغة التمويليةشتمال النظر في مدى ا بَ جَ ا وَ ذَ لِ المعاصرة منها، 

ا لها من أثر في الحكم الشرعي مَ لِ تجليتها، يانها و بتستوجب ، شرعيةمخالفات  وأمحاذير 
  .لمعاملةل

 همدى اشتمالبيان ، ب1حكم التمويل الإيجاري في صورته التقليدية، تناول هذا الفصلوي    
عقد الإجارة المنتهية بالتمليك التطرق إلى بالإضافة إلى شرعية،  محاذيرَ أو  مخالفاتٍ على 

وهذا  لصيغة التمويل الإيجاري التقليدي،طًا بْ وضَ ا يرً وِ طْ تَ  ،في نظر الباحث الذي يُعَدّ 
رِ، المرتبطة ب الفقهيةالمسائل دراسة مع التعرض إلى مفهومه، ب من حيث هذا العقد المطَو

ليُخُتَتَمَ الفصل ببيان مواقف مؤسسات الاجتهاد والشروط المنظمة لأحكامه،  طبيعته
الحكم الشرعي بيان و ، هِ رِ وَ استعراض صُ مع من عقد الإجارة المنتهية بالتمليك،  ،الجماعي

 منها لكل.  

  

                                                           

رت عبر العالم، إذ تجمع الصورة الأولى التي ظهرت في الغرب، وانتش: المراد بالصورة التقليدية لعقد التمويل الإيجاري 1
  .هذه الصورة بين التأجير والتمليك في زمن واحد، مع نقل جميع الالتزامات المرتبطة بالمأجور إلى المستأجر التمويلي
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  من المنظور الفقهي عقد التمويل الإيجاري التقليدي: المبحث الأول

مه رِ بْ يُ  عًابي، السابقفي الفصل  أسلفنامثلما يتضمن، التقليدي عقد التمويل الإيجاري     
طلب التمويل الذي يتقدم به المستأجر  على اءً بن، التمويلي مع المؤجر عُ ن صَ أو المُ  دُ ر وَ المُ 

لفائدة التمويلي  وكالة من المؤجر، إلى اكثير من أحوالهفي المعاملة ستند تو . التمويلي
 بدلاً من المؤجر ،ا من الموردهَ مِ ل سَ ، وتَ المتعاقد عليها بشراء الأصول التمويلي المستأجر
والتي أصبحت وضع هذه الأصول المقتناة ثم عليها، تأمين عملية الذلك يلي و . التمويلي

 طرف الأول، حيث يلتزم الالتمويلي المستأجرحت تصرف ، تلتمويليا مملوكة للمؤجر
منصوصا عليه ويكون ذلك  ،طرف الثانيلإلى االأصول المؤجرة نقل ملكية ب ،عقدالبموجب 
  .في العقد

 يتملا ة الأصول المتعاقد عليها إلى المستأجر التمويلي، نقل ملكيمن جهة أخرى، فإن     
جميع سداد بالتزاماته التعاقدية، لاسيما  الآخرء الطرف من وفايلي المؤجر التمو لا بعد تأكد إ

على أن الأصل في المعاملات والعقود  وبناءً  .ط الإيجارية في مواعيدها المحددةالأقسا
دى قد التمويل الإيجاري التقليدي، يقتضي دراسة مالشرعي لع ، فإن الحكمحِل الْ المالية 

بعد و إلا أنه  .على أصل الإباحةإنه يبقى ، وإلا فشرعيةٍ  أو محاذيرَ  مخالفاتٍ اشتماله على 
ا تشتمل في أغلب صورها على استقراء الباحث لصيغة التمويل الإيجاري التقليدي تَبَينَ أنه

   .مجموعة من المحاذير الشرعية
الأسس والضوابط ويتناول هذا المبحث موقع عقد التمويل الإيجاري التقليدي، من     

 قود المحظورة في الع عناصرالى مدى اشتماله علبيان المالية، و لمنظمة للمعاملات الشرعية ا
   .حكمه الشرعيتجلية الربا والظلم، وهذا بهدف ، الغرر ،لاسيماالمالية، 

  اشتمال عقد التمويل الإيجاري التقليدي على الغرر: الأولطلب الم

وذلك طلات العقود المالية، إلى أن الغرر من مب ،سبقت الإشارة في الفصل الأول    
أن الأمة قد أقر فقهاء لو . 1عن الغررنهى فيه الذي رسول االله صلى االله عليه وسلم، ديث حل

                                                           

  .من البحث 25صفحة سبق تخريج الحديث، ينظر ال 1
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 زُ كان يسيرا، يصعب التحر ا مَ ا الفاحش، أم المعتبر أو الغرر هو الغرر المقصود بالنهي، 
  . يؤثر في العقدبأس به، ولا لا منه، ف

، التقليدي المسائل التي ترتبط بالغرر في عقد التمويل الإيجاريويتناول هذا المطلب     
 واشتماله في كثير مناستقراره على أحدهما، دون  تردد العقد بين الإجارة والبيعومن ذلك 

طرف من ، )ينتقل ضمانهمَا لَمْ (يُقْبَضْ مَا لَمْ و يُمْلَكْ،  مْ ا لَ ، على التعاقد على مَ الحالات
محل احتمال فوات تملك المستأجر التمويلي للأصول لإضافة إلى ، باالمؤجر التمويلي

  .المتعاقد عليهالأصول على االتأمين التجاري العقد ب ارتباطوكذا ، التعاقد

  وعدم استقراره تردد العقدالغرر في  :الفرع الأول

 ينعلى الع التقليدي عقد التمويل الإيجاريتعاقد المؤجر والمستأجر التمويليين في ي    
طيلة اختلالاً في الأحكام، و  اخلطً  ثُ دِ وهذا ما يُحْ . في زمن واحدو ا معً  تهامنفععلى و  )الرقبة(

  .التعاقدمدة 

، 1من عقد البيع بالتقسيطيقترب عقد التمويل الإيجاري التقليدي من جانب آخر، فإن     
لامية، لأنه مخالف وهذا شرط لا تقُِره الشريعة الإس لكن مع شرط احتفاظ البائع بالملكية،

  .2لمقتضى عقد البيع

 عقد التمويل الإيجاري التقليدي بين الإجارة والبيع، دونتردد بجلاء في  غرراليظهر و     
وكذا الشروط  هِ ل حَ مَ و  صيغتهفي الحاصل  الاختلالمن خلال وذلك ، على أحدهما استقراره

المتضمنة للغرر، في عقد التمويل  وفيما يلي بيانٌ لهذه العناصر الثلاثة. العقدالمرتبطة ب
  .الإيجاري التقليدي

  الغرر في صيغة العقد: أولا

 رُ و صَ وتُ  ،)التمليك(ة عقد التمويل الإيجاري التقليدي تربط بين التأجير والبيع صيغإن     
: وأ ،"، بشرط سداد الأقساط الإيجاريةمعًا ... كَ تُ كْ ل مَ و  كَ تُ رْ ج أَ ": صيغته على النحو التالي

                                                           

  .من البحث 42ينظر الصفحة  1
ه،  1420، 1، مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض، ط قه الإسلاميالإجارة المنتهية بالتمليك في ضوء الفخالد الحافي،  2

  .91م، ص،  1999
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رْتُكَ " فإن وَ أَج فعقد الإجارة المنصوص عليه  ،"كل االأقساط صارت العين المؤجرة مِلكً ب تَ يْ ف
 بيعٍ  في العقد، الذي يُفترض أن يقع على منفعة العين دون رقبتها، يُمثل في الوقت ذاته عقدَ 

تلاف الأحكام لاخنظرًا ، واختلالاً  وهذا ما من شأنه أن يُحدثَ تعارضًاعلى العين المؤجرة، 
  .ردا على عين واحدة، وفي زمن واحدو ذا الشرعية لكل من عقدي الإجارة والبيع، إ

  محل العقدالغرر في : ثانيا

إن الجمع الحاصل في عقد التمويل الإيجاري التقليدي، بين عقدي الإجارة والتمليك أنتج     
العين والمنفعة، كما أن المقابل  فيه في الوقت ذاتيتمثل التعاقد محل ، إذ أن ةً ل تَ خْ مُ  وضعيةً 
يتضمن ثمن العين التي من عبر أقساط إيجارية،  مستأجر التمويليالذي يدفعه الالمالي 

  .الأجرة مسمىتحت  ى هذا الأخير،المقرر أن تؤول إل

يتنافى مع يبذله المستأجر التمويلي من أقساط إيجارية،  ما نفإما سبق، تأسيسًا على     
 ر قِ تَ سْ بالتسليم وتَ  ق حَ تَ سْ تُمَلكُ بالعقد، وتُ ": هذه الأخيرةفرة، في الشريعة الإسلامية، أحكام الأج

  .1"بمضي المدة

في غير أن واقع الأجرة في عقد التمويل الإيجاري التقليدي مختلف عن ذلك، فهي تبُذل     
، وليس المتعاقد عليهاللأصول المستأجر التمويلي  كل مَ نظير الاستفادة من تَ  ،حقيقة الأمر

ا رضيَ بأن يتصرف مع الأصول المؤجرة تصرف مَ  لَ لا نظير انتفاعه بهذه الأصول، وإِ 
تزامات لضمان الأعيان، صيانتها، والتأمين عليها، وما إلى ذلك من الال لٍ م حَ تَ  نْ المالك، مِ 

  .الأجرةلقيمة  جهالةٌ ا في هذو  ،كِ لا التي تقع على عاتق المُ 

مسمى إيجارًا لئلا تترتب عليه آثار البيع،  ابيعً "في حقيقتها  ،المعاملة بهذا الشكلبر عتوتُ     
فمن جهة البائع يحتفظ بملكيته، ومن جهة المشتري لا يستطيع التصرف، فكأنه إيجار بهذا 
المعنى لتلبية مطلب البائع، إلا أنه بيع من حيث أن الأقساط إذا وفى بها نشأت عن الوفاء 

                                                           

 1437، 1، دار البشائر الإسلامية، بيروت لبنان، ط إجارة الأعيان وتطبيقاتها المعاصرةعلي محي الدين القره داغي،  1
  .222م، ص،  2016ه، 
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الملكية بأثر رجعي، ونقل ملكية العين من آثار البيع وليس من آثار الإجارة، فهذا بها نقل 
   .1"العقد بهذه الخصائص هو عقد غرر ومجازفة

  الغرر في شروط العقد :ثالثا

باشتراط اجتماعهما بين عقدي الإجارة والبيع،  التقليدي إن تردد عقد التمويل الإيجاري    
أدى إلى تأرجح صفة المتعاقدين التمويليين، بين أمرين لا د، على عين واحدة، في زمن واح

يُمكن الجمع بينهما في زمن واحد، إذ أن المؤجر التمويلي يُعتبر، في الوقت ذاته، بائعا، 
والمستأجر التمويلي يُعتبر مشتريا للأصول محل التعاقد، وهذا ما أنتجه اشتراط اجتماع 

وأضفى على العقد صفة الاحتمالية مما جعله  العقدين على عين واحدة في زمن واحد،
  .مصدرًا للغرر

من جهة أخرى، فإن اشتراط نقل الالتزامات المرتبطة بالعين محل العقد، من المؤجر     
إلى المستأجر التمويلي، كتكاليف الضمان والصيانة، يُشَكل بدوره غررًا ، )المالك(التمويلي 

، وما يترتب عن ذلك المستأجر التمويليحجم التزامات  آخر، لأن ذلك يُعتبر سببا في جهالة
  .من جهالة للأجرة والثمن

بين عقدي  مترددبناءً على ما سبق، يُمكن القول بأن عقد التمويل الإيجاري التقليدي،     
وما دام البيع معلقًا على أداء الثمن والثمن "دون استقراره على أحدهما،  ،الإجارة والبيع

وتخريجه على للعقد  الشرعي التكييفوهذا ما يجعل ، 2"تهد ماهييديمكن تح مؤجل؛ فإنه لا
، وقد سبق بيان عليه الشرعية غير ممكن، فضلاً عن ترتيب آثارهأحد العقود المالية المسماة 

  .، من حيث صيغته ومحله وكذا شروطهالعقد مواطن الغرر في

  ات التمليكالغرر في الملك والقبض، وفي احتمال فو : الفرع الثاني

بعض أوصاف البيوع المنهي عنها، عقد التمويل الإيجاري التقليدي عادةً على ينطوي     
المؤجر التمويليين على أصول المستأجر و تعاقد  ،، ومن ذلكفاحش ا تشتمل عليه من غررمَ لِ 

                                                           

عبد االله بن بية، : نقلاً عن 93، مرجع سابق، ص، الإسلاميالإجارة المنتهية بالتمليك في ضوء الفقه خالد الحافي،  1
  .  2669، ص، 4، ج، 5، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ع، الإيجار الذي ينتهي بالتمليك

  .94، ص، المرجع السابقخالد الحافي،  2
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، همن طرف) انتقال ضمانها(قبضها لم يتم  ووأعيان لم تدخل بَعْدُ في ملك هذا الأخير، أ
الإضافة إلى تعريض مصالح المستأجر للخطر، من خلال احتمال فوات تَمَلكِهِ للأصول ب

  .المتعاقد عليها

  قبضملك والالغرر في ال :أولا

بين البيع المتردد  التقليدي عقد التمويل الإيجاريركيز المؤجر التمويلي، في إن ت    
بهدف بذل الأموال لشراء الأصول فهو ي: (على الشق المالي للمعاملة مُنْصَب والإجارة، 
تتوافق مع  ازيادةٍ عليهمع ، وفق أقساط إيجارية تتضمن ثمن الشراء هذه الأموال استرجاع
يان، ضرورة ارتباط عقد حالأفي كثير من  لُ مِ يُهْ المؤجر التمويلي،  جعليوهذا ما ، )مدة العقد

زمن دون مراعاة و ، التسليمو  ءالشراتي عمليالضوابط الشرعية لب التمويل الإيجاري التقليدي
في  على غررٍ  مشتملاً  العقدلك يكون ذوب. الفعلي من الانتفاعالمستأجر التمويلي تمكين 

  .تملك الأعيان المؤجرة، وكذا قبضها وانتقال ضمانها من المورد إلى المؤجر التمويلي

  العين ملكغرر في ال. 1

ملوكًا زمن وجودًا وميكون محل العقد م من الأمور المقررة في الشريعة الإسلامية، أن    
 مِ لَ ومن ذلك، عقود الس  التعاقد، باستثناء ما كان موصوفًا في الذمة وصفًا دقيقًا منضبطًا،

عقد التمويل الواقع العملي لير أن غ. والاستصناع والإجارة الموصوفة في الذمة بشروطها
قبل في كثير من الحالات،  هأ سريانيبدحاد عن هذا الأصل المعتبر، إذ الإيجاري التقليدي 

تأجير "على  التمويليين بين المؤجر والمستأجر اتفاقٍ ، ويكون ذلك بتملك الأصل المؤجر
المعدات قبل شرائها بتحديد أجل في العقد، كثيرا ما يتم تجاوزه، وهذا شبيه ببيع ما لا يملك 

  .1"نةي عَ المنهي عنه في الإجارة المُ 

 -حكيم بن حزام لما أتاه  – صلى االله عليه وسلم -ى حديث رسول االله إل ويستند النهي    
يأتيني الرجل : فقلت - صلى االله عليه وسلم - أتيت رسول االله: قال - رضي االله عنه

  .2"لا تَبِع مَا لَيسَ عِندَكَ ": يسألني من البيع ما ليس عندي أبتاع له من السوق ثم أبيعه، قال
                                                           

  .221، مرجع سابق، ص، إجارة الأعيان وتطبيقاتها المعاصرةعلي محي الدين القره داغي،  1
كتاب البيوع م،  2009ه،  1430، 1، دار الرسالة العالمية، دمشق، طالسنن شعيب الأرناؤوط،: جه أبو داودأخر  2
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  ضمانالال انتقالقبض و  غرر فيال. 2

، في بعض الحالات، بعد وحساب الأجرة عقد التمويل الإيجاري التقليدي انُ يَ رَ سَ دأ بي    
قبل التسليم والتركيب، وذلك بحساب الأجرة من يوم العقد " ولكن الأصول محل التعاقد، شراء

وعدم تمكن المستأجر من الانتفاع، ومن  ،هذا لا يجوز، لعدم التسلم والقبض، و مباشرة
لمعلوم أن الإجارة تمليك المنفعة، وهذا لم يتحقق، كما يدخل في باب النهي عن الربح فيما ا

  . 1"نْ مَ ضْ لم يُ 

قال رسول االله : قال - رضي االله عنهما -رواه عبد االله بن عمرو  مستند هذا النهي ماو     
، ولا رِبْحُ ما لَم يضْمَن، لا يَحِل سَلَفٌ وَبيعٌ، ولا شَرْطَانِ في بيعٍ ": - صلّى االله عليه وسلم-

  .2"ولا بَيعُ مَا لَيسَ عِندَكَ 

  التمويلي احتمال فوات تملك الأصول على المستأجر: نياثا

     ينص عقد التمويل الإيجاري التقليدي، في الغالب، على أن  خَ تَ  أي وَ أو تَ  فٍ ل من  فٍ ق
كان، أو هلاك الأصل المتعاقد  المستأجر التمويلي عن سداد الأقساط الإيجارية، لأي سبب

عليه، يؤدي إلى انفساخ العقد، ويؤدي ذلك بالضرورة إلى فوات تملك المستأجر التمويلي 
  . للأصول المتعاقد عليها

أن "عقود المعاوضات، والمقصود به، هو بطل يُ الذي رر في الحصول غالوهذا من قبيل     
بحيث لا يدري عند  -صول عليه يكون على خطر الح –محل العقد مع كونه موجودا 

                                                                                                                                                                                     

، بشار عواد، دار الغرب الإسلامي، السنن: والترمذي – 3503والإجارات، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، حديث رقم، 
السنن والنسائي،  - 1232: يع ما ليس عندك، حديث رقم، كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية ب1996، 1بيروت، ط 

، كتاب البيوع، باب بيع ما م 1986ه،  1406، 2عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، ط  ،الصغرى
ه،  1430، 1، شعيب الأرناؤوط، دار الرسالة العالمية، دمشق، ط السننوابن ماجه،  -  4613: ليس عند البائع، حديث رقم

  .2187: ، كتاب البيوع، باب النهي عن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن، حديث رقمم 2009
  .222، مرجع سابق، ص إجارة الأعيان وتطبيقاتها المعاصرةعلي محي الدين القره داغي،  1
وأبو داود،  -  1234: رقم كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، حديث: الترمذي: رواه بهذا اللفظ 2

والنسائي، كتاب البيوع، باب بيع ما ليس  – 3504: كتاب البيوع والإجارات، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، حديث رقم
: ابن ماجه، "ولا رِبْحُ ما لَم يضْمَن، ولا بَيعُ مَا لَيسَ عِندَكَ : "وروى الجزء الأخير من الحديث - 4611: عندك، حديث رقم

  .  2188: باب النهي عن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن، حديث رقم –البيوع  كتاب
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دخوله على هذا فيكون بذل فيه العوض أم لا؟ يحصل على المقابل الذي التعاقد هل 
   .1"الحصولعلى مخاطرة 

، ففي هذه الحالة الطير موجود، لكن إذا ماءفي السمك بيع ال، ذلكالأمثلة على  منو     
صول عليه؟، لأن ذلك أمر قمنا بدفع ثمن مقابل الحصول عليه، فهل يمكن فعلاً الح

  .احتمالي، وقد ندفع المقابل ولا نحصل عليه

فإن المستأجر  على عقد التمويل الإيجاري التقليدي،مدلول غرر الحصول بتطبيق     
 ، أو جزءالأقساط الإيجاريةلى عدم تمكنه من الوفاء بجميع إ ،بصورة كبيرة ضٌ ر عَ التمويلي مُ 

تكون خارجة عن نطاقه، وهذا ما سيحرمه لا محالة من في مواعيدها، لأسباب قد منها 
 مَ الت ا من كِ لبالرغم من أن الأقساط الإيجارية التي كان يدفعها تمثل في الحقيقة جزءً هام ،
على المستأجر التمويلي  كِ ل مَ وعليه فإن احتمال فوات الت  من العين التي تم التعاقد عليها،ث

  .، طيلة مدة العقديظل قائمًا

الحالات التي يكون لهذا التمويلي على على المستأجر التمَلكِ أن يقتصر فوات  والأَوْلَى    
 التمويلي ، ولا يتعدى إلى الحالات التي يكون المؤجرلازمٌ  الأخير يدٌ فيها، باعتبار أن العقدَ 

 من المستأجر، أو الحالات التي تتعلق بهلاك المأجور، دون تعد أو تقصيرٍ اسببا في حدوثه
المؤجر التمويلي، كما أن مقتضى العدل يستوجب اكتفاء . ، باعتباره أمينًا عليهاالتمويلي

  .تشغيليةً  ، واعتبار العقد إجارةً بأجرة المثل في حال انفساخ العقد

  التأمين التجاريبارتباط عقد التمويل الإيجاري التقليدي  :لثالثا الفرع

تأمين الأصول المؤجرة ضد كافة ، عادةً ى المستأجر التمويلي شترط المؤجر التمويلي عليَ     
 قَ ل عَ ، لاسيما في ما تَ وتحت مسؤوليته ،على نفقة هذا الأخير، ويكون التأمين الأخطار

  .بوجوب تجديده دوريا

     ن له : "فُ التأمين بأنهويُعَرن والثاني المؤمأو (عقد بين طرفين أحدهما يسمى المؤم
، يلتزم فيه المؤمن بأنْ يؤدي إلى المستأمن لمصلحته مبلغًا من المال، أو إيرادًا )المستأمن

                                                           

، التأمين الإسلامي، دراسة فقهية تأصيلية مقارنة بالتأمين التجاري مع التطبيقات العمليةعلي محي الدين القره داغي،  1
  .168م، ص،  2019 -ه  1441، 4دار البشائر الإسلامية، بيروت، لبنان، ط 
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مرتبًا، أو أي عوض مالي آخر، في حالة وقوع حادث أو تحقق خطر مبين في العقد، وذلك 
  . 1"في مقابل قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له إلى المؤمن

وذلك الأصول المتعاقد عليها، يطرح إشكالاً شرعيًا،  أمينتعقد من جانب آخر، فإن     
 غرراجتماعٍ لأنواع المن مع ما ينطوي عليه هذا الأخير  ،المُحَرم تجاريالتأمين لأنه من ال

كغرر الوجود، غرر الحصول، الغرر في مقدار العوض، والغرر  المبطل لعقود المعاوضات؛
يُعَد من أهم أركان  )القائم على الاحتمال(الخطر نصر ذلك إلى أَن عيَرْجِعُ ، وَ في الأجل

، 2"لدى رجال القانون  عقود الغرروضعه تحت عنوان "وهذا ما أدى إلى التأمين التجاري، 
  .وفيما يلي بيان أنواع الغرر السالفة الذكر

  الغرر في الوجود: ولاأ

وضات، وقد ذكر الفقهاء عتبر الغرر في الوجود من أشد أنواع الغرر المبطل للمعايُ     
  .3بطلان بيع المعدوم، وألحقوا به ما احتمل الوجود والعدم

أن مبلغ التأمين، وهو دين في ذمة شركة  ى عقد التأمين يلاحظهذا المبدأ علتطبيق ب    
التأمين، غير محقق الوجود؛ لأن وجوده يتوقف على وجود الخطر المؤمن منه، فيوجد 

بتلك  ونَ مُ ل سَ ، ومن المعروف أن رجال القانون وخبراء التأمين يُ بوجوده، وينتفي بانتفائه
  .4، ويرون أنه لا يتصور وجوده بدونها)أنه من عقود الاحتمال(الخاصية للتأمين 

  الغرر في الحصول: ثانيا

يتبين التجاري  على عقد التأمين هتطبيق، وب5سبق بيان المراد من الغرر في الحصول    
؛ لأن المستأمن لا يدري عند التعاقد هل سيحصل على النوع من الغررهذا اشتماله على 

                                                           

ه،  1404، 1، مؤسسة الرسالة، بيروت سوريا،ط نظام التأمين، حقيقته والرأي الشرعي فيهمصطفى أحمد الزرقا،  1
  .19م، ص  1984

  .372، ص، 2، ج 2مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ع ، التأمين وإعادة التأمين وهبة الزحيلي، 2
  . 165م، ص،  2010 -ه  1431، 1نوادر، سوريا، ط، دار المعالم التأمين الإسلاميصالح العلي، سميح الحسن،  3
  .166 - 165ص ص، ، المرجع نفسه 4
  .من البحث 66ينظر الصفحة  5
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مؤمن العوض أم لا؟ إذ أن ذلك متوقف على واقعة احتمالية مستقبلية هي وقوع الخطر ال
فإذا كان هذا النوع من الغرر، فقد قرر الفقهاء بطلان العقد  .منه، وقد يقع، وربما لا يقع

  1.عقد التأمين؛ لاشتماله على الغرر في الحصول جب القول ببطلانو المشتمل عليه، و 

  الغرر في مقدار العوض :ثالثا

ذكر الفقهاء هذا النوع من الغرر من بين الأنواع المؤثرة في عقود المعاوضات     
عدم معرفة مقدار ما سيحصل عليه كل واحد  ،قصد بالغرر في مقدار العوضبالبطلان، ويُ 

عقود ، لاسيما المتعلقة بالشرعيةوالقواعد ى مع الأسس يتنافما ذا هو  2،من المتعاقدين
  .اتالمعاوض

في التأمين من الأضرار  فالمستأمن، عقد التأمين على الغرر في مقدار العوضينطوي و     
مقدار العوض الذي ستدفعه له شركة التأمين عند وقوع الخطر المؤمن ، وقت التعاقد يجهل

لا يمنح المستأمن إلا مقدار ما أصابه من ضرر بسبب منه، ذلك أن هذا النوع من التأمين 
ناهيك عن  .3وقوع الحادث المؤمن منه، ولو كان مبلغ التأمين المتفق عليه أكبر من ذلك

  .يأتي بيانهسالأجل، وهو ما الغرر في عقد التأمين التجاري ب ارتباط

  الغرر في الأجل: رابعا

أن يكون الأجل معلومًا، وأن  ،د المعاوضاتونحوه، من عقو اشترط الفقهاء لصحة البيع     
على  ،في الجملةعقود التأمين تقوم و  .4العقد الذي يكون فيه الأجل مجهولاً باطل بالاتفاق

جهالة الأجل؛ لأن الخطر المؤمن منه حادث محتمل الوقوع، لا يتوقف تحققه على محض 
د معنى الاحتمال الملازم للخطر إرادة أحد المتعاقدين، وهكذا تتظافر عناصر التأمين في تأكي

  .5 بما يجعل وقت وقوعه أمرا مجهولا
                                                           

  .166ص،  ، المرجع السابقصالح العلي، سميح الحسن،  1
  .167ص ، المرجع نفسه 2
  .168 - 167ص ص، ، المرجع نفسه 3
، فقهية تأصيلية مقارنة بالتأمين التجاري مع التطبيقات العملية التأمين الإسلامي، دراسةعلي محي الدين القره داغي،  4

  .171مرجع سابق، ص، 
  .169ص،  ، المرجع السابقصالح العلي، سميح الحسن،  5
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، على اعتبار 1 ، في دورته الثانيةسلامي الدوليمجمع الفقه الإمن جهة أخرى، استند     
أن عقد "): 9/2( 9رقم جاء في قراره و في تحريم التأمين التجاري، العلة عنصر الغرر 

الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري عقد فيه غرر التأمين التجاري ذي القسط الثابت 
   .2"كبير مفسد للعقد، ولذا فهو حرام شرعا

يز بين التأمين يأحمد الزرقا قرار المجمع ورأى أن التممصطفى هذا، وقد خالف الشيخ     
ون على قائم على فكرة التعا" موقفه بأن كلاهما لاً ل عَ التجاري والتأمين التعاوني لا سند له، مُ 

تفتيت الأضرار وترميمها ونقلها من رأس المصاب وتوزيعها على أكبر عدد ممكن من 
  .3"بسيطة ةٍ فَ لْ الرؤوس لقاء كُ 

بتحريم التأمين التجاري، الفقه الإسلامي ه مجمع ما أقر في هذه المسألة، هو والراجح     
التجاري، بالإضافة إلى الذي يكتنف عقود التأمين  وذلك استنادًا إلى عنصر الغرر الفاحش

بهدف ، نينشروط الجائرة التي تفرضها شركات التأمين التجاري على المستأمَ من الكثير 
  .تعظيم أرباحها

 بأنواعه، اشتمال عقد التمويل الإيجاري التقليدي على الغرريتبين تأسيسًا على ما سبق،     
خلال ارتباطه الوثيق بعقد  على مستوى العقد وشروطه، وكذا منبصورة كبيرة ويتجلى ذلك 

  .على الغرربدوره التأمين التجاري القائم 

  والظلم اشتمال عقد التمويل الإيجاري التقليدي على الربا: نيطلب الثاالم

بالإضافة إلى عنصر الغرر الفاحش الذي يشوب عقد التمويل الإيجاري التقليدي، فإن     
بكبيرة أساسًا أخرى، ترتبط  شرعيةٍ  محاذيرَ على في كثيرٍ من أحواله،  هذا الأخير يشتمل

بين أطراف العقد،  مات،عدم مراعاة مقصد العدل في الحقوق والالتزابالإضافة إلى الربا، 
استغلال أحد و الظلم ، التي تقوم في الغالب، على مما جعله يقترب كثيرا من عقود الإذعان

                                                           

  .م 28/12/1985- 22ه، الموافقة للفترة 1406ربيع الثاني  16-10: المنعقدة بجدة في الفترة 1
  .545، ص، 2، ج، 2ع،  مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي،: ينظر 2
  .151، مرجع سابق، ص، نظام التأمين، حقيقته والرأي الشرعي فيهمصطفى أحمد الزرقا،  3
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لمركزه  تقويةً  التعسفية هالمتعاقدين لحاجة الطرف الضعيف في العقد، بإملاء شروط
  .التعاقدي

في عقد ربا الشتمل على التي ت العناصرعرض البحث، من خلال هذا المطلب، إلى ويت    
عنصر الظلم وأكل أموال الناس على ه اشتمال بالإضافة إلى ،التقليدي التمويل الإيجاري

  .ةما يتنافى مع مقصد العدل في العقود الماليبالباطل، وهو 

  اشتمال عقد التمويل الإيجاري التقليدي على الربا :لأولالفرع ا

يتناول هذا الفرع مدى اشتمال عقد التمويل الإيجاري التقليدي على الربا، وذلك بدراسة     
بين  العلاقة الإيجاريةة يَ ورِ صُ كذا ، و على المستأجر التمويلي اشتراط غرامات التأخيرمسألة 
هذا الأخير  اءنطو ، وذلك من زاوية ابالتأمين التجاريه ارتباطبالإضافة إلى العقد، طرفي 

  .على عنصر الربا

  اشتمال العقد على غرامات التأخير: أولا

 الدائن باشتراطتكون المراد بغرامات التأخير في الدين كل زيادة مالية على أصل الدين، و     
الة عدم السداد مطلقا، ، في ح)مقطوعًا كان أو نسبةً من أصل الدين(زيادة مبلغ من المال 

أو في حالات تسجيل تعثر أو تأخر في سداد الدين، عند تاريخ الاستحقاق المتفق عليه، بين 
  .أطراف العقد

اشتراط غرامات التأخير في الديون محرم، بحكم أن هذه الغرامات من ومن المقرر أن     
التعامل على أساسها في الجاهلية، ساد التي " يبِ رْ تَ  مْ ي أَ ضِ قْ تَ أَ ": ربا الجاهلية الذي يقوم على

ْۚ  {: وقد ورد تحريم ذلك في قوله تعالى ُ ٱۡ�َۡ�َ� وََ���مَ ٱ�ّ�ِ�َٰ�ا َ��� ٱ��
َ
سورة البقرة، الآية ( - }وَأ

275(.  

عن الضرر الذي التعويض المالي ، إلى جواز 1قد ذهب فريق من الفقهاء المعاصرينو     
مواعيدها، الوفاء بديونهم في  علىالقادرين الموسرين و تماطل يمكن أن يلحق الدائنين جراء 

وذلك بتمكينهم من التنصيص على التعويض المالي في البنود التعاقدية، دون تحديد مقداره، 

                                                           

  .مصطفى أحمد الزرقا والضرير: أبرزهم 1
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يلحق في أجله الدين الوفاء ب أنّ تأخيرسدا لذريعة الربا، وقد استند هذا الفريق إلى اعتبار 
رضي االله عنه  –، لأنه ظلم لحديث أبي هريرة 1ويض الماليوجب جبره بالتعضررا بالدائن 

لي : "وحديثه أيضًا ،2"مَطلُ الغنيّ ظُلمٌ : "قال -صلى االله عليه وسلم   -أن رسول االله  -
  . 3"الواجِد يُحِل عقوبته وعرضه

الذي سبق بيان  ،إلى ربا الجاهلية وسيلةً  ذُ خَ ت به، لأنه قد يُ  مٍ ل سَ مُ  غير أن هذا الرأي غيرُ     
في جميع الحالات، بل هو أمر  فعلا ، وكذا لأن الضرر الذي يحصل غير متحققهحرمت

  .صولاحتمالي الح
، بين 4هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلاميةت زَ ي مَ من جهة أخرى،     

جب و  ،نريبالنسبة للمدينين المعسف، )معسرون، وموسرون مماطلون( :صنفين من المدينين
   : - عز وجل  –عملا بقوله أحوالهم،  رِ س يَ وإمهالهم إلى حين تَ مراعاة ظروفهم،  ينعلى الدائن

��نَ  �ن{َُ��ْ َ(ۡ)ٞ &�ُ%ۡ  إنِ ُ#"ُ!ۡ  َ�ۡ *ُ�ا ن -ََ,+�
َ
ٖ. وَأ 0 0ٖ 8َ"7ََِ�ةٌ إ4َِٰ 1َ2ۡ3ََ سورة (  - }َ;نَ ذوُ 1ۡ9َُ

   .)280البقرة، الآية 
ينون الموسرون المماطلون، فقد خصصت الهيئة معيارًا شرعيا مستقلا خاصا أما المد    

، وأنه لا يجوز لة المدين القادر على وفاء الدينمماط مُ رُ حْ تَ : "هجاء فيأحكام التعامل معهم، ب
للدائن اشتراط التعويض المالي نقدا أو عينا، على المدين، إذا تأخر عن سداد الدين، سواء 

الفرصة (التعويض أم لم ينص، وسواء كان التعويض عن الكسب الفائت نص على مقدار 
                                                           

، 2، مجلة دراسات اقتصادية إسلامية، جدة، ع حول جواز إلزام المدين المماطل بتعويض الدائنمصطفى أحمد الزرقا،  1
  .9، ، ص1417رجب 

  -  2287: كتاب الحوالات، باب الحوالة، وهل يرجع في الحوالة، حديث رقم: حديث متّفق عليه، أخرجه البخاري 2
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كما لا تجوز المطالبة القضائية للمدين المماطل . أم عن تغير قيمة العملة) الضائعة
  .1"بالتعويض المالي نقدا أو عينا عن تأخير الدين

تأخر المدين اشتراط حلول الأقساط جميعها إذا "للدائن  هيئةالأجازت ذلك، ل ابفي مق    
حملت كما  .2"، كما أجازت للدائن طلب بيع الرهن لتسييلهالمماطل عن سداد قسط منها

  .3التي غرمها الدائن من أجل تحصيل دينههيئة المدين المماطل المصروفات ال

يتبين من خلال ما سبق أن غرامات التأخير التي يشتمل عليها عقد التمويل الإيجاري     
 في أي حال من الأحوال، وتحت من الربا الصريح، ولا يُمكن للمؤجر التمويلي التقليدي تُعَد ،

يشترطها أو يفرضها، حتى وإن كان المستأجر التمويلي موسرًا أن  أي ظرف من الظروف،
  .مماطلاً 

  صورية الإجارة في العقد: ثانيا

كبير، وذلك في عدم بجلاء  التقليدي الإجارة في عقد التمويل الإيجاري يةُ رَ وِ تظهر صُ     
استيفاء المنفعة، الشروع في ، و المتعاقد عليهالأصول الفعلي لستلام الاارتباط سداد الأجرة ب

يد في ذلك، فإن الدين التمويلي  فإذا توقفت المنفعة لأي سبب كان، ولو لم يكن للمستأجر
  .فترات المستقبليةعلى ال الإيجارية، يثبت في ذمة هذا الأخير، ويُصبح مطالبًا بدفع الأقساط

 منحالتمويلي كأن المؤجر فيقترب كثيرًا من الربا،  العقدجعل إن هذه الوضعية المخلة ت    
على أن يردها بأكثر منها، دون أدنى للمستأجر التمويلي، استقرت دَيْنًا في ذمته، أموالا 

، إجارةً  العقدُ  رَ بِ تُ اعْ مراعاة لضوابط المعاملة المالية التي تقتضي الالتزام بأحكام الإجارة إن 
في  أحكام البيعالالتزام بأو ومن ذلك، الاستيفاء الفعلي للمنفعة وتحمل المالك لضمانها، 

من ونقل ملكيتها بما يسمح للمستأجر التمويلي  لعين المؤجرةاتسليم كا العقد بيعً  رااعتبحالة 
  .التصرف فيها

                                                           

  .93، المرجع السابق، ص، النص الكامل للمعايير الشرعيةالإسلامية،  هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية 1
  .94المرجع نفسه، ص،  2
  .المرجع نفسه 3
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، يعامل معاملة القرض الربوياري التقليدي التمويل الإيجإن عقد فتأسيسًا على ما تقدم،     
اختلافًا ويختلف لدى مؤسسات الإقراض، ضمن القروض متوسطة وطويلة الأجل،  فُ ن صَ ويُ 

هذه حيث تنضبط عن التمويل الإسلامي الذي يقوم على المشاركات والمداينات، جوهريا 
 قِ تُ وترتيب آثار العقود عليها، وفق ما  والقبض، كِ الأخيرة بالتمل عقد الشريعة الإسلامية، و  هُ ر

هذه الأسس والأصول الشرعية، مما يجعل الإجارة يحيد كثيرًا عن التقليدي  التمويل الإيجاري
في هذا  يجعل شبهة الربا قائمةوهذا ما لعدم ترتيب آثارها على العقد،  تتسم بالصورية،فيه 

  .العقد المالي

  التأمين التجاريارتباط العقد ب: ثالثا

 نطواء عقد التأمين التجاري على أنواع الغرر الأربعة، التي سبق بيانها،بالإضافة إلى ا    
 التأمين التجاري تشتمل على الربالعقد  ةِ نَ و كَ المُ عناصر الفإن بعض  في المطلب السابق،

في حين الأول بربا الفضل، العنصر إذ يرتبط ، الأجلمقدار العوض و : ، ومن ذلكبنوعيه
  .بربا النسيئةثاني يرتبط ال

ما يدفعه المستأمن نقدا قد يرد عليه أكثر أو أقل عند حدوث الخطر المؤمن وعليه، فإن     
منه نسيئة، من خلال عقد قائم على المعاوضة مثل البيع، وحينئذ رد النقد المدفوع أقل أو 

نقد أقل أو أكثر مثل البيع فحينئذ صار بيع نقد ب ،أكثر بعد فترة، فإذا اعتبر العقد معاوضة
عقد التأمين التجاري، على هذا ما يؤكد اشتمال و  .1نسيئة، بل نقد مجهول الكمية إلى أجل

  .هالربا بنوعي

ي يشتمل على عنصر ن عقد التمويل الإيجاري التقليدمن خلال ما تقدم، يُمكن القول بأ    
  من وجهين؛وذلك الربا، 
ة العلاقة التعاقدية بين أطرافه؛ وذلك ، وكذا في طبيعالعقدصلب في يتجلى أولاهما  -

من خلال اشتراط المؤجر التمويلي لغرامات التأخير التي تعتبر ربًا صريحًا، أو من 

                                                           

، التأمين الإسلامي، دراسة فقهية تأصيلية مقارنة بالتأمين التجاري مع التطبيقات العمليةعلي محي الدين القره داغي،  1
  . 168مرجع سابق، ص، 
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من القرض كثيرًا مما جعله يقترب  ،خلال صورية العلاقة الإيجارية بين طرفي العقد
 .الربوي

شتمل على الربا الذي يارتباط العقد بالتأمين التجاري في تمثل أما الوجه الثاني، في -
 .بنوعيه

  وأكل أموال الناس بالباطل على الظلم العقد اشتمال: الفرع الثاني

يُعتبر العدل في حقوق والتزامات المتعاقدين من الأسس والأصول الشرعية المعتبرة في     
لنا ، وبتطبيق هذا الأصل على عقد التمويل الإيجاري التقليدي، يتبين عمومًا العقود المالية

وذلك نتيجة  في يد المؤجر التمويلي، ينالبدلاجتماع على  ، في بعض أحواله،العقد انطواء
سواءً بسبب الهلاك الجزئي أو الكلي ، من طرف المؤجر التمويلي للعقدالفسخ التعسفي 

توقف المستأجر التمويلي عن الوفاء بالأقساط لأعذارٍ معتبرةٍ، للأصول المؤجرة، أو بسبب 
  .تكون خارجة عن إرادتهعادةً ما 

الأعيان ضمان مسؤولية تحميل اشتراط عن يشتمل عقد التمويل الإيجاري التقليدي كما     
هذا  باعتبار( بدلاً من المؤجر التمويليعلى المستأجر التمويلي، تها صياننفقات و المؤجرة، 
لمستأجر التمويلي ل مالظفي نظر الباحث،  لُ ك شَ ما يُ وهذا ، )مالكًا للأصول المؤجرةالأخير 

  .بغير وجه حق ،موالهأكلاً لأو 

  والفسخ التعسفي الجمع بين البدلين في يد المؤجر التمويلي: أولا

على المستأجر التمويلي، وهذا من زاوية  كِ التعرض لمسألة احتمال فوات التمَل سبق     
ي آخر قسط، وقد المستأجر التمويلي قد يعسر فالغرر في الحصول، وبناءً على ذلك فإن 

دفع أقساطًا مرتفعة لا تناسب الأجرة، لأنها تتجاوز قيمة المنافع وهي في الأصل قيمة 
للرقبة، ويكون بذلك قد خسر الثمن والمثمون الذين ربحهما البائع، الذي قد حصل على 

قاعدة الأصل ألا يجتمع العوضان : "العوض والمعوض، خلافا للقاعدة الشرعية المشهورة
  .1"واحد، لأنه بمعنى العبث وأكل أموال الناس بالباطللشخص 

                                                           

  .94، مرجع سابق، ص، المنتهية بالتمليك في ضوء الفقه الإسلاميالإجارة خالد الحافي،  1
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على أن الهلاك الكلي أو  ،عقد التمويل الإيجاري التقليدي عادةً من جهة أخرى، ينص     
  . ولو لم يكن للمستأجر التمويلي يدٌ في ذلكالجزئي للعين المؤجرة يؤدي إلى فسخ العقد، 

الأقساط الإيجارية غير متمثلة في لغ المالية الالمباستقرار الفسخ اهذا  ينبني علىكما     
الفسخ، في ذمة المستأجر التمويلي، وذلك بغض النظر عن توقف المدفوعة، حتى تاريخ 

 حال عتبر التنصيص على استقرار الدين في ذمة المستأجر التمويليويُ  .للمنفعةئه ااستيف
استحقاق باعتبار أن ه بالباطل، لأموال وأكلاً ا لهذا الأخير، ظلمً  ، في نظر الباحث،الفسخ

  .لمنفعةالفعلي ل يفاءتسلالتمكين وااالأجرة لا يكون إلا ب

 اشتراط الضمان والصيانة على المستأجر التمويلي: ثانيا

     الأصل في عقد الإجارة أن يكون ضمان الأعيان المؤجرة على مسؤولية المؤجر،  إن
المؤجر التمويلي يستحق ف، "الخراج بالضمان: "هية عملاً بالقاعدة الفقباعتباره مالكًا لها، 

يد التمويلي يد المستأجر الأجرة على المنفعة بتحمله لضمان العين المؤجرة، وهذا ما يجعل 
  .، لا غيرعلى الأعيان أمانةٍ 

باعتبارها بيع منافع، والضمان فيها عقد البيع، مثل شياء الأجارة إتُعتبر من جهة أخرى،     
بتسليم المأجور إلى المستأجر، كما من خلالها، يلتزم المؤجر و .  على المالكلا يكون إلا

وعلى المستأجر مقابل  ،1وكلاهما التزام بتحقيق غاية ،يلتزم أيضا بضمان التعرض والعيب
   .2ذلك دفع الأجرة، والمحافظة على العين المؤجرة، وهو التزام ببذل عناية

م يتمكن المستأجر من استيفاء المنفعة من المأجور، وذلك ذا لنه إفإوبناءً على ما سبق،     
بالتسليم أي بالتخلية بينه وبين المأجور، لا يعتبر المؤجر قد نفذ التزامه، ولا يلزم المستأجر 

  .3بالتالي بالأجرة

                                                           

إلا إذا تحققت   الالتزام  فلا تبرأ ذمة المكلف بهذا النوع منالهدف من الالتزام تحقيق نتيجة محددة، : الالتزام بتحقيق غاية 1
  .غاية العقد والهدف منه

بغض النظر ) دون تعدي أو تقصير(المبذول من طرف المكلف العبرة في هذا الالتزام في الجهد  : الالتزام ببذل عناية 2
  . عن تحقق النتيجة

  .206، ص، 1982، 2، دار الفكر، دمشق، ط نظرية الضمانوهبة الزحيلي،  3
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     الضابط في معرفة وظيفة كل من المؤجر والمستأجر، أن كل ما يتوقف عليه إن
ن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة فيقع على المؤجر، كبناء صلاحية المأجور ليتمك

حائط سقط، وتبليط حمام، وعمل الأبواب ومجرى الماء، إذ أن الواجب على المؤجر إزالة كل 
رَهُ  ن ما كان لاستيفاء المنافع بالمقابل، فإ. العقبات أمام المستأجر لتمكينه من الانتفاع بما أج

كل كما يتحمل المستأجر . 1جر، كالحبل والدلو والبكرة في إجارة البئرفهو على عاتق المستأ
، ومن ذلك تكاليف الطاقة من ماء وكهرباء المرتبطة بالانتفاععناصر ما في حكم هذه ال

  .وزيوت، وما إلى ذلك

ضع الالتزامات المرتبطة بضمان شترط و والواقع أن عقد التمويل الإيجاري التقليدي ي    
هذا مشروعية مدى وفيما يلي بيان رة وصيانتها على المستأجر التمويلي، العين المؤج
  .عقود الماليةمقصد العدل في المن  وقعهومالاشتراط، 

  على المستأجر التمويلي العين اشتراط ضمان. 1

ينافي مقتضى عقد فاسد لأنه  شرطٌ  الضمان على المستأجر في عقد الإجارةإن اشتراط     
تمكين المستأجر من بالمالك المؤجر التزام قوم على يأن هذا الأخير ، باعتبار الإجارة

من الانتفاع بالأعيان المؤجرة، وضمان هذه الأعيان جزء لا يتجزأ من هذا الالتزام، وهو 
  .استحقاق المؤجر للأجرةأسباب 

ط اشتراينافي مقصد العدل في العقود المالية، ذلك لأن هذا الاشتراط من جانب آخر فإن     
فإذا كان الشرط باطلاً، فلا بد أن يبطل ، في العقدمالية له قيمة على المستأجر  الضمان

  . 2"عوضه، وإلا كيف يستحل المؤجر قيمة شرط لم يلتزمه المستأجر

فإن هذا  ،أما إذا كانت مجهولة، وهو الغالب ،إن كانت قيمة الشرط معلومةً  ،هذا    
في  لم وأكل أموال الناس بالباطل، على الجهالة والغررالظ إلى بالإضافة شتمل، الاشتراط ي

  .الأجرة

                                                           

، دار اللؤلؤة للنشر والتوزيع، المنصورة، مصر، ط أصالة ومعاصرة: المعاملات الماليةأبو عمر دبيان بن محمد الدبيان،  1
  .487، ص9م، ج،  2019ه،  1440، 1
  .446، ص، المرجع نفسه 2
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  اشتراط الصيانة على المستأجر التمويلي. 2

جاء في حيث الحفظ، يدور حول مصدر من الفعل صان ومعناها  :الصيانة في اللغة    
يانة الصأما المراد ب .1"كنٌ وحفْظ: الصاد والواو والنون أصل واحد وهن: "معجم مقاييس اللغة

مجموعة الأعمال اللازمة لبقاء العين المؤجرة صالحة : "فهي ،في الاصطلاح الشرعي
  .تشغيليةوصيانة  )أساسية(وتنقسم الصيانة إلى صيانة ذاتية  .2"للانتفاع

  )الأساسية( الصيانة الذاتية. 1.2

ن تبقى صالحة التزام المؤجر المالك بتعهد العين المستأجرة بأ: "المراد بالصيانة الأساسية    
لاستيفاء المستأجر لمنفعتها المقصودة بالعقد، ومن ذلك الترميمات الضرورية، وإصلاح 
الخلل، كإصلاح حائط مهدد بالسقوط، وإصلاح أو تغيير الأنابيب التي تتسرب منها 

وعليه، فإن الصيانة الأساسية من صميم التزامات المؤجر، باعتبارها سببا في . 3"المياه
  .ستأجر من الانتفاعتمكين الم

  الصيانة التشغيلية. 2.2

ما تختلف الصيانة الأساسية عن الصيانة التشغيلية، في أن هذه الأخيرة تتمثل في     
البترول والزيوت : العين المستأجرة لاستمرار تشغيلها من قبل المستأجر، مثل تحتاج إليه"

الغاز والهاتف في العقار الخاصة بتشغيل المركبة، ومثل تكاليف الماء والكهرباء و 
  .4"المستأجر

ولقد اتفق جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة على عدم جواز اشتراط صيانة العين     
على المستأجر، لأنه شرط مخالف لمقتضى العقد، ويؤدي إلى جهالة الأجرة وهذا مفسد 

                                                           

ه  1399دار الفكر، د م ن، د ط،  عبد السلام محمد هارون،: تح ،معجم مقاييس اللغةأحمد بن فارس بن زكرياء،  1
  .324، ص، 3م، ج  1979

 1431، 1م، دمشق، ط ، دار القلدراسة مقارنة –الإجارة المنتهية بالتمليك في الفقه الإسلامي غسان محمد الشيخ،  2
  .194م، ص،  2010ه، 

  .124، مرجع سابق، ص إجارة الأعيان وتطبيقاتها المعاصرةعلي محي الدين القره داغي،  3
  .المرجع نفسه 4
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، على المستأجريقع فثاني النوع ال، أما بالنوع الأول من الصيانة قَ ل عَ فيما تَ  ،هذا 1.للعقد
هو العدل الذي تقتضيه المبادئ العامة في هذا ويجوز ضبطه من خلال الاشتراط، و "

  . 2"الشريعة، وجوهر العقد
عدم تحميل  أقرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلاميةتها، من جه    

، 3جر من عيوب العين المؤجرةالمستأجر الصيانة الأساسية وعدم جواز اشتراط براءة المؤ 
  .ما يتوافق مع مقصد العدلذا وه

الأساسية نفقات الصيانة ضمان الأصول المؤجرة و على ما تقدم، فإن اشتراط وضع بناءً     
 وأكلٍ هذا الأخير ل ، وينطوي على ظلمٍ العقدا لمقتضى ، يُعتبر منافيً على المستأجر التمويلي

  .لأمواله بالباطل

عقد التمويل الإيجاري التقليدي يشتمل على  إن ما جاء في هذا المبحث، ف على تأسيسًا    
الأحكام من حيث تردده بين عقدي الإجارة والبيع، أو من حيث تردد غرر فاحش، سواءً 

التأمين التجاري القائم على ارتباطه بوالتزامات أطرافه، وكذا  والشروط المنظمة لحقوق
المؤجر  ظلمبأنواعه، وكذا  على الرباالعقد  إلى اشتمالبالإضافة . عنصري الخطر والغرر

ما العقد، وهذا روط التمويلي للمستأجر التمويلي وأكل أمواله بغير وجه حق في بعض ش
 لمخالفته للأصول والأسس التي تحكم العقود المالية ، في نظر الباحث،يجعل العقد باطلاً 

  .في الشريعة الإسلامية

خالفات والمحاذير الشرعية التي ينطوي عليها عقد التمويل الإيجاري بعد التطرق إلى الم    
المستحدث،  التقليدي، وبيان حكمه الشرعي، يتناول المبحث الموالي عقد التمويل الإيجاري

وهو ما يُعرف بعقد وضبطه، بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية،  والذي تم تطويره
  .الإجارة المنتهية بالتمليك

                                                           

، المرجع السابقو علي محي الدين القره داغي، . 199-198ص ص،  المرجع السابق،غسان محمد الشيخ، : ينظر 1
  .125ص 

  .127-124، ص ص، المرجع السابققره داغي، علي محي الدين ال 2
، 1، دار النفائس، الأردن، ط معايير التمويل الشرعية للأيوفي، تحقيق ودراسة لعينة منتقاةأسامة فتحي أحمد يونس،  3

  . 126م، ص،  2018ه،  1439
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  عقد الإجارة المنتهية بالتمليك والمسائل الفقهية المرتبطة به: حث الثانيالمب

في  عمل القائمون على شؤون الصيرفة الإسلامية، من فقهاء وباحثين ومختصين    
صياغة المنتجات المالية للمصارف الإسلامية، على تطوير عقد التمويل الإيجاري التقليدي، 

ن طريق مراجعة طبيعته، وضبط أحكام العلاقة التعاقدية بإضفاء الضوابط الشرعية عليه، ع
عقد الإجارة الذي يُعتبر أحد أهم العقود المسماة،  التي تربط بين أطرافه، وذلك استنادًا إلى

  .في الفقه الإسلامي

 الفقهية المسائلطرح بعض إلى  ،وقد أدى تطوير عقد التمويل الإيجاري التقليدي    
في اشتمال العقد  ،اساسً العقد الجديد، والتي تتمثل أعناصر  مدى مشروعيةبالمرتبطة 

بالإضافة  ،بين أطرافه تنبني عليها بعض أحكام العقد وآثاره ومواعداتٍ  على وعودٍ  رِ و طَ المُ 
إلى أنه يتضمن اجتماع عقدي الإجارة والبيع، أو الإجارة والهبة، كما ينطوي العقد على 

  .ي العقود المالية عمومًاتخرج عن المألوف فوخيارات شروط 

لعقد الإجارة، من امتدادً ويتناول هذا المبحث عقد الإجارة المنتهية بالتمليك، باعتباره     
لعقد التمويل الإيجاري التقليدي، بما يتوافق مع أحكام الشريعة وتطويرًا جهة، وضبطا 

لاسيما مسألة اجتماع  وكذا دراسة المسائل الفقهية المرتبطة به، ،الإسلامية، من جهة أخرى
  .العقود والاشتراط فيها، وكذا مسألة الوعد والمواعدة ومدى لزومهما

  مفهوم الإجارة المنتهية بالتمليك: المطلب الأول

تعريفات الإجارة لهذا المطلب عرض يتبهدف بيان مفهوم الإجارة المنتهية بالتمليك،     
عقد التمويل الإيجاري التقليدي، بالإضافة إلى المنتهية بالتمليك، مع بيان الفرق بينها وبين 

أدلة مشروعية الإجارة، باعتبارها الإطار الفقهي العام الذي يحكم عقد الإجارة التطرق إلى 
  .، وشروطَ كُل رُكْنٍ منهاهذا الأخير المنتهية بالتمليك، وكذا بيان أركان

  لتمويل الإيجاري التقليديباعلاقتها تعريف الإجارة المنتهية بالتمليك و : الفرع الأول

تفاق مواطن الابيان مع الإجارة المنتهية بالتمليك،  تعريفإلى البحث فيما يلي طرق يت    
  .يجاري التقليديوالاختلاف بينها وبين عقد التمويل الإ
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  تعريف الإجارة المنتهية بالتمليك: أولا

من التعرض لمدلول هذا المصطلح  بهدف تحديد المراد بالإجارة المنتهية بالتمليك، لا بد    
  .لدى كل من اللغويين وفقهاء الشريعة الإسلامية

 التعريف اللغوي للإجارة المنتهية بالتمليك. 1

الإجارة المنتهية بالتمليك، مركب إضافي، لذا وجب تفكيكه وتعريف كل مفردة منه على     
  . حدة

  تعريف الإجارة في اللغة. 1.1

أصلين، هما إلى ، 1يهسبقت الإشارة إل، مثلما أو الإيجار في اللغة ةالإجار ينصرف معنى     
  .الجزاء عن العمل أو الكراء، وجبر الكسر

  التمليك في اللغةتعريف . 2.1

، احتواه قادرا على الاستبداد به، وأمْلَكَهُ الشيءَ، الشيء كَ لَ مَ : "جاء في القاموس المحيط    
الميم واللام والكاف أصل صحيح يدل على قوة في : "ابن فارس  الق. 2"ومَلكَهُ إياهُ تَمْليكًا

   .3"الشيء وصحة

  .القوة والصحةالقدرة و : لتمليك في اللغةيتبين مما سبق أن المراد با    

  تعريف الإجارة المنتهية بالتمليك في الاصطلاح الشرعي . 2

التمليك، يحسن التطرق قبل التطرق لتعريفات الفقهاء المعاصرين للإجارة المنتهية ب    
لارتباط المدلول الشرعي لهذين ، في الاصطلاح الشرعي" التمليك"و "الإجارة"كل من لتعريف 

  .مدلول الشرعي للإجارة المنتهية بالتمليكبالمكونين ال

                                                           

  .من البحث 33ينظر الصفحة  1
  .1223مرجع سابق، ص،  المحيط، القاموس، الفيروز أباديلفيروز مجد الدين محمد بن يعقوب ا 2
  .352-351، ص ص، 5مرجع سابق، ج  ،معجم مقاييس اللغةأحمد بن فارس بن زكرياء،  3
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عقد على منفعة معلومة مباحة من : "بأنها الاصطلاح الشرعيعُرفت الإجارة في لقد و     
  .1"فة في الذمة، أو على عمل معلوم بعوض معلوم مدة معلومةعين معينة، أو موصو 

  :أن عقد الإجارة يتضمن العناصر الآتية، إلى التعريفهذا  من خلالنخلص     
 .يُشترط في المنفعة أن تكون معلومة ومباحة -
 .يُمكن أن يكون المأجور عينًا مُعَينَةً، أو موصوفة في الذمة -
 .والمدة معلومتين لدى العاقدين) العوض(يجب أن تكون كل من الأجرة  -

 له ضمن المدلول اللغويالتمليك من المنظور الشرعي مدلول يندرج من جهة أخرى،     
  .تمليكٌ للأعيان، والإجارة تمليكٌ للمنافع مثلاً  ، فالبيعويعضده

عن  للتعبير "الإجارة المنتهية بالتمليك"استخدام مصطلح المعاصرون فقهاء الولقد آثر     
ما يدل على "هذا الإطلاق اعتبر أن في هم بعضإلا أن  ،المستحدث التمويل الإيجاريعقد 

وجود مخالفة شرعية ربما كانت سببا في اعتراض بعض الفقهاء المعاصرين على مشروعية 
تصحيح هذا المصطلح والإشعار بوجود الانفصال بين بضرورة بعضهم وطالب ، 2"العقد

. 3الإجارة مع الوعد بالتمليك"حلة الوعد بالتمليك، واستعمال مصطلح عقد الإجارة ومر مرحلة 
  .لإجارة المقترنة بالتمليكأو استعمال مصطلح ا

وفيما يلي تعريفات الفقهاء تفق في المدلول، تهذه المصطلحات أن ويرى الباحث     
  .مقارنة بسابقه رِ و طَ لهذا العقد المُ المعاصرين 

  الشاذلي تعريف . 1.2

تمليك المنفعة، ثم تمليك : "الإجارة المنتهية بالتمليك بأنها حسن الشاذليالدكتور عرف     
  . 4"العين نفسها في آخر المدّة

                                                           

، ص 5م، ج،  1986ه،  1406، 1محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط  ،الذخيرة، القرافيأحمد بن إدريس  1
  .7-6، ص ص 9ه، ج 1420، 1لبنان، ط دار المعرفة، ، حاشـية ابن عابـدين، وابن عابـدين، 371

  .104، مرجع سابق، ص، معايير التمويل الشرعية للأيوفي، تحقيق ودراسة لعينة منتقاةأسامة فتحي أحمد يونس،  2
  .المرجع نفسه 3
  . 2612، ص، 4، ج5، مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي، عالإيجار المنتهي بالتمليكحسن الشاذلي،  4
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وهما  الإجارة المنتهية بالتمليك، تييركز على مرحلبالإيجاز، و التعريف  هذايتسم     
 لتي تمليك المنفعة، وتمليكمبرزًا عنصر الاستقلال الزمني بين مرح، "التمليك" ثم" التأجير"

  .العين المؤجرة

  القره داغيتعريف . 2.2

تمليك منفعة معلومة، : "القره داغي الإجارة المنتهية بالتمليك بأنهاعلي  الدكتورعرف     
  .1" مدّة معلومة، يتبعه تمليك للعين على صفة معلومة مقابل عوض معلوم

لتضمنه جميع عناصر الإجارة المنتهية بالتمليك،  أشمل من سابقه،الثاني  التعريفيُعتبر     
  . بما فيها العوض والمدة والصفة

  هيئة أيوفيتعريف . 3.2

 الإجارة المنتهية بالتمليك 2هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية تْ فَ ر عَ     
في نهاية مدة الإجارة أو إجارة يقترن بها الوعد بتمليك العين المؤجّرة إلى المستأجر : "بأنها

  .3"في أثنائها، ويتم التمليك بإحدى الطرق المبيّنة في المعيار

بيان عنصر الانفصال بين مرحلتي لنا أن التعريفات السابقة تشترك جميعها في بين يت    
 من ثانيا، وتتخلل هاتين العمليتين وعودٌ  )العين( الرقبةتمليك لمنفعة أولا، ثم اتمليك : التمليك

  .طرفي العقد

لتمويل لوضبطًا ، وباعتبار هذا الأخير تطويرًا بيان المراد بالإجارة المنتهية بالتمليكبعد     
صَ الالإيجاري التقليدي،  جزء الموالي من هذا الفرع لبيان الفرق بين العقدين فقد خُص

  ).التقليدي والمُطَور(

  
                                                           

  .477، ص، 1، ج12ع، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الإجارة وتطبيقاتها المعاصرةالقره داغي، ن محي الديعلي  1
  .من البحث 74ينظر الصفحة : التعريف بالهيئة 2
، دار الميمان، الرياض، د ط، النص الكامل للمعايير الشرعيةهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية،  3

  .270م، ص،  2015مبر ديس –ه  1437صفر 
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  لتمويل الإيجاري التقليديالفرق بين الإجارة المنتهية بالتمليك وا: ثانيا

لبيان الفرق بين عقد التمويل الإيجاري التقليدي وعقد التمويل الإيجاري المطور، أو ما     
 أصبح يُعرف بعقد الإجارة المنتهية بالتمليك، لا بد من التعرض لمواطن التشابه والاختلاف

  .بين العقدين

 أوجه التشابه بين العقدين. 1

قصدٌ من المستأجر للتملك، ومن المؤجر للتمليك، عن في كلا العقدين هناك  -
 .طريق علاقة إيجار

في كلا العقدين يكون القسط الإيجاري أرفع من أجرة المثل في الإجارة التشغيلية،  -
 وذلك لأن الأجرة في الإجارة المنتهية بالتمليك تتضمن ما يُفيد التملك بعد مدة

  .1محددة

  أوجه الاختلاف بين العقدين. 2

يُمكن إيجاز أوجه الاختلاف بين كل من عقد التمويل الإيجاري التقليدي، وعقد الإجارة     
  :المنتهية بالتمليك، من خلال الجدول الموالي

  الإجارة المنتهية بالتمليك   التمويل الإيجاري التقليدي  عنصر المقارنة 
الترتيب الزمني بين الإجارة 

  والتمليك
 الإجارة والتمليك يقعان على

عين واحدة في زمن واحد 
  ).غرر(

الإجارة والتمليك يقعان على 
عين واحدة، لكن في زمنين 

  )انتفاء الغرر: (مختلفين
على نفقة المستأجر وتحت    التأمين والصيانة الأساسية

  .مسؤوليته
يتكفل بهما المؤجر باعتباره 

المراد  مالكًا للأصول
  .تأجيرها

  
  طبيعة التأمين

  : تأمين تجاري
  )رغر (

مراعاة أن يكون  ضرورة
  .التأمين تعاونيا

                                                           

ه،  1436، 1، معهد دبي القضائي، دبي، ط الفروق الأساسية في المعاملات المالية الإسلاميةعبد الستار الخويلدي،  1
  .110م، ص،  2015
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لا ترتبط الأجرة بتاريخ   الأجرة والمنفعة
  .التمكين من المنفعة

لا تُستحق الأجرة إلا 
  .بالتمكين من الانتفاع

يفرضها المؤجر وتُمثل جزءً   غرامات التأخير
  )ربا: (من دخله

لا يجوز للمؤجر فرضها 
  )انتفاء الربا(على المستأجر 

يندرج ضمن ) البيع(التمليك   التمليك بالعقد علاقة
  .العقد ويعتبر جزءً منه

التمليك منفصلٌ عن العقد،  
  .ويتم بطرق منضبطة

  1بين التمويل الإيجاري التقليدي والإجارة المنتهية بالتمليكأوجه الاختلاف : 3الجدول رقم 

  أدلة مشروعية الإجارة المنتهية بالتمليك: الفرع الثاني

الأصل في الأشياء : "ند مشروعية الإجارة المنتهية بالتمليك إلى القاعدة الفقهيةتست    
عقد مشروعية إلى ها بالإضافة إلى استناد، "، إلا ما أحل حرامًا، أو حرم حلالاً الإباحة
العلاقة بين أطراف عقد الإجارة ، وذلك باعتبار أن المعروف في الفقه الإسلامي الإجارة

ولقد دَل على  .يك، هي علاقة إجارة، بالدرجة الأولى، طوال مدة العقدالمنتهية بالتمل
  .مشروعيةِ الإجارةِ الكتابُ، السنة، الإجماع والقياس، وفيما يلي تفصيل ذلك

  الأدلة من القرآن الكريم: أولا

عدد من الآيات، وفيما يلي  -  عز وجل -دَل على مشروعيةِ الإجارةِ من كتاب االله     
  .نهابعضٌ م

 :قوله تعالى -

وَْ=ِٰ> {    
ُ
ۚ �ن ُ?<� أ �>@ِ�َۡ�9َ ْ و�Aُِ�ّBَُCِ �>Dُا EرGBَُ- Hََو  ۡIُ+ِJُۡ3ِّ< و  !ُ"KَLَ Mُ�ۡ�َ >ۡ3ِ �>Dُ�"ُKِLۡ

َ
أ

 Nَ  ۡ%َُ& >َ�ۡOَP
َ
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َ
XَR �ٖۡSَ َٔ  ُDَر�Jُ

ُ
سورة ( – }<� Dُ�ُ-Z<� أ

نصت هذه الآية على أن المطلقة التي لها ولد رضيع فإن لها أن ترضع ). 6الطلاق، الآية 
ذلك الولد، ولها أن تمتنع ، فإن أرضعت استحقت أجر مثلها، فدلت الآية على مشروعية 

                                                           

  .111-110، ص ص المرجع السابقأهمها  من إعداد الباحث، استنادًا إلى عدد من مراجع البحث، 1
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 الإجارة ، فقد أمر االله بإعطاء الزوجة الأجرة على الرضاع، فأجاز الإجارة على الرضاع،
  .وإذا جازت عليه جازت على مثله وما هو في معناه

 :عز وجل قولهو  -

�ُ�وفِ] {    ۡ�ٓ ءَا-2َُۡ!  ^ِ[�َۡ Z �3  !ُ�ۡ��Lَ إذَِا  ۡ%ُ�َۡ�وَۡ=َٰ+ُ?ۡ  Zَ"Jُ bََRحَ 9َ
َ
ْ أ �ٓ�اُOِۡcَdَۡe ن

َ
رَد�Eۡ  أ

َ
 �نۡ أ

 ُ��َ�ۡ�َ Z�َِ^ َ ن� ٱ��
َ
ْ أ �ٓ�اَُ�َ وَٱ9ۡ حيث نفى ). 233سورة البقرة، الآية، ( –  }�gنَ ^َِ,)ٞ وَٱ���Aُاْ ٱ��

االله تعالى في هذه الآية الجناح عمن يسترضع لولده، أي أن يستأجر امرأة ترضع ولده 
  .بالأجرة، فدل ذلك على مشروعية الإجارة

  :عز وجلقوله  -

} 
َ
�Zٓ أَ�َhَۡ!Lۡٱ jٍkَ�َۡ* �َDۡ

َ
ٓ أ Zَ��َ

َ
l ٓ m إذِاَ �U�َ ZAََ�hَW]َR ن

َ
�Jََ�َR Zَ+ا Jِ Z@َ�ِ8َ+ارُT nٗ�kُِ+ أَDُ�Vُِ�ّBَُT ن

َ
^َۡ�اْ أ

َ
pَR Z@ََ�Dۡ

 n�ٗJۡ
َ
ۖۥ *Zَلَ �َۡ� sۡtَ�Cَ <َuۡvِتَ 9َ�q�َِۡ أ qُ3َZَ*

َ
XَR �zAَ"َT{{ – ) 77سورة الكهف، الآية.(  

ذْتَ عَلَيْهِ لَوْ شِئْتَ لاتخَ {: قال للخضر  –عليه السلام  –فذُكر في هذه الآية أن موسى     
  .، وشرع من قبلنا شرع لنا إذا سُكت عنه} أَجْرًا

 :في سورة القصص وله تعالىوق -

    } |َLۡٱ <َِ^
َ
p m}َ Z�ۖ إنِ� َ(ۡ)َ 3َِ< ٱZَ* ۡٔ  |َLۡ&َۡ> إِۡ�َ+~ُٰ@َ 3ُِ�  ٔۡ ِ�ۡ�هُ

َ
نۡ  �َ�ۡ�تَ ٱ&�AَۡيEِ ٱۡ�

َ
رkُِ+ أ

ُ
ٓ أ ِ�*Zَلَ إِّ

 �Uََ�ۡ^إِۡ�َ+ى ٱ �َ�َ%ِW
ُ
�ۡ< 9ِ"ِ+كَۖ وZ3ََٓ أَِR n ٗ�ۡ9َ <َ�ۡ�َ�ۡ

َ
l ِۡنQَR ��ٖ�َ�ِ َ�ِٰ�ََ� �ِ�َJُ

ۡ
Xَ- ن

َ
m أ َ�َ ِ�َۡ!ٰ�َ

 �َ�ِِ�ٰ ُ 3َِ< ٱ&�� �ٓ إنِ Zvَءَٓ ٱ��ِ+ُ�َِ!Lَ ۚ�َ�َۡ�9َ ��vُ
َ
نۡ أ

َ
رkُِ+ أ

ُ
: سورة القصص، الآيتين( - } �أ

أن يؤجره نفسه لرعي  –يه السلام عل –حيث طلب والد المرأتين من موسى ). 27 - 26
الغنم مقابل عوض معلوم وهو تزويجه أحدى ابنتيه، ووافق موسى على ذلك، فدل ذلك على 

  .أن  الإجارة كانت مشروعة عندهم، ولم يأتِ في شرعنا ما يمنعها

  الأدلة من السنة: ثانيا

  . ، وأفعاله، وتقريراته�ي دَلت السنة النبوية على مشروعية الإجارة، من خلال أقوال النب    
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  من السنة القولية. 1

ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ؛ « : رضي االله عنه –من حديث أبي هريرة  �قوله     
رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حراً فأكل ثمنه ، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم 

يدل  ،»منه ولم يعطه أجرهورجل استأجر أجيراً فاستوفى « : �فقوله . 1»يعطه أجره 
  .2»أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب االله « : � وكذلك قوله. صراحة على مشروعية الإجارة

  من السنة الفعلية. 2

وأبو بكر رجلاً من بني الديل  �استأجر النبي ": قالت –رضي االله عنها  –عن عائشة     
عا إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور هادياً خريتاً ، وهو على دين كفار قريش ، فأمناه فدف

 3."بعد ثلاث ليالٍ ، فأتاهما براحلتيهما صبح ليالٍ ثلاثٍ فارتحلا، وأخذ بهم طريق الساحل
  .للإجارة �فهذا الحديث ينص على فعل النبي 

  من السنة التقريرية. 3

راً منه بُعث والناس يؤاجرون ويستأجرون فلم ينكر عليهم، فكان ذلك تقري �أن النبي     
 .بجواز الإجارة

  الإجماع : ثالثا

وأجمع أهل العلم : "أجمعت الأمة على مشروعية الإجارة، قال موفق الدين ابن قدامة      
في كل عصر وكل مصر على جواز الإجارة ، إلا ما يحكى عن عبد الرحمن بن الأصم أنه 

خلق ، وهذا غلط لا يمنع لا يجوز ذلك ؛ لأنه غرر ، يعني أنه يعقد على منافع لم ت: قال 
  .4"انعقاد الإجماع الذي سبق في الأعصار وسار في الأمصار

                                                           

  ).2227(ي كتاب البيوع ، في باب أثم من باع حراً ، رقم الحديث أخرجه البخاري في صحيحه، ف 1
  ). 5737(أخرجه البخاري في صحيحه ، في كتاب الطب ، في باب الشرط في الرقية بقطيع من الغنم، رقم الحديث  2
  ).2263(أخرجه البخاري في صحيحه ، في كتاب الإجارة ، في باب استئجار المشركين عند الضرورة ، رقم الحديث  3
، 2عبد االله التركي وعبد الفتاح الحلو، دار عالم الكتب، الرياض، ط، ، المغنيعبد االله بن أحمد بن قدامه المقدسي،  4

  .6، ص، 8ج م،  1997ه،  1417
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  القياس: رابعًا

عقد الإجارة يُقاس على عقد البيع في جوازه، حيث أن البيع عقد على الأعيان، والإجارة      
  د عقد على المنافع ، والحاجة إلى المنافع كالحاجة  إلى  الأعيان ، فلما   جاز  العق

  .على الأعيان جاز العقد المنافع

  أركان عقد الإجارة المنتهية بالتمليك: لفرع الثالثا

يُعَد عقد الإجارة المنتهية بالتمليك تطويرًا لعقد الإجارة البسيطة، ويستند في جل أحكامه،     
  .إلى أحكام هذا الأخير، وفيما يلي بيان أركان عقد الإجارة المنتهية بالتمليك

  الصيغة :أولا

ويُمكن أن تتم الصيغة بكل ما يفيد تسليم  ،1سبق بيان المراد بالصيغة في الفصل السابق    
ويُمكن أن تتضمن . العين المؤجرة للمستأجر وأخذ الأجرة منه، ولو كان ذلك بالمعاطاة

الصيغة تنجيز الإجارة بأن يبدأ سريانها مباشرة بعد الدخول في العقد، أو تكون مضافة إلى 
  2.زمن

كما يجب التنبيه إلى أن الإجارة المنتهية بالتمليك لازمة لأطرافها، شأنها في ذلك شأن     
الإجارة البسيطة، فإذا انعقد العقد لا يمكن لأي من العاقدين فسخه أو مراجعة بعض بنوده، 

  .إلا بموافقة الطرف الآخر

  العاقدان: ثانيا

كُل حقوق والتزامات أهم بيان وفيما يلي ، 3سابقالل سبق بيان المراد بالعاقدين في الفص    
  .العاقدين في الإجارة المنتهية بالتمليكمن 

  

                                                           

  .من البحث 16ينظر الصفحة  1
  .60- 59، مرجع سابق، ص ص، إجارة الأعيان وتطبيقاتها المعاصرةعلي محي الدين القره داغي،  2
  .من البحث 17ينظر الصفحة  3
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 والتزاماته )المالك(حقوق المؤجر . 1
 :للعين المؤجرة فيما يلي امالك، باعتباره والتزاماته يُمكن إيجاز أهم حقوق المؤجر    

ها بين الطرفين، وذلك بوضع من حقوق المؤجر استفادته من الأجرة المتفق علي -
  .العين المؤجرة تحت تصرف المستأجر وتمكينه من الانتفاع

تشتمل مسؤولية المؤجر على العيوب المرتبطة بالعين المؤجرة، قديمة كانت أو  -
حديثة، ولا يُمكنه اشتراط البراءة من عيوب العين المؤجرة التي تُخِل بانتفاع 

 .المستأجر بالمأجور
ر ضمان العين المؤجرة وكذا الصيانة الأساسية المرتبطة بتمكين يتحمل المؤج -

 .1المستأجر من الانتفاع

 حقوق المستأجر والتزاماته. 2
 :يُمكن إيجاز أهم حقوق المستأجر للعين المؤجرة والتزاماته فيما يلي    

 .للمستأجر أن يطلب من المؤجر كل ما يُمَكنُهُ من الانتفاع بالأصل المؤجر -
لمستأجر أن يستخدم الأصول المؤجرة في الأغراض المتفق عليها مع على ا -

المؤجر، دون سواها، ويلتزم المستأجر بالمحافظة على العين المؤجرة، ويده في 
 .ذلك يد أمانة، فهو لا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير

إذا فاتت المنفعة بتعدي المستأجر مع بقاء العين فإنه يضمن إعادة المنفعة أو  -
 . صلاحها، ولا تسقط الأجرة على مدة فوات المنفعةإ

يتحمل المستأجر تكاليف الصيانة التشغيلية للأصول المؤجرة وذلك باعتباره  -
 .2مستخدمًا لها

  المحل: المعقود عليه: ثالثا
تنعقد الإجارة المنتهية بالتمليك ابتداء على منفعة العين المؤجرة، وتُطَبقُ عليها أحكام     

طيلة فترة التعاقد، وفيما يلي نستعرض الشروط الواجب توافرها في كل من العين  الإجارة
  .المؤجرة والمنفعة والأجرة

                                                           

  .247، مرجع سابق، ص، النص الكامل للمعايير الشرعيةهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية،  1
  .247-246، ص ص المرجع نفسه 2



 في الفقه الإسلامي) التقليدي والمُستحدَث(الفصل الثاني                                         عقدا التمويل الإيجاري 

 

92 

 

  
 العين المؤجرة . 1

المالية، الوجود، الملكية ( :بالإضافة إلى الشروط الواجب توافرها في المعقود عليه، وهي    
عين المؤجرة يجب أن تكون مما يُمكن فإن ال ،الأولالتي سبق بيانها في الفصل  ،)والتقوم

 .، وهو ما يُصطلح عليه بالأموال الاستعمالية1العينالانتفاع به مع بقاء 

 المنفعة. 2

  :يُشترط في المنفعة أمران اثنان
 .أن تكون معلومة ومحددة، لاجتناب الجهالة والغرر -
 .أن تكون مباحة، لاجتناب استعمال العين المؤجرة في الحرام -

 ةالأجر . 3

تتفق الأجرة مع المنفعة في شرط المعلومية، مع جواز ثباتها أو تغيرها، وكذا تعجيلها أو     
  .تأخيرها

يأتي بعد التعرض لمفهوم الإجارة المنتهية بالتمليك، يتضح لنا أن هذا العقد المطور     
طرف بة من بإبداء الرغللأصول المراد تأجيرها، وتبدأ المعاملة  لمستأجراليلبي حاجة بدوره 

شراء للأصول ، يقابله وعد باستئجار الأصول فمن المؤجر المستأجر ثم وعد بالتمويل
 وعد بالبيع بعد سداد الأقساط الإيجارية،المؤجرة، يليه عقد إجارة على هذه الأصول، وأخيرًا 

، تنفيذًا للوعد بالتمليك، ويجب أن يكون ذلك بعقد تمليكٌ للأصول لصالح المستأجرثم 
   .لمنفص

ويتناول المطلب الموالي مسألة الوعد، ببيان مشروعيته وأحكامه ومدى لزومه وأثره في     
  .العقد

  

                                                           

  .246ص،  المرجع السابق،هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية،  1
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  الإجارة المنتهية بالتمليكالوعد والمواعدة في  مسألة: الثانيالمطلب 

يتناول هذا المطلب يُعتبر الوعد عنصرًا جوهريا في معاملة الإجارة المنتهية بالتمليك، و     
 ،بالوعدقترنة الم عقد الإجارة المنتهية بالتمليك صور ذا مدى تأثروك، اء بالوعدحكم الوف
  .، من حيث المشروعية واللزومهذا الأخيربأحكام 

  بهقترنة الم الإجارة المنتهية بالتمليكوصور  حكم الوفاء بالوعد: الأولفرع ال

بمثابة ي تناقله فقهاء المالكية، عُرف الوعد بتعريفات عديدة، ويُعَد تعريف ابن عرفة، الذ    
مع وفاء في  بِرِ خْ إخبارٌ عن إنشاء المُ هو : "هء فياوج .التعريف الجامع المانع للوعد

  .1"المستقبل

  حكم الوفاء بالوعد: أولا

هذا الخلاف إلى زاوية  رد مَ على عدة أقوال، وَ  ،في مسألة الوفاء بالوعد فقهاءالاختلف     
فمنهم من تصوره مع عقود التبرعات، ومنهم من أدرجه ضمن باب  نظر كل منهم للوعد،

بيان مدى دخول الموعود في نتيجة الوعد، وفيما يلي حكم الوعد ب الشروط، ومنهم من ربط
  .هذه الأقوال

  القول بالاستحباب. 1

إلى أن الوفاء بالوعد مستحب، ويرى أصحاب هذا القول أن بعض المعاصرين ذهب     
: ، لقوله تعالىوإحسانٌ  لٌ ض فَ زم قضاء وإن كان مأموراً بالوفاء به ديانة ؛ لأنه تَ الوعد غير مل

ُ �Vُ�َرٞ ر�ِ�� ٞ {   .2)91سورة التوبة، الآية ( - }Z3َ َ�َ ٱ�ُۡ��Lَ >3ِ �َِ�dِ�ِۡ�ٖ�. وَٱ��

طوا فهم بهذا المعنى يقصرون الوعد على عقود التبرعات والإرفاق، دون سواها، إذ لم يرب    
  .بين عقود المعاوضات والوعود، في حال اقتران هذه الأخيرة بها

                                                           

محمد أبو الأجفان والطاهر المعموري، دار  ،الشافية لبيان حقائق ابن عرفة الوافية الهداية الكافيةاع، الرّصمحمد بن قاسم  1

  .560، ص، 2ج : 1993، 1الغرب الإسلامي، بيروت، ط
  .2612، ص، 4 ، ج5 ع مرجع سابق،حسن الشاذلي،  2
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  إن كان معلقا على شرطالوعد وجوب الوفاء بالقول ب. 2

أنه يجب الوفاء وجوب الوفاء بالوعد بمدى ارتباطه بشرط، وقالوا ب قيد فقهاء الحنفية    
بأصول مذهبهم في  عملاً  ، وذلكً أن يكون الوعد معلقاً على شرطٍ ذلك بالوعد، واشترطوا ل

  .الشروط

  إن كان على سبب ودخل الموعود في نتيجة الوعد الوعدجوب الوفاء بالقول بو . 3

أن الوعد يجب الوفاء به، إذا كان الوعد على سبب،  ا، حيث قالو 1وهذا قول المالكية    
لا ضرر ولا ": ودخل الموعود في نتيجة للوعد، واستدلوا على ما ذهبوا إليه بالقاعدة الفقهية

  ."ضرار

  الوعدجوب الوفاء بالقول بو . 4

لورود الأدلة على ذلك من الكتاب ، الوعدبالوفاء إلى أنه يجب  ب بعض الفقهاءذه    
من الأدلة التي أوردها ، و ، رحـمه االله2شيخ الإسـلام ابن تيـمـيةاختيار وهذا هو والسنة، 

   :أصحاب هذا القول، ما يلي

  قرآن الكريممن الالأدلة . 1.4

. {: قول االله تعالى - ��Aُدُِۡ&]ِ^ ْ وRُۡ�ا
َ
ْ أ Tَِ< ءَا3َُ"ٓ�ا َ@Z ٱ�� E�

َ
p m}َ{ - ) فالوفاء )1سورة المائدة، الآية ،

  .بالعقد يقتضي الوفاء بالوعد

َ�َٰ�ٰ!ِِ@ۡ  وََ�ۡ@ِ+Dِۡ  �9ُٰ�َنَ {: تعالىه قولو  -
َ
�ِ  ۡDُ >َTِ والوفاء  ،)8سورة المؤمنون، الآية ( -  }وَٱ��

 .بالوعد يدخل ضمن الوفاء بالأمانات والعهود

                                                           

، 2008، 2دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط ، تحرير الكلام في مسائل الالتزاملحطاب، أبو عبد االله محمد بن محمد ا 1
 1424، 1عمر القيام، مؤسسة الرسالة ناشرون، بيروت، ط ، الفروقالقرافي، أحمد بن إدريس  ، و155- 154ص ص، 

  .25، ص 4ج م،  2003/ ه
الرياض، ط  أحمد بن محمد الخليل، دار العاصمة،: تح، الاختيارات الفقهيةالأخبار العلمية من البعلي، علي بن محمد  2
  .331ص، م،  1998ه،  1418، 1
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�ُ�نَ {: �ه قولو  -�َVۡ�َ Hَ Z3َ َُ�ن��Aُ�َ  َِ� ْءَا3َُ"�ا >َTِ َ@Z ٱ�� E�
َ
p m}َ�  Z3َ ُْ�ا��Aُ�َ ن

َ
ِ أ َ#ُ¡َ Zً!Aۡ3َ 9ِ"َ+ ٱ��

�ُ�نَ �َVۡ�َ Hَ{ - ) عدم "مدلول  وعدم الوفاء بالوعد يندرج ضمن). 2،3سورة الصف، الآيتين
  ".ما يقول فِ ل كَ فعل المُ 

  سنة المطهرةمن الالدليل . 2.4

آية المنافق ثلاث، إذا حدث : " �قال رسول االله : قال، رضي االله عنه، عن أبي هريرة    
، ووجوب وهذا يدل على تحريم إخلاف الوعد. 1"كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان

  .الوفاء به

، الموعود في نتيجةٍ للوعددخل على سبب، و إن كان ، ء بالوعد لازمالوفاوالراجح أن     
لا ضرر : "عملا بالقاعدة الفقهية، وهذا )المالكية(ثالث ما ذهب إليه أصحاب القول الوفق 

  .، ومراعاةً لمصالح الواعد والموعود له"ولا ضرار

  بالوعدقترنة الم الإجارة المنتهية بالتمليكصور : اثاني

، وفيما التدريجي منذ نشأتها تطورهانتجت عن ، متعدّدةٌ  المنتهية بالتمليك صورٌ للإجارة     
، والتي يُمكن تلخيصها في )تقترن فيها الإجارة بالوعد( 2تتضمن الوعديلي أبرز الصور التي 

  :صورٍ ثلاث

  الصورة الأولى -

ة مقابل مبلغ حقيقي ببيع العين المستأجر  وعدٌ  به قُ حَ أن يتم الإيجار بين الطرفين، ثم يُلْ     
  .يدفعه المستأجر في نهاية المدة بعد سداد جميع الأقساط الإيجارية المتفق عليها

  ةالصورة الثاني -

أن يتم الإيجار بين الطرفين كما في الصورة الأولى، غير أن الوعد ببيع العين المستأجرة     
  .يكون بثمن رمزي

                                                           

  .33: أخرجه البخاري، كتاب الإيمان، باب علامة المنافق، حديث رقم 1
  .هناك صور أخرى لا تتضمن الوعد، نرجئ الحديث عنها إلى المطالب الموالية 2
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  الصورة الثالثة -

ين، ثم يلحق به وعد بهبة العين المستأجرة في عقد منفصل، أن يتم الإيجار بين الطرف    
  .1بعد انتهاء زمن محدد يدفع فيه جميع الأقساط الإيجارية المستحقة

 عبر عدّة خطوات عمليةالسابقة، عقد الإجارة المنتهية بالتمليك في الصور ويتم 
  : متتالية، نوجزها في ما يلي

يتضمن بحث كافة العمليات من شراء  المواعدة اتفاق مبدئي يكيّف على أساس الوعد أو -
  .، وما يتضمنه من شروطالإجارة، ثم التمليك، إلى المصرف

  ...).بيت، عتاد، آلات(المطلوب  الشيء بشراء المصرف قيام -
  .بتأجير الشيء المطلوب للعميل حسب الأجرة المتفق عليها المصرفقيام  -
لعميل إذا وفّى بجميع أقساط الأجرة؛ بإحدى الصور وعد يتعهد فيه بتمليك العين المؤجرة ل -

  ).الهبة، أو البيع(المذكورة سابقا 
عند انتهاء مدة الإجارة والوفاء بالأقساط المحددة، يوفّي المصرف لعميله ما وعده به  -
  .2، بعقد جديد)الهبة أو البيع(

ها الإجارة المنتهية العناصر التي تتركّب منمن خلال الخطوات السابقة، يُمكن تحديد     
   :، وهي ثلاثة)بعنصر الوعدقترنة الم( بالتمليك

  وعد من العميل. 1
  .باستئجار سلعة يتولّى المصرف شراءهاهذا الوعد  يقضي    

  عقد إجارة. 2
  .مدة محددةبعد شرائها، في  ،بين المصرف والعميل على تلك السلعةيتم     

                                                           

فقه المعاملات أبو سليمان،  عبد الوهابو ، 2616، ص، المرجع السابق، الإيجار المنتهي بالتمليكحسن الشاذلي، : ينظر 1

  .310ه، ص، 1426، 1دار ابن الجوزي، الرياض، ط: الحديثة
؛ عثمان شبير، المعاملات المالية، 84م، ص، 1،1993، دلة البركة، السعودية ، طأدوات الاستثمارعز الدين خوجة، : ينظر 2

، ص 1، ج12جمع الفقه الإسلامي الدولي، عمجلة م ،الإيجار المنتهي بالتمليك؛ مختار السلامي، 323مرجع سابق، ص، 
  .351- 323ص، 
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  وعد من المصرف. 3
التنازل عن ملكية العين بعد انتهاء مدة الإجارة، ودفع جميع الأقساط بهذا الوعد  يقضي    

  .الإيجارية؛ بالبيع أو الهبة

اللتين تنتهيان ببيع (الأولى والثانية،  وعليه فإنّ عقد الإجارة المنتهية بالتمليك في صورتيه    
  :، يُمكن تكييفهما على أنهما)العين المؤجّرة

  ين المؤجّرة، جارة مع وعد ببيع الععقد إ -

  .إجارة مع مواعدة على بيع العين المؤجّرةعقد أو  -

  :بأنها، )التي تنتهي بالهبة( :كما يمكن تكييف الصورة الثالثة

 .إجارة مع وعد بهبة العين المؤجّرة عقد -

بعد التطرق لحكم الوفاء بالوعد في العقود، وصور الإجارة المنتهية بالتمليك هذا، و     
شروعية عقد في م ،والمواعدة الوعدكُل من  أثرد، نتناول في الفرع الموالي بالوعقترنة الم

كُل من الواعدين، لِ  ماومدى لزومه ،)في صورها المقترنة بالوعد( الإجارة المنتهية بالتمليك
  .هذا العقدفي 

  من حيث المشروعية واللزومعقد الأثر الوعد في  :نيالفرع الثا

للإيجار المنتهي بالتمليك أنّه يتركّب من وعدين؛ آنفًا ي ذكرناها في الصور التالملاحظ     
في شأن هذين  الفقهاء المعاصرونالأوّل وعد بالاستئجار، والثاني بالتمليك، واختلف 

الوعدين، هل يقضى بلزومه من الطرفين معا، أم بلزومه في حقّ أحدهما دون الآخر، أم 
ن يترتب ، فسنوردها، مع ما يمكن أالمترتبة عنهاره بعدم لزومه مطلقا، وبما أنّ لكل قول آث

  :عليها من آثار، فيما يلي

  المواعدة الملزمة للطرفين معا: أولا

  .من حيث المشروعية ثم من حيث اللزوم، هذه المسألةل نتناو س    
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  من حيث المشروعية. 1

ى ما اعتمده يترتّب على القول بلزوم المواعدة من الطرفين إذا تحقّق فيها التورط عل
  :ما يلي، 1المالكية 

  جواز المواعدة على الاستئجار. 1.1

هناك شواهد فقهية عند المالكية على جواز الوعد بالإجارة ولزومه، واعترض البعض     
بأنّ العين غير مملوكة لدى المصرف، فكأنّها مواعدة على بيع ما ليس عند جواز على هذا ال

  .2البائع
ورد بخصوص البيع المعيّن فقط؛ لأنّه يقتضي تمليك العين  أنّ النهيذلك،  وجواب

والمنفعة معا، أمّا الإجارة فلم يرد في منعها نصّ، وهي لا تقتضي سوى تمليك المنفعة مؤقّتا، 
 ةر اجلإا كلذ نمو ( رة، وعينها غير مملوكة لمؤجّرهالذلك جوّز الفقهاء إجارة العين المستأجَ 

خير التأجير مدّة من الزمن يتمكّن وما دام أنّ المواعدة لا تتم إلاّ على أساس تأ ،)نطابلا نم
  .المصرف من تحصيله، فلا مانع منها؛ لانتفاء الغرر والنّزاع

دخول المصرف في نتيجة لزوم هذه المواعدة لا يكون إلاّ بعد من جهة أخرى، فإن 
مع دخول متزامنًا لزوم المواعدة صبح في، )ء العيناقتناب ه في المعاملةتورّط: أي(الوعد 

  .المحذوروبذلك ينتفي ملك المصرف، السلعة في 

  ى بيع العين المؤجّرة لمستأجرهاجواز المواعدة عل. 2.1

إنّ القول بلزوم المواعدة على بيع العين المؤجّرة بعد استيفاء الأقساط الإيجارية المحدّدة،     
ا مدّة وعدا ببيع سلعة مقابل إجارته: أو قبله إذا دفع باقي الأقساط، يجعل من هذه المعاملة

  .من الزمن

وقد أجاز الجمهور اجتماع الإجارة بالبيع، كما نقل عن المالكية والحنابلة جواز اشتراط 
، ولا ضير عندهما أن تكون الإجارة في نفس المبيع، )لتشابههما في الأحكام(الإجارة في البيع 

                                                           

، مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي، الإجارة المنتهية بالتمليك؛ منذر قحف، 2656ص، ، سابقالرجع المحسن الشاذلي،  1

  .407- 353، ص ص، 1، ، ج12، ع
  .351- 323ص ص، ، سابقالرجع الممختار السلامي،  2
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 فكذلك هنا لا مانع من أن يشترط البيع في الإجارة، ولا ضير أن يقع البيع في العين المؤجّرة،
وبما أنّ ما جاز اشتراطه جاز الوعد به، فيصحّ أن يكون موضوع الوعد بيعا، وسببه إجارة 

  .الشيء الموعود به

إجارة وبيع في ل المعاملة إلى أنّ هذا اللزوم يحوّ الفقهاء، باعتبار  اعترض بعضقد و     
لبيع والإجارة أنّ الجمع بين اإلا أن ذلك غير مسلم به، إذ  .1نفس المحلّ، وذلك ممنوع شرعا

بحيث يكون تنفيذ العقد الثاني غير ه، نفسالوقت وفي  هنفسالمحلّ لا يمنع إلاّ إذا تواردا على 
  .ممكن؛ كمن باع بيتا وأجّره لمشتريه في نفس الوقت، وما عدا ذلك فهو جائز

يَرِدان نجد أنّ العقدين وبتطبيق ذلك على عقد الإجارة المنتهية بالتمليك المقترنة بالوعد،     
وقتين مختلفين؛ لأن بيع العين المؤجّرة لا يكون إلاّ بعد الدّخول في الإجارة العين في على 

  .واستيفاء أقساطها، فلا تزاحم بينهما
، 2بأنّ المواعدة الملزمة تشبه العقد، فيؤدي ذلك إلى التعاقد قبل التملك ضَ رِ تُ عْ وقد ا    

هذه المواعدة لا تلزم إلاّ ا المصارف الإسلامية تنَُص بأن عقود الإجارة التي تعتمدهأنّ الحقيقة، و 
المدة المتفق عليها، واستيفاء جميع الأقساط،  بعد اقتناء المصرف للسلعة، ثمّ تأجيرها للعميل

  .لتفادي الوقوع في المحظور

  جواز الوعد بهبة العين المؤجّرة لمستأجرها. 3.1

ل على تمليكه العين المؤجّرة هبة، فلا يسمّى هذا إذا تمّ الاتّفاق بين المصرف والعمي    
الاتّفاق مواعدة، بل وعداً من طرف واحد؛ لأن المواعدة لا تكون إلاّ في عقود المعاوضات، 

  .وعدا بهبة سلعة مقابل إجارتها مدّة من الزمن: والقول بلزوم هذا الوعد يجعل من المعاملة

أنّ الإجارة في كما واشتراطها فيه،  البيعوبما أن المالكية يجيزون اجتماع الهبة مع 
جاز ما (معنى البيع، فلا مانع من اجتماع الهبة مع الإجارة واشتراطها فيها، وبما أنّ 

، فلا مانع من أن يكون موضوع الوعد هبة، وسببه إجارة الشيء )ز الوعد بهاجاشتراطه 
  .الموعود به

                                                           

  .هسفنالمرجع  1
  .المتعلّق بمسألة المرابحة للآمر بالشراء) 3/5و  2/5( 41- 40قرار مجمع الفقه الإسلامي،  :ينظر 2
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، لا بد أن )بيعا أو هبة(يك العين المؤجّرة أنّ الوعد بتملكما تجدر الإشارة هنا، إلى     
أنّ اعتباره شرطا وهذا، مع . 1يكون منفصلا عن صلب العقد، حتّى لا يعامل معاملة الشرط

وهو ما  ،منه جائزةالهناك بعض الصور لأن لا يخرج العقد بالضرورة من المشروعية، 
  .سيأتي بيانه في نهاية هذا الفصل

  من حيث اللّزوم. 2

 تأجير السلعةحق المصرف في إلزام الزبون على على مشروعية هذه الصورة، يترتّب 
بعد تملّك المصرف لها حسبما اتّفقا عليه، فإذا تخلّف الزبون كان للمصرف أن يتابعه 

  .قضائيا لإلزامه، أو مطالبته بتعويضه عن الخسائر التي لحقته

إلزام ويدخل في ذلك بعد تملّكه السلعة، لزبون إلزام المصرف بالوفاء لحقّ من جهة أخرى، ي    
  .بمقدار الأجرة والآجال المتواعد عليها المصرف

الذي دفعه  تسديد التعويضات، تؤخذ من مبلغ هامش الجديةو تقدير الأضرار، كما أن     
  .، أو الضمانات الأخرىالمؤجر

: )أيوفي(الإسلامية والمراجعة للمؤسسات المالية  ورد في معايير هيئة المحاسبةوهو ما     
يجوز للمؤسسة أن تطلب من الواعد بالاستئجار أن يدفع مبلغاً محدداً إلى المؤسسة تحجزه "

لديها لضمان جدية العميل في تنفيذ وعده بالاستئجار، وما يترتب عليه من التزامات، بشرط ألا 
الواعد الفرق بين تحميل  - عند نكول العميل- يستقطع منه إلا مقدار الضرر الفعلي بحيث يتم 

تكلفة العين المراد تأجيرها، ومجموع الأجرة الفعلية التي يتم تأجير العين على أساسها للغير، أو 
  .2"تحميله في حالة بيع العين الفرق بين تكلفتها وثمـن بيعها

كما فصلت الهيئة في مصير المبلغ المقدم من المؤجر للمصرف لضمان الجدية، وجاء     
هذا المبلغ المقدم لضمان الجدية إما أن يكون أمانة للحفظ و : "الشرعية للهيئة في المعايير

                                                           

حسن . 2672ص،  4، ج5مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي،ع الإيجار الذي ينتهي بالتمليكعبد االله بن بيّه، : ينظر 1

  .المرجع السابقمي، ، مختار السلا2651، ص، مرجع سابق، الإيجار المنتهي بالتمليكالشاذلي، 
  .242، ص مرجع سابق ،النص الكامل للمعايير الشرعيةهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية،  2
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لدى المؤسسة، فلا يجوز لها التصرف فيه، أو أن يكون أمانة للاستثمار؛ بأن يأذن العميل 
للمؤسسة باستثماره على أساس المضاربة الشرعية بين العميل والمؤسسة، ويجوز الاتفاق مع 

  .1"قد الإجارة على اعتبار هذا المبلغ من أقساط الإجارةالعميل عند إبرام ع

  اعدة غير الملزمة لأي من الطرفينالمو : ثانيا
  .سنتناول هذه المسألة من حيث المشروعية ثم من حيث اللزوم    

  من حيث المشروعية. 1

إنّ القول بعدم لزوم المواعدة على الإيجار، وعلى تمليك العين المؤجّرة، لا يؤثّر في 
  .مشروعية العقد في صوره الثلاث مطلقا، ويجعله مجرّد إجارة بسيطة

الإجارة المنتهية بالتمليك المقترنة  لمشروعية عقدالمعاصرين اشترط بعض الباحثين وقد     
  .2عدم إلزامية المواعدة فيه مطلقا بالوعد،

  من حيث اللّزوم. 2

لزام العميل باستئجار السلعة بعد يترتّب على مشروعية هذه الصورة من العقد، عدمُ إ    
تملّك المصرف لها، ولا بتمليكها للعميل إذا سدّد كلّ الأقساط، فإذا تخلّف أيّ منهما عن ذلك 

 ضمان  لم يحقّ للآخر مطالبته بأيّ شيء؛ لأنّ من حقّهما العدول عن الوعد، ويعاد هامش
  .الجدية كاملا

  لزوم الوعد من طرف واحد فقط: ثالثا

  .ناول هذه المسألة من حيث المشروعية ثم من حيث اللزومسنت    

  من حيث المشروعية. 1
هيئة المحاسبة الشرعي للإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك، الصادر عن  راجاء في المعي    

  :للمؤسسات المالية الإسلامية والمراجعة
                                                           

  .سابقالرجع الم 1
  .353- 291، ص ص، 1، ، ج6، ، مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي، عبيع التقسيطرفيق المصري،  2
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  :8/1البند " 
قة تمليك العين للمستأجر بوثيقة مستقلة يجب في الإجارة المنتهية بالتمليك، تحديد طري    

  : عن عقد الإجارة، ويكون بإحدى الطرق الآتية
  .وعد بالبيع بثمن رمزي، أو بثمن حقيقي، أو بتعجيل أجرة المدة الباقية، أو بسعر السوق )أ(
  .وعد بالهبة) ب(
  .عقد هبة معلق على شرط سداد الأقساط )ج(

وعد بالبيع، أو عقد هبة معلق بمستندات مستقلة، لا  وفي حالات إصدار وعد بالهبة، أو    
  .يجوز أن يذكر أنها جزء لا يتجزأ من عقد الإجارة المنتهية بالتمليك

  :8/2البند 
ملزم لمن صدر منه، ويجب أن  8/1الوعد بالتمليك بإحدى الطرق المذكورة في البند     

ون مخيراً؛ تجنباً للمواعدة يقتصر الوعد الملزم على طرف واحد، أما الطرف الآخر فيك
  .الملزمة للطرفين الممنوعة؛ لأنها حينئذ في حكم العقد

  :8/3البند 
في جميع حالات التمليك عن طريق الوعد بالهبة أو بالبيع، لا بد من إبرام عقد التمليك     

  .1"ولىبصيغة جديدة عند تنفيذ الوعد، ولا تنتقل ملكية العين تلقائياً بمجرد وثيقة الوعد الأ

  من حيث اللزوم. 2

إلزام من صدر منه الوعد بالاستئجار أوّلا، ثمّ إلزام : يترتّب على مشروعية هذه الصورة    
، وقد ترك المجمع اختيار ثانيا من صدر منه الوعد بالتمليك بعد دفع الأقساط الإيجارية

  .العميل وحده الطّرف المُلزَم بالوعد إلى المصارف، فيمكن أن يكون المصرف وحده، أو

حالة (فإذا اختير إلزام العميل بالوعد، طبّقت عليه نفس الآثار المذكورة في الحالة الأولى     
أمّا إذا اختير إلزام  .، أمّا المصرف فلا يلزمه أيّ شيء عند نكوله)اللزوم من الطرفين

م العميل أيّ المصرف وحده، فتطبّق عليه نفس الآثار المذكورة في الحالة الأولى، ولا يلز 
  .شيء عند نكوله

                                                           

  .254- 253، ص ص، لمرجع السابقاة للمؤسسات المالية الإسلامية، هيئة المحاسبة والمراجع 1
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  والشروط المرتبطة بهاقضية اجتماع العقود : لثثاالمطلب ال

إن أغلب العقود المالية المستجدة تقوم على التركيب العقدي، باجتماع عقدين أو أكثر     
 أحد هذه العقود، التي لم تحد عن )الإجارة المنتهية بالتمليك( فيها، ويُعَد التمويل الإيجاري

  .الإجارة والهبةبين جمع هذا التركيب، فهو يشتمل على جمعٍ بين عقدي الإجارة والبيع، أو 

ه من هذ الإسلاميفقه وفيما يلي بيانٌ لموقف الكما ترتبط بالعقد العديد من الشروط،     
  .والاشتراط الجمع والتركيب :العناصر الثلاثة

  اشتراط عقد في عقد: الفرع الأول

بناءً ر المنتهي بالتمليك يؤدي في بعض صوره إلى اشتراط عقد في عقد، و الإيجاعقد     
  .، ثم نذكر القول الراجح فيهاين أقوال العلماء في هذه المسألةفسوف نبعليه، 

  لمنعالقول با: أولا

ذهب جمهور العلماء إلى منع اشتراط عقد في عقد، وهذا القول هو قول الحنفية     
 .حنابلةوالمالكية والشافعية وال

  :الحديثين النبويين التاليينواستدلوا ب     

 –صلى االله عليه وسلم  –قال رسول االله : عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال . 1
   1."لا يَحِل سَلَفٌ وَبيعٌ، ولا شَرْطَانِ في بيعٍ، ولا رِبْحُ ما لَم يضْمَن، ولا بَيعُ مَا لَيسَ عِندَكَ "

نهى عن بيعتين " –صلى االله عليه وسلم  –أن النبي  -ي االله عنه رض –عن أبي هريرة . 2
  .وفسروا الحديث بأن المراد به اشتراط عقد في عقد -2 "في بيعة

  
                                                           

  .من البحث 68ينظر الصفحة سبق تخريج الحديث،  1
، وأخرجه الترمذي )3461(أخرجه أبو داود في سننه ، في كتاب البيوع ، في باب فيمن بيعتين في بيعة ، رقم الحـديث  2

، وأخرجه النسائي ) 1231(ي النهـي عن بيعتين في بيعة ، رقم الحديث في سننه ، في كـتاب البيوع ، في باب ما جـاء ف
، وأخرجه أحمد في مسنده ، رقم الحديث ) 4632(في سننه ، كتاب البيوع ، باب فيمن باع بيعتين في بيعـة ، رقـم الحديث 

)10157(.  
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  الجوازالقول ب :اثاني

وغيره إلى جواز اشتراط عقد في عقد إلا إذا كان  ،ابن تيمية ،ذهب شيخ الإسلام     
 واستدل .أو بين الإجارة والقرض البيع والقرض كالجمع بين اأحدهما معاوضة والآخر تبرع

ثلما تقدم معنا في ، مبأن الأصل في المعاملات والشروط الحل والصحةأصحاب هذا القول 
  .الفصل الأول

  الترجيح -

الراجح هو أن اشتراط عقد في عقد جائز ولا بأس به إلا إذا كان أحدهما معاوضة     
 يحل سلف لا": ، أو بين الإجارة والقرض ؛ لحديثرضخر تبرع كالجمع بين البيع والقوالآ

  .1"وبيع

فإن الحديث ظاهر أنه  2"لا شرطان في بيعو " : –صلى االله عليه وسلم  –وأما قوله      
بعيد عن هذه المسألة ، فإن البيع في هذه المسألة قد اقترن بشرط واحد وهو أن يبيعه هذه 

كذا، وليس فيه شرطان، وإنما يوجد العقد، ويوجد السلعة بكذا بشرط أن يبيعه تلك السلعة ب
  .3شرط فيه، فالأول يطالب بمقتضى العقد، والثاني بمقتضى الشرط

كما  –فإن المراد به ، 4"عن بيعتين في بيعة" –صلى االله عليه وسلم  –وأما نهي النبي      
، احاضر  اوبيع مؤجلا ا، حـيث تضمن بيعبيع العينة –م ابن تيمية وغيره ذكر شيخ الإسلا

  .، وشرط الحلولشرط التأجيل: ضمن أيضاً الشرطين وت

  العقوداشتراط شرط أو أكثر في  انيالفرع الث

  :عقد الإجارة المنتهية بالتمليك في كثير من صوره على شروط منهايشتمل     

  .أن يتحمل المستأجر نفقات صيانة السلعة والحفظ والتأمين - 
                                                           

  .من البحث 68سبق تخريج الحديث، ينظر الصفحة  1
  .من البحث 68سبق تخريج الحديث، ينظر الصفحة  2
  .2635، ص، مرجع سابق، الإيجار المنتهي بالتمليكحسن الشاذلي،  3
  .ينظر الصفحة السابقة: سبق تخريج الحديث 4
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عة طوال مدة الإجارة المتفق عليها بأي تصرف ألا يتصرف المؤجر في هذه السل - 
 .يضر بمصلحة المستأجر، أو يخرج السلعة من تحت يده

أن يبيع المؤجِر الشيء المؤجَر على المستأجر إذا وفى بالأقساط المتفق عليها في  - 
 .1المدة المحددة لهذه الإجارة

 .ائللذلك وجب علينا بحث هذه المس     

  معاوضات بشرط واحدحكم اقتران عقود ال: أولا

  :ختلف العلماء في هذه المسألة على أقوالا    
  أنواع بتقييد الشروط ضمن ثلاثةالقول . 1

   :أن الشرط الصحيح في العقد هو أحد ثلاثة شروطإلى  2،ابن عابدين في الحاشية ذهب    
  .شرط يقتضيه العقد - 
 .م العقدئشرط يلا - 
 .شرط يجري التعامل به، أي جرى به العرف - 

  .وأي شرط لا يدخل تحت أحد من هذه الأنواع، فهو شرط فاسد     

  أو يخالف مقتضى العقد شرعيما لم يفض إلى محظور الشرط القول بصحة . 2

إلا إذا أفضى إلى محظور شرعي، أو خالف  ،أن الشرط صحيحإلى  ذهب المالكية    
  .مقتضى العقد

  بالمنع في ثلاث حالاتالقول . 3

، أو خالف إذا وُجد فيه محظور شرعي ،صحيحاً  إلى أن الشرط لا يكون ذهب الشافعية    
، إلا أنهم أضافوا حالة الشرط )فهم يوافقون بذلك المالكية فيما ذهبوا إليه(، مقتضى العقد

  .فيُمنع عندهم لا غرض فيهالذي 

                                                           

  .2633، ص، سابق مرجع، الإيجار المنتهي بالتمليكحسن الشاذلي،  1
  .283- 282، ص ص، 7، ج مرجع سابق، حاشية ابن عابدين ،ينظر 2
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  ط ما لم يفض إلى محظور شرعي أو يخالف مقتضى العقدو القول بصحة الشر . 4

من ذلك الشروط التي استثنوا نابلة إلى صحة جميع الشروط في العقود، و ذهب الح    
، فهم متوافقون في ذلك مع ما ذهب إليه تخالف الشرع، والشروط التي تخالف مقتضى العقد

  .المالكية، إلا أنهم اختلفوا معهم في مسألة الشرط الواحد

 القول بصحة الشروط ما لم تخالف الشرع. 5

أن الأصل في ذلك الحل وهو وغيره،  –رحمه االله  –ابن تيمية  ،خ الإسلامشيذا القول له    
لصلح ا" : –صلى االله عليه وسلم  –رسول االله  والصحة ، إلا إذا خالف الشرط الشرع ؛ لقول

  .1 "جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرّم حلالاً ، أو أحل حرماً 

  القول الراجح -

كذا وذلك لقوة دليله، و  هو الراجح، بن تيمية ومن معه،لا الأخير، قولالأن لباحث ى اير     
هو الأصل ، و من أصول الشريعة الإسلامية في العقود الماليةومعتبر  توافقه مع أصل هامل

  .شتراط الصحةفي الا

  شرط في عقود المعاوضات المالية حكم اشتراط أكثر من: اثاني

حديث عمرو بن شعيب عن آنفًا، وهو الذي مرّ معنا في تفسير الحديث فقهاء اختلف ال     
لا يَحِل سَلَفٌ وَبيعٌ، ولا " : –صلى االله عليه وسلم  –قال رسول االله : أبيه عن جده قال 

  .2"شَرْطَانِ في بيعٍ، ولا رِبْحُ ما لَم يضْمَن، ولا بَيعُ مَا لَيسَ عِندَكَ 

  .مواقف الفقهاء من المراد بهذا الحديثوفيما يلي     

  
                                                           

، في كتاب سننهأخرجه الترمذي من حديث كثير بن عبد االله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده ، في  1
، في سننههذا حديث حسن صحيح ، وأخرجه ابن ماجه في : ، وقال عنه 1352 :، باب في الصلح ، رقم الحديثالأحكام

، في كتاب الأقضية، في باب في سننهديث أبي هريرة في وأخرجه أبو داود من ح. 2353كتاب الأحكام ، باب الصلح 
  .8566، رقم الحديث مسنده، وأخرجه أحمد في 3594، رقم الحديث الصلح

  .68سبق تخريج الحديث، ينظر الصفحة رقم  2
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  بأن المراد بالحديث التردد بين النقد والنسيئة القول. 1

التردد بين النقد والنسيئة في حديث عمرو بن شعيب، أن المراد بذهب بعض الفقهاء إلى     
، فيقبل الآخر على الإبهام "بعتك بكذا نقداً وبكذا نسيئة: "البائع مثلا صيغة واحدة، كأن يقول

كل من لأن ذلك يفضي إلى الغرر والجهالة في  .1 – أي لم يحدد أي الصفقتين قَبَلَ  –
  .الثمن والأجل

 القول بأن المراد بالحديث اشتراط شرطين فاسدين. 2

بناءً على ذلك أن المراد به اشتراط شرطين فاسدين في العقد، و الحنابلة ذهب بعض     
، يصحيكون اشتراط شرطين فاسدين يبطل العقد، أما اشتراط شرطين صحيحين أو أكثر فإنه 

  .صحيحًا لعقدويكون بذلك ا

  القول الراجح -

إلى التفسير الصحيح للحديث وأن لين قو أقرب ال وه الأخيرالقول  نأالباحث  ىر ي    
نه لما كانت هذه الشروط لا تؤثر في صحة ، لأاشتراط شرطين فأكثر صحيح لا يفسد العقد

  .ة فيلزم ألا تؤثر فيه وهي مجتمعةالعقد وهي منفرد

  تعليق عقدي البيع والهبة على شرط مستقبل: لفرع الثالثا

عقد الإجارة المنتهية بالتمليك في بعض صوره، على شرط مستقبل، يتمثل في  قُ ل يُعَ     
، لذلك سنتناول أقوال الفقهاء في مسألة تعليق البيع على شرط ةسداد كافة الأقساط الإيجاري

  .مستقبل، ثم تعليق الهبة على شرط مستقبل

  تعليق عقد البيع على شرط مستقبل: أولا

  .في هذه المسألة على قولين الفقهاءاختلف     

  

                                                           

  .2635، ص، سابق مرجع، الإيجار المنتهي بالتمليكحسن الشاذلي،  1
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 بعدم الجوازالقول . 1

بأن : وعللوا قولهم، د البيع على شرط مستقبل غير جائزتعليق عقذهب الجمهور إلى أن     
  .قاً هذا الشرط يخالف مقتضى العقد؛ إذ أن مقتضى العقد الفورية، وألا يكون معل

 بالجوازالقول . 2

البيع على شرط مستقبل جائز أن تعليق عقد إلى  شيخ الإسلام ابن تيميةذهب     
   .1وصحيح

  :بما يليعلى ذلك واستدل     

صلى االله عليه  –أمّر رسول االله : قال  –رضي االله عنهما  –عن عبد االله بن عمر . 1.2
إن قُتل ":  –صلى االله عليه وسلم  –االله  في غزوة مؤتة زيد بن حارثة ، فقال رسول –وسلم 

علّق  –صلى االله عليه وسلم  –فالنبي  ،2" ، وإن قُتل جعفر فعبد االله بن رواحةزيد فجعفر
  .ية على أمر مستقبلعقد الولا

 .أن الأصل في الشروط في العقود الإباحة والصحة. 2.2

 القول الراجح -

توافقه مع أصل شرعي من أصول المعاملات قول ابن تيمية هو الراجح، لقوة دليله، و     
  .المالية

  تعليق عقد الهبة على شرط مستقبل:  ثانيا

فيما يلي و التي سبقتها، اختلافهم في المسألة مثل اختلف العلماء في هذه المسألة،     
  :هم في ذلكأقوال

                                                           

  .276ص، ، مرجع سابق، الاختيارات الفقهيةمن  الأخبار العلميةالبعلي، علي بن محمد ينظر  1
  .4261: م، رقم الحديثافي باب غزوة مؤتة من أرض الش، ، كتاب المغازيصحيحهأخرجه البخاري في  2
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  بعدم الجوازالقول . 1

عدم جواز تعليق عقد الهبة إلى  الحنـفية والشافعية والحنابلةالفقهاء من  جمهورذهب     
  .بأن الأصل في العقود أن تكون منجزة: وعللوا قولهم. على شرط مستقبل

 بالجوازالقول . 2

على شرط مستقبل جائز ولا  ن تعليق عقد الهبةذهب بعض الفقهاء المعاصرين، إلى أ    
فجوازه  ،)لراجحعلى ا( از تعليق عقد البيع على شرط مستقبلو ج، وذلك قياسًا على بأس به

، عقود التبرعات أوسع من عقود المعاوضات، وذلك لكون من باب أولىيكون في الهبة 
التبرعات ما لا يغتفر في عقود يُغتفر في ": 1التي سبق التطرق إليها عملاً بالقاعدة الفقهية

  .لباحثا هيلإ ليمي يذلا لو قلا و، وه"المعاوضاتعقود 

  تهية بالتمليك وأحكام صورهاالشرعي للإجارة المن حكمال: لثالمبحث الثا

مثلما رعية مختلفة، مسائل شو اشتراطات على بالتمليك هية تالإجارة المن ينطوي عقد    
رِهِ، وبيان وقد اختلف الفقهاء المعاصرون، في ، سبقت الإشارة إليه على الشرعي حكمه تَصَو

  .أقوال عدة

، الفقهي الجماعي، من هذا العقدقف مؤسسات الاجتهاد ايتناول هذا المبحث عرضًا لمو و     
صور هذا العقد بيان فيما ذهبت إليه هذه المؤسسات، بالإضافة إلى للباحث مع قراءةٍ 

  .ل منهاحكم كُ تحديد المالي، مع 

  قف مؤسسات الاجتهاد الجماعي من عقد التمويل الإيجاريامو : المطلب الأول

بالإجارة المنتهية بالتمليك، كغيره من يُعرف  أصبح نال عقد التمويل الإيجاري، أو ما    
النوازل المعاصرة، نصيبه من الدراسة والتحليل، على مستوى مؤسسات الاجتهاد الفقهي 

قف كل من هيئة كبار العلماء، ومجمع الفقه الإسلامي، االجماعي، ويتناول هذا المطلب مو 
وكذا مجلس ، )أيوفي( لاميةهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسبالإضافة إلى 
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مواقف وقرارات ، مع قراءةٍ للباحث في المستجَد عقد هذا المشروعية من الإفتاء الأوروبي، 
  .هذه الهيئات

  موقف هيئة كبار العلماء من الإيجار المنتهي بالتمليك: الفرع الأول

لبحوث العلمية وردت إلى الرئاسة العامة لإدارات االتي متعددة الستفتاءات تبعًا للا    
موضوع الإيجار على البحوث المعدة في هيئة المجلس  عواطلالهيئة كبار العلماء، والإفتاء، 

في عدد من  ،على مستوى هيئة كبار العلماء ن قِبل عدد من الباحثين،، مالمنتهي بالتمليك
ن الإيجار قرارًا بشأ ،2في دورته الثانية والخمسين، مجلس هيئة كبار العلماءأصدر ، 1دوراته

أن هذا العقد غير جائز شرعاً  ،بالأكثرية"الهيئة مجلس ، من خلاله رأىالمنتهي بالتمليك، 
  :لما يأتي

   :أولاً "

أنه جامع بين عقدين على عين واحدة غير مستقر على أحدهما وهما مختلفان في الحكم     
ينئذٍ لا يصح عقد الإجارة متنافيان فيه، فالبيع يوجب انتقال العين بمنافعها إلى المشتري، وح

على المبيع ؛ لأنه ملك للمشتري، والإجارة توجب انتقال منافع العين فقط إلى المستأجر، 
والمبيع مضمون على المشتري بعينه ومنافعه، فتلفه عليه عيناً ومنفعة، فلا يرجع بشيء 

ومنفعة، إلا أن منهما على البائع، والعين المستأجرة من ضمان مؤجرها، فتلفها عليه عيناً 
  .يحصل من المستأجر تعدٍ أو تفريط

  :ثانياً  

أن الأجرة تقدر سنوياً أو شهرياً بمقدار مقسط يستوفي به قيمة المعقود عليه، يعده البائع     
إذا كانت قيمة العين : أجرة من اجل أن يتوثق بحقه حيث لا يمكن للمشتري بيعه، مثال ذلك

حسب المعتاد جعلت  لايرِ ، وأجرتها شهرياً ألف لايرِ  فالتي وقع عليها العقد خمسين أل
الأجرة ألفين، وهي في الحقيقة قسط من الثمن حتى تبلغ القيمة المقدرة، فإن أعسر بالقسط 
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بناء على أنه استوفى المنفعة، ولا يخفى ما في هذا من الظلم  الأخير مثلاً سحبت منه
  .والإلجاء إلى الاستدانة إيفاء القسط الأخير

   :ثالثاً 

إن هذا العقد وأمثاله أدى إلى تساهل الفقراء في الديون حتى أصبحت ذمم كثير منهم     
  .مشغولة منهكة، وربما يؤدي إلى إفلاس بعض الدائنين ؛ لضياع حقوقهم في ذمم الفقراء

ويرى المجلس أن يسلك المتعاقدان طريقاً صحيحاً وهو أن يبيع الشيء ويرهنه على     
  .1" تاط لنفسه بالاحتفاظ بوثيقة العقد واستمارة السيارة، ونحو ذلكثمنه، ويح

المذكور آنفًا، على تصور القرار مجلس هيئة كبار العلماء، اعتمد من خلال نلاحظ أن     
، واعتبره صيغة وصورة واحدة، تجمع بين عقدي البيع واحد لعقد الإيجار المنتهي بالتمليك

لينسجم  ،إضفاء الضوابط الشرعية عليهأو محاولة نية تعديله، والإجارة، دون الدخول في إمكا
كما لم تقترح الهيئة صورًا أخرى للإيجار المنتهي بالتمليك،  ،مع أحكام الشريعة الإسلامية

، صورة واحدة، تجمع بين عقدي البيع والإجارةفي حقيقته العقد ستنادها إلى أن لا اوهذا نظرً 
م، متنافيان، ولا يُمكن الجمع بينهما، بحسب قرار الهيئة، في وهما عقدان مختلفان في الأحكا

  .عقد واحد

، أن هذا العقد في حقيقته بيعٌ، والأقساط رُ بِ تَ عْ قرار الهيئة يَ من جهة أخرى، فإن     
يستأثر أن  لمؤجره يُمكن لإلا أن .ط للعين المتعاقد عليهاس قَ من قبيل الثمن المُ  د الإيجارية، تُعَ 

ي حال عدم تمكن المستأجر من الوفاء بالأجرة كاملة، وهذا من قبيل الظلم وأكل بالعين ف
أحد من العقدين المشكلين له،  إلى عدم استقرار العقد علىومرد ذلك  .أموال الناس بالباطل

هو ، وهذا سيما من حيث الزمان، فهما يردان على العين المتعاقد عليه في الزمان نفسهلا
  .يجاري التقليدي الذي سبق بيان بطلانهحال عقد التمويل الإ
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  من عقد الإيجار المنتهي بالتمليك الدولي موقف مجمع الفقه الإسلامي: الفرع الثاني

، فكان لهذه أيما اهتمام كيلإجارة المنتهية بالتملبعقد ا الدولي مجمع الفقه الإسلامياهتم     
المناقشات، على مستوى المجمع، نتج الصيغة التمويلية المعاصرة نصيب وافر من الأبحاث و 

عنها أربع قرارات، كان لآخرها كلمة الفصل، في تحديد طبيعة هذا العقد وأحكامه وضوابطه، 
  :وفيما يلي عرض لهذه القرارات

  ).8/2( 8 :رقمالقرار : أولا

الإجارة المنتهية إرجاء موضوع ، وقضى ب1للمجمع الثانيةة دور الفي جاء هذا القرار     
العلمية  بتقديم تقرير من هيئتهالإسلامي للتنمية بنك الللدورة القادمة، مع مطالبة تمليك بال

تحديد طبيعة ، التي تسمح ب، ويعود ذلك لعدم استيفاء جميع عناصر الموضوع2الشرعية
العقد، وتكييفه الفقهي، ومن ثم تحديد حكمه، وهو ما تطلب مزيدًا من التوضيح والبيان، 

  .الإسلامي للتنمية تقدم به البنك يلاستفسار الذل

  ).1/3( 13 :رقمالقرار : ثانيا

عددًا من تضمن ، ولقد الدولي الفقه الإسلامي مجمعل 3ة الثالثةدور جاء هذا القرار في ال    
  :التي ترتبط بعقد الإجارة المنتهية بالتمليك، وفيما يلي بيانها المبادئالأسس و 

  .العميل بعد تملك البنك لها، أمر مقبول شرعاً إن الوعد بإيجار المعدات إلى  -أ"

إن توكيل العميل بشراء ما يحتاجه مما هو محدد الأوصاف والثمن لحساب البنك بغية  -ب
  .تأجيره بعد حيازة الوكيل، أمر مقبول شرعاً، والأفضل أن يكون الوكيل غير العميل

  .منفصلإن عقد الإيجار يجب أن يتم بعد التملك، وأن يبرم بعقد  -جـ

  .إن الوعد بهبة المعدات عند انتهاء أمد الإجارة جائز بعقد منفصل -د
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إن البنك ضامن للعين المؤجرة ولا يتحمل المستأجر إلا ما كان ناشئاً عن تعد أو -هـ
  .1"تقصير

لسؤال الذي طرحه البنك الإسلامي للتنمية، على اجاء هذا القرار على سبيل الإجابة     
الواجب مراعاتها من ضوابط الشرعية سس والالألمجمع الفقهي، من خلاله، ليُحددَ مجلس ا

  . بالتمليك ةالمنتهي ةعقد الإجار إزاء التعامل وفق  ،طرف البنك

 التي تحكم كل مرحلة من مراحل ،الضوابط الشرعيةفي السالف الذكر،  فصل القرار كما    
التوكيل، إن وُجد، إلى الإجارة ثم التمليك، بدءً بالوعد و  على حدة، الإجارة المنتهية بالتمليك،

فضمان العين المؤجرة يقع على المؤجر، باعتباره مالكًا لها، ؛ مع بيان مسؤولية طرفي العقد
والمستأجر، لا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير، وذلك بصفته مستعملاً للعين المؤجرة، 

د، وفق صيغة الإجارة المنتهية قالضوابط كان التعاهذه تحققت فمتى . ومستأمَنًا عليها
  .مشروعاً بالتمليك 

  ).6/5( 44: رقمالقرار : ثالثا

الاكتفاء عن صور الإيجار "، ودعا إلى للمجمع  2ة الخامسةدور ال جاء هذا القرار في    
  :المنتهي بالتمليك ببدائل أخرى منها البديلان التاليان

  .يةمع الحصول على الضمانات الكاف البيع بالأقساط -1
عقد إجارة مع إعطاء المالك الخيار للمستأجر بعد الانتهاء من وفاء جميع الأقساط  -2

  :الإيجارية المستحقة خلال المدة في واحد من الأمور الآتية
 مد مدة الإجارة  -
 إنهاء عقد الإجارة ورد العين المأجورة إلى صاحبها -
  .شراء العين المأجورة بسعر السوق عند انتهاء مدة الإجارة -

مع تأجيل النظر في صور أخرى مختلفة للإيجار المنتهي بالتمليك لإصدار قرار بشأنها بعد 
  1".تقديم نماذج من عقودها ودراستها
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، ويعود ذلك، حكم مغايرجاء هذا القرار مغايرًا، لما تضمنه القرار السابق، وانتهى إلى     
ها المصارف والمؤسسات المالية على الأرجح، إلى واقع التطبيقات وبعض العقود التي تجري

  .الإسلامية

، هما البيع قد اختتم مجلس المجمع هذا القرار بتوجيهٍ يقضي بضرورة الاكتفاء ببديلينو     
بالتقسيط المرتبط بالضمان من المشتري لصالح البائع، أو عقد إجارة مع خيارات ثلاثة؛ مد 

  بذلك، في  القرار  ليفصل هذا. بسعر السوقالإجارة، أو إنهائه برد العين المؤجرة، أو شرائها 
على لدليل  ماوقصر جواز التعامل عليه ينقديم البديل، وما تطبيعة عقد التمويل الإيجاري 

عقد الإيجار المنتهي بالتمليك غير مشروع، إذ لو كان مشروعاً مقبولاً لما المجلس اعتبر  أن
  .ينالبديلهذين احتيج إلى 

  ).4/12( 110 :القرار رقم: رابعا

، في الدورة )وصكوك التأجير ،الإيجار المنتهي بالتمليك: (هذا القرار تحت عنوانورد     
  :جاء فيهلمجمع الفقه، و  2الثانية عشرة

  :ضابط الصور الجائزة والممنوعة ما يلي"

  :ضابط المنع-أ

  .أن يرد عقدان مختلفان، في وقت واحد، على عين واحدة، في زمن واحد    

  :لجوازضابط ا- ب

وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الآخر، زماناً بحيث يكون إبرام عقد البيع  -1
بعد عقد الإجارة، أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة الإجارة، والخيار يوازي الوعد في 

  .الأحكام
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  .أن تكون الإجارة فعلية وليست ساترة للبيع -2

المالك لا على المستأجر وبذلك يتحمل المؤجر ما  أن يكون ضمان العين المؤجرة على -3
يلحق العين من ضرر غير ناشئ من تعد المستأجر أو تفريطه، ولا يلزم المستأجر بشيء إذا 

  .فاتت المنفعة

إذا اشتمل العقد على تأمين العين المؤجرة فيجب أن يكون التأمين تعاونياً إسلامياً لا  -4
  .وليس المستأجرتجارياً ويتحمله المالك المؤجر 

يجب أن تطبق على عقد الإجارة المنتهية بالتمليك أحكام الإجارة طوال مدة الإجارة  -5
  .وأحكام البيع عند تملك العين

تكون نفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤجر لا على المستأجر طوال مدة  -6
  1".الإجارة

، بشأن الإيجار المنتهي بالتمليك، يمجمع الفقه الإسلامالأخير لقرار هذا الويُعتبر     
وذلك لاشتماله  في مسار نظرة مؤسسات الاجتهاد الجماعي لهذا العقد،وشاملاً، مفصليا 

على تحديد أهم الضوابط الشرعية التي تحكم التعامل وفق هذا العقد، وكذا تحديد الصور 
  .التي يُمكن أن تندرج تحته، مع بيان أحكامها

منها ما جائزة و منها ما هي الإجارة المنتهية بالتمليك،  قرار مجموعة من صورال دَ د عَ وقد     
نرجئ الحديث عنها، ونتناولها في المطلب الموالي الذي يختص بصور الإجارة منوعة، مهي 

 منها المنتهية بالتمليك وأحكام كل.  

  والمجلس الأوروبي للإفتاءموقف هيئة أيوفي : الفرع الثالث

الإجارة المنتهية عقود الهيئتين منسجمين في كثير من الجوانب المتعلقة ب ورد موقفا    
  .، وفيما يلي بيان ذلكبالتمليك
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  من الإجارة المنتهية بالتمليكموقف هيئة أيوفي : أولا

 ا، أو ما يُعرف اختصارً 1هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية قامت    
  . يختص بأحكام الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك 3معيارٍ بإصدار ، 2)أيوفي(

ولقد اتسم هذا المعيار، على غرار المعايير الشرعية التي دأبت الهيئة على إصدارها      
الإجارة ي الإجارة و لعقدجزئيات كثيرة تفاصيل و ، بالدقة والتفصيل في دوريا ومراجعتها

  .المنتهية بالتمليك

إلى حد كبير، مع القرار الرابع لمجمع الفقه  اقً باطتجاه الهيئة ماتبدا انب آخر، من ج    
، انطلاقًا من في كل جزئياته ومراحلهه ضبطو التمويل الإيجاري عقد بتصحيح الإسلامي، 

إبداء المستأجر لرغبته في التعاقد وفق الإجارة المنتهية بالتمليك، ثم إصداره للوعد 
ؤسسة المالية المؤجرة، ووصولاً إلى نهاية فترة فتملك الأصول من طرف المبالاستئجار، 

  .التعاقد، وتمليك العين المؤجرة للمستأجر، وفق عقد منفصل وجوبًا

  المجلس الأوروبي للإفتاءموقف : ثانيا

، توجه هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات من جهته، انتهج المجلس الأوروبي للإفتاء    
، في 4لتعاقد وفق الإجارة المنتهية بالتمليك، حيث أصدر قرارًاالمالية الإسلامية، وحدد أحكام ا

) العمل(مسائل الإجارة على منافع الأشخاص ، وتضمن القرار 5دورته العادية الثامنة عشر
   .أو منافع الأعيان، وكذا صكوك الإجارة

                                                           

  .  من البحث 74ينظر الصفحة  1
 AAOIFI"Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial" :لترجمة اسم الهيئة ااختصارً  2

Institutions   
  .م 2002) مايو(أيار  16ه، الموافق  1433ربيع الأول  4المعيار الشرعي التاسع، تم إصداره بتاريخ  3
  .2008سنة  3/18: رقم القرار 4
ه، الموافق للأول إلى  1429رجب  2 –جمادي الثانية  27المنعقدة بمدينة باريس بجمهوربة فرنسا، في الفترة من  5

  .م 2008) يوليو(الخامس تموز 
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 وفق صيغة الإجارة المنتهية ،جواز التعاقدولقد أقر المجلس من خلال هذا القرار     
، أو موصوفة في )أعيانًا( بالتمليك، كما بين أن المعقود عليه يُمكن أن يكون أصولاً معينة

   .الذمة

ما تناول القرار مسائل الإجارة من الباطن وإجارة المشاع، وغيرها من المسائل الجزئية ك    
  .المرتبطة بعقد الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك

  ل منهاالمنتهية بالتمليك وأحكام كُ  صور الإجارة :نيالمطلب الثا

منها ما يشتمل على اقتران من صور الإجارة المنتهية بالتمليك،  يُمكن التمييز بين عددٍ     
عقد الإجارة بالوعود، ومنها ما يتضمن ارتباط عقد الإجارة بكل من عقدي الإجارة والهبة، 

  .، وفيما يلي تفصيل ذلكومنها ما يشتمل على الخيارات

  دو الصور المقترنة بالوع: الفرع الأول

بثمن  بالبيع بوعدٍ الأولى عقد الإجارة في الصورة قترن ي صور؛ثلاث هذا الفرع يتضمن     
 اوعدً في حين، تتضمن الصورة الثالثة بالبيع بثمن رمزي،  بوعدٍ الثانية في قترن ، ويحقيقي
  .بالهبة

  بثمن حقيقي عن طريق البيع رةعقد إجارة مقترنة بوعد تمليك العين المؤج: أولا
رتك هذه العين بأجرة مقسطة أج : بأن يقول المؤجر للمستأجريغة مكن تصور هذه الصيُ     

خلال هذه الفترة أعدك أن أبيعك العين لمدة كذا، على أنك إذا وفيت هذه الأقساط  ،هي كذا
ثم يقومان  ).قي للعينيمثل الثمن الحقي(المؤجرة، في نهاية مدة الإجارة، مقابل دفع مبلغ 

   .1بإبرام عقد البيع بعد سداد الأقساط الإيجارية المستحقة، تنفيذًا للوعد
أن هذه الصورة والمواعدة، في المبحث السابق، مسألة الوعد  دراسةتبين من خلال ولقد    

ليست من قبيل عقدين في عقد، لأن الوعد لا يعد عقدا، وهذا مع وجوب انفصال الوعد عن 
  .قد انفصالاً تامّاالع

                                                           

-124، ص ، صابقمرجع س، دراسة مقارنة –الإجارة المنتهية بالتمليك في الفقه الإسلامي غسان محمد الشيخ،  1
125.  
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وهذا ما صدر به قرار مجمع الفقه ، الوعد ملزممن جهة أخرى، سبق ترجيح القول بأن     
  .1الإسلامي في دورته الخامسة

بناءً على ترجيح أقوال الفقهاء في العناصر والمسائل التي تتضمنها هذه الصورة، فإن     
أقر   وقد ، 2المعاصرينثلة من الفقهاء  ذهب إليههذه الصورة جائزة، واالله أعلم، وهذا ما 

، جواز هذه الصورة وجاء في قراره رقم 3الإسلامي في دورته الثانية عشر الفقه مجمع 
   :  ، ما يلي)4/12(110

عقد إجارة يمكن المستأجر من -جـ. ج... ب ... أ   :من صور العقد الجائزة  -ثالثاً " 
ل أجرة معلومة في مدة معلومة، واقترن به وعد ببيع العين الانتفاع بالعين المؤجرة، مقاب

  .4"المؤجرة للمستأجر بعد سداد كامل الأجرة بثمن يتفق عليه الطرفان

  رمزيعقد إجارة مقترنة بوعد تمليك العين المؤجرة عن طريق البيع بثمن : ثانيا

ذه العين بأجرة رتك هأج  :بأن يقول المؤجر للمستأجرصيغة هذه الصورة كسابقتها،     
خلال هذه الفترة أعدك أن لمدة كذا، على أنك إذا وفيت هذه الأقساط  ،مقسطة هي كذا

، ثم يقومان بإبرام عقد )رمزي(أبيعك العين المؤجرة، في نهاية مدة الإجارة، مقابل دفع مبلغ 
  .5البيع بعد سداد الأقساط الإيجارية المستحقة، تنفيذًا للوعد

ورة مع سابقتها في جميع عناصرها، عدا ثمن البيع الذي يتم به التمليك، تتقاطع هذه الص    
يُمكن للمؤجر أن يبيع العين المؤجرة، تنفيذًا للوعد، بأي ثمن و . كونه في هذه الصورة رمزيا

شاء، ولو كان رمزيا، لأن الأصل في القواعد العامة للفقه الإسلامي، أن المتعاقد حر 
عليه فلا مانع شرعًا من بيع العين المؤجرة تنفيذًا للوعد الصادر  التصرف فيما يملك، وبناءً 

  .عن المؤجر، ولو كان ذلك بثمن رمزي

                                                           

  .م15/12/1988-10ه، الموافقة للفترة 1409جمادى الأولى  6-1: المنعقدة بالكويت، في الفترة 1
  .2650، ص، 4، ، ج5، ع، مرجع سابقحسن الشاذلي،  2
  .ه 1421هـ إلى غرة رجب 1421جمادى الآخرة  25بالرياض في المملكة العربية السعودية، في الفترة من المنعقدة  3
  .349، ص، )4/12(110، قرار رقم مرجع سابق، قرارات وتوصياتمجمع الفقه الإسلامي،  4
  .سابقالرجع المغسان محمد الشيخ،  5
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، الذي أشرنا إليه آنفًا، )4/12(110وهذا ما جاء في قرار مجلس الفقه الإسلامي، رقم     
يكون ، وهذا الاتفاق يُمكن أن وقد قرر المجلس بأن يكون البيع بثمن يتفق عليه الطرفان

لا  ،بثمن حقيقيالبيع أن يكون ب ذلك، دَ ي قَ على ثمن حقيقي أو رمزي، إلا أن بعض الباحثين 
  .1رمزي

  عن طريق الهبة في نهاية المدةعقد إجارة مقترنة بوعد تمليك العين المؤجرة : لثاثا

 رتك هذه العين بأجرة مقسطة هيأج ": بأن يقول المؤجر للمستأجرورة هذه الصوصيغة     
خلال هذه الفترة أعدك أن أهبك العين لمدة كذا، على أنك إذا وفيت هذه الأقساط  ،كذا

ثم يقومان بإبرام عقد الهبة بعد سداد . المؤجرة، في نهاية مدة الإجارة، ويقول المستأجر قبلت
  .2"الأقساط الإيجارية المستحقة، تنفيذًا للوعد

في عنصري مدى لزوم الوعد ومدى ، تين السابقتينتتقاطع هذه الصورة مع الصور     
عقدًا، فهي بذلك لا  د عَ تضمنها لاجتماع عقدين في عقد واحد، وسبق توضيح أن الوعد لا يُ 

تين السابقتين تشتمل على الاجتماع بين العقود في عقد واحد، كما بيننا من خلال الصور 
  .جحان القول بلزوم الوعدر 

من جمع جائزة، واالله أعلم، وهذا ما ذهب إليه  بناءً على ما سبق، فإن هذه الصورة    
الفقه ، لمجمع 3لاسيما أغلب المشاركين في الدورة الثانية عشرالفقهاء المعاصرين، 

  :   ، ما يلي)4/12(110جواز هذه الصورة وجاء في قراره رقم الذي قرر الإسلامي ، 

بل أجرة معلومة في مدة عقد إجارة يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة، مقا- أ" 
معلومة، واقترن به عقد هبة العين للمستأجر، معلقاً على سداد كامل الأجرة وذلك بعقد 

وذلك وفق ما جاء في قرار المجمع بالنسبة (مستقل، أو وعد بالهبة بعد سداد كامل الأجرة، 
  .4")في دورته الثالثة 13/1/3للهبة رقم 

                                                           

  .حسن الشاذليمنهم  1
  .112، ص، مرجع سابق، دراسة مقارنة –الإجارة المنتهية بالتمليك في الفقه الإسلامي غسان محمد الشيخ،  2
  .ه 1421هـ إلى غرة رجب 1421جمادى الآخرة  25ملكة العربية السعودية، في الفترة من بالرياض في المالمنعقدة  3
  .المرجع السابق، قرارات وتوصياتمجمع الفقه الإسلامي،  4
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  قودبالعتبطة الصور المر  :الفرع الثاني

ببيع معلق على شرط سداد الأقساط بثمن  الأولىصور؛ تقترن  ثلاثيتضمن هذا الفرع     
، في حين تشتمل حقيقي أو رمزي، وتقترن الثانية بهبة معلقة على شرط سداد الأقساط

على عقد إجارة ينتهي بالتمليك مقابل الأقساط، دون الحاجة إلى عقد جديد يتم ثالثة الصورة ال
  .مليك، وفيما يلي تفصيل هذه الصوربموجبه الت

  بثمن حقيقي أو رمزي عقد إجارة مقترنة ببيع معلق على شرط سداد الأقساط: أولا

أجرتك هذه العين بأجرة مقسطة  لصيغة بأن يقول المؤجر للمستأجريمكن تصور هذه ا    
 المتفق ل المدةالأقساط الإيجارية خلا هي كذا، لمدة هي كذا، على أنك إذا سددت إلي 

  .1لتبق: لعين المؤجرة، فيقول المستأجرعليها، بعتك هذه ا

جواز اجتماع عقدي الإجارة والبيع بضوابطهما الرأي الراجح في هذه المسألة هو     
، غير أن تعليق البيع على شرط مستقبلواستقلالهما عن بعضهما، كما تم ترجيح جواز 

ت طويلة، والمعيار في س، وليمدة معينةب ددابعض المعاصرين اشترط أن يكون الشرط مح
ذلك العرف، وبخلاف تحديد المدة لا يجوز التعليق، لأن عدم تحديد مدة معينة يؤدي إلى 

، وهذا ما يُرجحه الباحث، لتجنب الخصومة والنزاع، في 2الجهالة المفضيين للنزاعو الغرر 
  .حالات عدم تحديد مدة معينة

د الإجارة المنتهية بالتمليك، تمتد لفترات طويلة نسبيا، مما لكون عقو ما سبق، و بناءً على     
ن صيغ الإجارة بمنع هذه الصورة م هالةً للمتعاقدين، فإن الباحث يرىقد يسبب غررًا وج

هذه الصورة وجاء في حظر المنتهية بالتمليك، وهذا ما أقره مجمع الفقه الإسلامي، الذي قرر 
  :   ، ما يلي)4/12(110قراره رقم 

  :من صور العقد الممنوعة -ثانياً  "

                                                           

  .134ص،  مرجع السابق،الغسان محمد الشيخ،  1
  .142ص،  ،نفسهالمرجع  2
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إجارة عين لشخص بأجرة معلومة، ولمدة معلومة، مع عقد بيع له معلق على - ب...  أ 
  .1"سداد جميع الأجرة المتفق عليها خلال المدة المعلومة، أو مضاف إلى وقت في المستقبل

  على شرط سداد الأقساط ةمعلقهبة عقد إجارة مقترنة ب: ثانيا

أجرتك هذه العين بأجرة مقسطة هي ": بأن يقول المؤجر للمستأجره الصورة صيغة هذ    
 الأقساط الإيجارية خلال المدة المتفق عليها،  كذا، لمدة هي كذا، على أنك إذا سددت إلي

  .2"لتبق: ذه العين المؤجرة، فيقول المستأجروهبتك ه

ذلك اجتماع الإجارة والهبة، ومن عقد معاوضة مع عقد تبرع، اجتماع يجوز والراجح أنه     
 :في قوله باستثناء القرض الذي حرم اجتماعه بنص حديث رسول االله، صلى االله عليه وسلم،

  . 3"وبيع لا يحل سلف"

على شرط سبق ترجيح جواز تعليق الهبة على شرط مستقبل، وعليه فتعليق الهبة كما     
  .، في الإجارة المنتهية بالتمليك مشروعسداد الأقساط

بناءً على جواز اجتماع عقدي الإجارة والهبة، وكذا ترجيح جواز تعليق الهبة على شرط     
مستقبل، فإن الباحث يرى جواز هذه الصورة من صيغ الإجارة المنتهية بالتمليك، وهذا ما 

  .4)4/12(110في قراره رقم ها، أقره مجمع الفقه الإسلامي، الذي قرر جواز 

  بالتمليك مقابل الأقساط ودون عقد جديدعقد إجارة ينتهي : ثالثا

أجرتك هذه العين بأجرة مقسطة هي ": هذه الصورة بأن يقول المؤجر للمستأجروصيغة    
كذا لمدة كذا، على أنك إذا وفيت بهذه الأقساط جميعها في المدة المتفق عليها كان الشيء 

  .5"قبلت :المؤجر ملكا لك مقابل ما دفعته من أقساط الأجرة، وقال الآخر

                                                           

  .349، ص، مرجع سابق، قرارات وتوصياتمجمع الفقه الإسلامي،  1
  .127ص،  المرجع السابق،غسان محمد الشيخ،  2
  .من هذا البحث 68سبق تخريجه، ينظر ص  3
  .المرجع السابقمجمع الفقه الإسلامي،  4
  .145ص،  المرجع السابق،غسان محمد الشيخ،  5
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تنتقل إلى المستأجر  –محل العقد  –أن ملكية العين المؤجرة : يلاحظ في هذه الصيغة     
عند سداد آخر قسط من الأقساط الإيجارية، من غير الحاجة إلى عقد جديد أو ثمن، ما عدا 

  .الأقساط التي دفعت خلال المدة المتفق عليها، وهي في حقيقة الأمر ثمن العين المؤجرة

 حقيقة بين الطرفين، و  الإجارة المبرم كما نلاحظ أن هذه الصيغة مترددة بين عقد    
ة التي توحي بأنها بيع بالتقسيط، وقد سبق بيان بطلان هذا العقد، وهو ما اصطلح المعامل

عليه الباحث بعقد التمويل الإيجاري التقليدي، لاشتماله على الغرر والجهالة والربا والظلم، 
  .ذلك في المبحث الأول من هذا الفصل مثلما بيننا

وهذا ما أقره مجمع الفقه الإسلامي، الذي قرر عدم جواز هذه الصورة، حيث نص في     
  :، على ما يلي)4/12(110قراره رقم 

  :من صور العقد الممنوعة -ثانياً "

دة عقد إجارة ينتهي بتملك العين المؤجرة مقابل ما دفعه المستأجر من أجرة خلال الم -أ
  .1"المحددة، دون إبرام عقد جديد، بحيث تنقلب الإجارة في نهاية المدة بيعاً تلقائياً 

  خياراتالبالصور المقترنة : الثالثالفرع 

عقد إجارة مع إعطاء المستأجر حق على  الأولى، تشتمل ثلاث صوريتضمن هذا الفرع     
عقد إجارة مقترنة ة على ثانيورة ال، وتشتمل الصتملك العين أو مد المدة أو إنهاء عقد الإجارة

مع إعطاء  ،عقد إجارةفتتضمن لثة ، أما الصورة الثالصالح المؤجر بعقد بيع فيه خيار شرط
  .في أي وقت بعقد جديد، المستأجر حق تملك العين المؤجرة

  عقد إجارة مع إعطاء المستأجر حق تملك العين أو مد المدة أو إنهاء عقد الإجارة: أولا

أجرتك هذه العين، بأجرة مقسطة هي : بأن يقول المؤجر للمستأجر تصور الصورةكن ميُ     
نك إذا وفيت لي الأقساط خلال المدة المتفق عليها أعطيك الحق في أكذا، لمدة كذا، على 

  : اختيار واحد من أمور ثلاثة

                                                           

  .349، ص، مرجع سابق، قرارات وتوصياتمجمع الفقه الإسلامي،  1
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 ، )سواء أكان الثمن هنا حقيقيا أو رمزياً (شراء العين بكذا وكذا  -
 ة لفترة أخرى، أو مد الإجار  -
  .قبلت: أو إعادة العين المؤجرة وإنهاء الإجارة، ويقول المستأجر -

  1.بإبرام عقد البيع بعد سداد الأقساط تنفيذا للوعدمع قيامهما 
أن الوعد من طرف واحد لا يعد عقداً، تناول المسائل المرتبطة بهذه الصورة، وهي سبق     

أمواله، كما رجحنا أن الإنسان حر التصرف في على بناءً  ،أن الثمن يمكن أن يكون رمزياو 
  .وجوب الوفاء بالوعد

الإجارة المنتهية بالتمليك هذه الصورة من صور الراجح أن تأسيسًا على ما سبق، فإن     
صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي في دورته الخامسة، حيث قال بجواز هذه ، وبذا جائزة

وهذا أمر تحفظ  .2دون أن يذكر كونه رمزياً  ،ر السوقبسعثمن العين قيد الصورة، ولكنه 
  .3اعليه بعض الفقهاء المعاصرين، مثلما أشرنا إليه آنفً 

  لصالح المؤجر عقد إجارة مقترنة بعقد بيع فيه خيار شرط: ثانيا
أجرتك هذه العين بكذا، وبعتك : مكن تصور هذه الصورة بأن يقول المؤجر للمستأجريُ     

  .4ولي الخيار في إمضاء البيع أو عدمه في نهاية مدة الإجارةإياها بكذا، 

غير أن طول المدة في عقود الإجارة ، خيار الشرط المؤجلالراجح في هذه المسألة جواز     
وهذا ما أدى بين المتعاقدين،  المنتهية بالتمليك، يمكن أن يشكل مصدرا للغرر والجهالة،

ي القرار رقم وجاء ف ،دم جواز هذه الصيغة، إلى القول بعمجمع الفقه الإسلاميب
  : ما نصه )4/12(110

عقد إجارة حقيقي واقترن به بيع بخيار -جـ ... ب ... أ  :من صور العقد الممنوعة - ثانياً " 
  .5")هو آخر مدة عقد الإيجار(الشرط لصالح المؤجر، ويكون مؤجلاً إلى أجل طويل محدد 

                                                           

  .148ص،  ،مرجع سابق، دراسة مقارنة –لتمليك في الفقه الإسلامي الإجارة المنتهية باغسان محمد الشيخ،  1
  .349ص، ، المرجع السابقمجمع الفقه الإسلامي،  2
  .من البحث 119ينظر الصفحة  3
  .149ص،  المرجع السابق،غسان محمد الشيخ،  4
  .349ص،  المرجع السابق،، قرارات وتوصياتمجمع الفقه الإسلامي،  5
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  في أي وقت بعقد جديد حق تملك العين المؤجرة عقد إجارة مع إعطاء المستأجر: ثالثا

أجرتك هذه العين بأجرة مقسطة ": يمكن تصور هذه الصورة بأن يقول المؤجر للمستأجر   
: ولك حق الخيار في تملك العين المؤجرة في أي وقت تشاء، ويقول المستأجر كذا هي

 المتعاقدان، عليه بثمن يتفقوهنا لابد من أن يتم البيع بعقد جديد، بسعر السوق أو .. "قبلت
  .1في وقته

فإن هذا الأخير لا ، من قبل المؤجر للمستأجرذي أُعطي الحق التملك إذا نظرنا إلى     
إخبارٍ مع وفاء في المستقبل، مثلما جاء في لأن كلاهما يقوم على ، يخرج عن حكم الوعد

  2.تعريف الوعد

في تملّك العين المؤجرة في أي ، رأجفإن إعطاء الحق للمست ،تأسيسًا على ما سبق    
وقت، بعقد جديد، يأخذ بدوره أحكام الوعد، وقد سبق ترجيح لزوم الوفاء بالوعد، لمن صدر 

، وعليه فإن الحق الممنوح للمستأجر في التملّك لا عقدا د الوعد لا يُعَ سبق بيان أن كما . عنه
  . يمكن اعتباره عقدا، وبذلك ينتفي اجتماع العقود

لاقترابها كثيرًا من الصيغ المقترنة بالوعود، التي سبق ويرجح الباحث جواز هذه الصيغة،     
، )4/12(110رقم نص قراره إذ ، مجمع الفقه الإسلاميا ما ذهب إليه وهذ. ترجيح جوازها

  :    ما يليعلى 

  :من صور العقد الجائزة  -ثالثاً " 

المؤجرة، مقابل أجرة معلومة، في مدة  عقد إجارة يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين-د
معلومة، ويعطي المؤجر للمستأجر حق الخيار في تملك العين المؤجرة في أي وقت يشاء، 

 44وذلك وفق قرار المجمع السابق رقم (على أن يتم البيع في وقته بعقد جديد بسعر السوق 
  .3"أو حسب الاتفاق في وقته) 6/5(
  

                                                           

  .149ص،  المرجع السابق، غسان محمد الشيخ، 1
  .من البحث 93ينظر الصفحة  2
  .349، ص، مرجع سابق، قرارات وتوصياتمجمع الفقه الإسلامي،  3
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  خلاصة الفصل

 صُ خ لَ تَ تَ  .مختلفةٍ  شرعيةٍ  ومحاذيرَ  عقد التمويل الإيجاري التقليدي على مخالفاتٍ  لُ مِ تَ شْ يَ     
إذ يَرِدُ هذان . الإجارة والبيعبين العقد  ترددإلى  أساسًا،ذلك  ودُ عُ في الغرر والربا والظلم، ويَ 

جعل ترتيب آثارهما على محل العقد غير ي، وفي زمن واحد، مما على عين واحدةالأخيران 
العين  ضمانتحمل المؤجر لفالإجارة تقتضي ؛ كن، وذلك لاختلاف أحكام كل من العقدينمم

يسمح حق التصرف في المبيع، وهذا ما لا منحه و  المشتري بيع يقتضي تمليك، والوصيانتها
قرار هيئة كبار العلماء، وقرار مجمع  وبهذا صدر. ما أدى إلى القول ببطلانهم، العقد به

لَ المجمع ، قبل أن بجدةالفقه الإسلامي  دو عقهذه الل رٍ أخرىوَ فحص صُ قوم بوييُفَص.  

هناك توافقا كبيرا، بين ما ذهبت إليه كل من هيئة كبار العلماء، من جهة أخرى، فإن     
وهذا بالأخذ بعين ، روبيو ومجلس الإفتاء الأ ،الأيوفيوكذا هيئة ، ومجمع الفقه الإسلامي

ة والتصور الحاصل لدى كل هيئة، فاعتبار هيئة كبار العلماء أن الاعتبار للخلفية المعتمد
مجمع للقول بحرمته، وتفصيل  ادفعهتشبه التمويل الإيجاري التقليدي العقد هو صورة واحدة، 

، في مراحل العقد، واستفاضته في دراسة صوره الممكنة، جعل قراراته أكثر الفقه الإسلامي
مسمى عقد الإجارة المنتهية بالتمليك، باستثناء ما ورد في  لكل ما يُمكن أن يقع تحت ،شمولاً 

القرار الثالث الذي حاد عن هذا الاتجاه لاعتماده على بعض نماذج العقود غير السليمة لعقد 
كما أن ارتباط هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية . الإجارة المنتهية بالتمليك

مية لهذا العقد، واحتكاكها الدائم والمستمر بهيئات الإسلامية، بتطبيقات المصارف الإسلا
لُ في العديد من المسائل المرتبطة  الرقابة الشرعية لهذه المصارف والمؤسسات، جعلها تفَُص

  .نظمة لأحكامهبهذا العقد المعاصر، وتحدد الضوابط الشرعية الم

ة المنتهية بالتمليك، من والواقع أن القول بمشروعية عقد التمويل الإيجاري، أو الإجار     
الحكم بصحته أو  ،م ومن ثَ . ة العقد، ودراسة بنوده التعاقديةعدمه، يجب أن يستند إلى صور 

لا تظهر إلا  شرعية تشتمل على محاذيرصور قد ، ومرد ذلك إلى أن كثيرًا من البطلانه
تجربة الجزائرية ا يقودنا إلى تناول الوهذا م. بتصفح العقود، ودراسة مضمونها، حالة بحالة

له  القانونيإلى الإطار بالتعرض وذلك في التمويل الإيجاري، من خلال الفصل الموالي، 
  .على مستوى النظام المصرفي الجزائري ه،وكذا دراسة تطبيقات عقودبالجزائر، 
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  وطئةت

للعقود المالية، في جل البلدان  ةُ مَ ظ نَ مُ ا ما تنطوي التشريعات والقوانين الوضعية الكثيرً     
، وذلك لأن أغلب هذه القوانين والأنظمة شرعيةٍ  ومحاذيرَ  الإسلامية، على مخالفاتٍ العربية و 

ان ذلك على التي تقوم على أسس مادية نفعية بحتة، ولو ك ،مستوحاة من التشريعات الغربية
فصل، في ويتناول هذا ال. حساب القيم الأخلاقية التي جاءت بها الشريعة الإسلامية السمحة

وذلك لمنظم لأحكام عقد الاعتماد الإيجاري في الجزائر، اانون لقدراسة شرعية لمبحثه الأول، 
شريعة لبيان مدى تقيده بالأحكام والضوابط الشرعية، التي تحكم المعاملات المالية في ال

 والجبائيةالمحاسبية (مع التعرض للجوانب الفنية  .الإسلامية، لاسيما المعاصرة منها
  .المرتبطة بالقانون محل الدراسة) والتنظيمية

الوقوف و ، د ن البحث في المسائل الشرعية المرتبطة بهذا العقد المُسْتَجِ من جهة أخرى، فإ    
الاعتماد  صيغة عقودضي تمحيص ودراسة التزامات وحقوق أطرافه، يقتو  ،طبيعتهعلى 

غير (المالية النقدية التقليدية، والمؤسسات المؤسسات كل من الإيجاري المطبقة، من طرف 
  .، على حد سواءات المتخصصة في التمويل الإيجاريبما فيها الشرك ،2التقليدية 1)النقدية
الجزائر لهذا المُنْتَج لعاملة في تطبيقات البنوك الإسلامية االبحث في بالإضافة إلى هذا،     

وتطبيقه لأول مرة ببعض  ،لعقد الإجارة المستحدث ، في الأخير،التعرض، و المتميز التمويلي
التابعة للمجلس الإسلامي  البنوك العمومية، بعد مطابقة هذا المنتج الجديد من طرف الهيئة

من حكام الشريعة الإسلامية، ، ومنح الضوء الأخضر لتسويق المنتجات المتوافقة مع أالأعلى
وذلك في ظل توجه السلطات العمومية للصيرفة الإسلامية في  .، مؤخرا3طرف بنك الجزائر

  .الآونة الأخيرة

                                                           

، في أن نشاط البنوك يقوم )غير النقدية(المالية والمؤسسات ) البنوك(يكمن الاختلاف الجوهري بين المؤسسات النقدية  1
على استقبال الودائع من الجمهور واستعمالها في تقديم القروض والتمويلات، بالإضافة إلى إنشاء وسائل الدفع وتسييرها، 

الطاهر : في حين لا يُمكن للمؤسسات المالية استقبال الودائع، بل يقتصر نشاطها على تقديم القروض والتمويلات؛ ينظر
  .، بتصرف56-55، ص ص، 2015، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، د ط، الاقتصاد النقدي والبنكيلطرش، 

   .الإسلاميةبمعنى الوضعية، بمفهوم المخالفة للمؤسسات المالية والنقدية  : التقليدية 2
إصدار النقد، والرقابة على النظام الائتماني  هو من ينوب عن الدولة في"؛ هو البنك المركزي في الجزائر: بنك الجزائر 3

  .35، ص، 2002، دار اليُمن، الجزائر، د ط، القطاع المصرفي في الاقتصاد الإسلاميفائزة اللبان، " : بأكمله
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  الجوانب القانونية والفنية للاعتماد الإيجاري بالجزائر من المنظور الشرعي: المبحث الأول
الشرعية ، في ضوء الأحكام 1الإيجاري لبنود قانون الاعتماد دراسةً يتناول هذا المبحث     

جوانب للبالإضافة إلى التعرض  .لتمليكباالمنتهية صيغة الإجارة ب التي تحكم التعامل
لوقوف على مدى موافقتها للأطر الشرعية التي رسمتها المؤسسات الداعمة ، لالمحاسبية

جعة للمؤسسات المالية والراعية للعمل المصرفي الإسلامي، وعلى رأسها هيئة المحاسبة والمرا
لصيغة الاعتماد الإيجاري، وكذا ، ليختتم المبحث بتناول الامتيازات الجبائية الإسلامية

  . المعوقات الفنية المرتبطة بتطبيق هذه الصيغة، في الجزائر
  قانون الاعتماد الإيجاري في الجزائر من المنظور الشرعي: المطلب الأول

 المحوري والأساسي في تنظيم أحكامتشريعي الإيجاري النص ال قانون الاعتماد رُ بَ تَ عْ يُ     
هذا القانون من خلال عناصر ثلاثة، هي  ،فيما يلي ،عقود الاعتماد الإيجاري، وسنتناول

، وذلك جر وأخيرًا التزامات المستأجرمؤ طبيعة القانونية لعقد الاعتماد الإيجاري، التزامات الال
  .بين التزامات أطراف العقد لبيان مدى تحقيق التوازن العقدي

  الطبيعة القانونية لعقد الاعتماد الإيجاري في الجزائر: الفرع الأول
يتناول هذا الفرع النصوص القانونية المنظمة لعمليات الاعتماد الإيجاري في الجزائر،     

بالإضافة إلى خصائص وأنواع عقد الاعتماد الإيجاري، وتكييفه القانوني، وذلك في ضوء 
  .قه المعاملات المالية والمقاصد الشرعية فيهاف

  النصوص القانونية المنظمة للاعتماد الإيجاري في الجزائر: أولا
إن أول إشارة من المشرع الجزائري للاعتماد الإيجاري، جاءت في مطلع التسعينات من     

: أنهالذي نص على  2المتعلق بالنقد والقرض 90/10القرن الماضي، من خلال القانون 
تُعْتَبَرُ بمثابة عمليات قرض، عمليات الإيجار المقرونة بحق خيار الشراء، لاسيما عمليات "

، ميلاد قانون 1996النظام المصرفي الجزائري سنة بعدها،  شهدلي. 3"القرض الإيجاري

                                                           

، ج ر، المتعلق بالاعتماد الإيجاري ،1996يناير سنة  10، الموافق 1416شعبان عام 19المؤرخ في  09-96أمر رقم  1
  .25، ص 1996يناير سنة  14، الموافق 1416شعبان عام  23تاريخ ، ب3عدد 

غشت سنة  26الموافق  1424جمادي الثانية عام  27، المؤرخ في 11-03، وحل محله الأمر رقم 2003في  تم إلغاؤه 2
  .2003غشت سنة  27الموافق  1424جمادي الثانية عام  28، بتاريخ 52، ج ر، عدد تعلق بالنّقد والقرضي، 2003

   ).القرض والنقدالمتعلق ب 90/10قانون المن  112المادة رقم هي (المذكور أعلاه؛  03/11من الأمر  68المادة رقم  3
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الذي يُشَكلُ الإطار القانوني المنظم لعقود  96/091الاعتماد الإيجاري، من خلال الأمر رقم 
الاعتماد الإيجاري، وقد فصل الأمر السالف الذكر في طبيعة العقد، مبرزا مسؤولية أطرافه 

. والتزاماتهم، في إطار عقد الاعتماد الإيجاري، وهو ما سنتناوله بالتفصيل، في هذا المطلب
عمليات الاعتماد الإيجاري يتـم تحقيقها من قبل البنوك والمؤسسات المالية، أو "وباعتبار أن 

 3اقانونً  ن ، فإن المشرع الجزائري سَ 2"ركة تأجير مؤهلة قانونا ومعتمدة صراحة بهذه الصفةش
كيفيات تأسيس شركات الاعتماد الإيجاري و إجراءات حصولها على الاعتماد من  دُ د حَ يُ 

، على الشركاته ، وجاء هذا القانون ببيان قواعد تأسيس هذ4طرف مجلس النقد والقرض
، محددا شروط وحجم رأسمال الشركة، وكذا الشروط الواجب توافرها 5مةشكل شركات مساه

  .في مسيري هذه الشركات، بالإضافة إلى الشروط المتعلقة بمنح الاعتماد لها
قام المشرع بتنظيم إشهار عقود الاعتماد الإيجاري، وتحديد طرقه، وذلك انب آخر، من ج    

عقود الواردة على الأصول المنقولة، فيما بإشهار ال ،6يتعلق أحدهما ؛قانونينتخصيص ب
  .بإشهار عقود الاعتماد الإيجاري المرتبطة بالأصول غير المنقولة 7يتعلق القانون الثاني

  في ضوء قانون الاعتماد الإيجاري اوخصائصهد الاعتماد الإيجاري و عقأنواع : ثانيا
د و أنواع عقتناولت ، 8مواد  سِت  ،الأول هفصلقانون الاعتماد الإيجاري، في تَضَمنَ     

   .الفصل من القانون في ضوء هذاوهذا بيانها، ، اهخصائصالاعتماد الإيجاري و 
  

                                                           

  .25، ص، 1996، سنة 3ج ر، عدد ، مرجع سابق، 96/09رقم أمر  1
  .31، صنفسهالمرجع  2
كيفيات تأسيس شركات  دّديح، 1996يوليو سنة  3الموافق  1417صفر عام  17مؤرخ في  06- 96نظام رقم  3

 سنةنوفمبر  3الموافق  1417جمادي الثانية عام  21، بتاريخ 66، ج ر، عدد الاعتماد الإيجاري وشروط اعتمادها
1996.  

  .ة سيرهابمنح التراخيص ومتابع ،هيئة تابعة لبنك الجزائر، تختص، بالإضافة إلى مهامها كسلطة نقدية في البلاد 4
شركة المساهمة بأنها الشركة التي ينقسم رأسمالها إلى حصص، وتتكون  592ري الجزائري، في المادة عرف القانون التجا 5

  .من شركاء لا يتحملون الخسائر إلا بقدر حصتهم، ولا يُمكن أن يقل عدد الشركاء فيها عن سبعة
كيفيات إشهار عمليات يحدّد ، 2006فبراير سنة  20الموافق  1427محرم عام  21في  90-06مرسوم تنفيذي رقم  6

  .2006 سنةفبراير  26الموافق  1427عام  محرم 27، بتاريخ 10، ج ر، عدد الاعتماد الإيجاري للأصول المنقولة
يحدّد كيفيات إشهار عمليات ، 2006فبراير سنة  20الموافق  1427محرم عام  21في  91-06مرسوم تنفيذي رقم  7

  .2006 سنةفبراير  26الموافق  1427عام  محرم 27، بتاريخ 10، ج ر، عدد المنقولة غير الإيجاري للأصولتماد الاع
  .26-25، ص ص، سابقالرجع الم ،96/09أمر رقم  8
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  أنواع عقود الاعتماد الإيجاري. 1
  .، في الجدول الموالي1يُمكن تلخيص الأنواع التي جاء بها الفصل الأول من القانون    

  النوع الثاني  النوع الأول  المعيار
تحويل الحقوق والالتزامات باعتبار 

والمنافع والمساوئ والمخاطر، 
  .  المرتبطة بالأصل، للمستأجر

 عمليعقد اعتماد إيجاري 
لا يتضمن تحويل الحقوق (

  ...)والالتزامات 

عقد اعتماد إيجاري 
يتضمن ( مالي

  )التحويل
: باعتبار طبيعة الأصول المؤجرة

  تجهيزات أو معدّات / عقارات 
جاري عقد اعتماد إي
  للأصول غير المنقولة

  )مبنية أو ستبنى: عقارات(

عقد اعتماد إيجاري 
  للأصول المنقولة

  )تجهيزات أو معدّات(
بحسب إقامة طرفي العقد، في الجزائر 

  .أو خارجها
  وطنيعقد اعتماد إيجاري 

المؤجر والمستأجر (
  )مقيمان في الجزائر

عقد اعتماد إيجاري 
المؤجر مقيم ( دولي

والمستأجر  في الجزائر
  )غير مقيم، أو العكس

  2أنواع عقود الاعتماد الإيجاري في القانون الجزائري: 4الجدول رقم 
إن معايير التصنيف المبينة، في الجدول أعلاه، لا تطرح أي إشكال شرعي باستثناء     

ن المعيار الأول الخاص بنقل الالتزامات والمخاطر وتحويلها على عاتق المستأجر، وعليه فإ
الاعتماد الإيجاري العملي يأخذ الأحكام الشرعية المنظمة لعقد الإجارة في الفقه الإسلامي، 

) العملي(، غير أن هذا النوع من الاعتماد الإيجاري لأنه في الحقيقة عقد إجارة على منافع
ة تختص به شركات الاعتماد الإيجاري، أما البنوك والمؤسسات المالية فهي مرخصة لممارس

الذي عقد الاعتماد الإيجاري المالي ، وهو 3"يات الإيجار المقرونة بحق خيار الشراءعمل"
، فاستحقاق الأجرة لا "الخراج بالضمان"يتنافى مع مقتضى الملكية، وفق القاعدة الفقهية 

  .ضمانها لِ تَحَم يتأتى إلا بملك العين المؤجرة، و 
  

                                                           

  .26-25، ص ص، سابقالرجع الم، 96/09أمر رقم  1
  .96/09رقم من الأمر  6إلى  2من  :من إعداد الباحث، استنادا إلى المواد 2
  .100، ص، 2015، دار بلقيس، الجزائر، د ط، ظام المصرفي الجزائريتطور النأيمن بن عبد الرحمان،  3
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  د الاعتماد الإيجاريو خصائص عق. 2
تماد الإيجاري طابعا تجاريا وماليا، فهو بذلك يختلف جزئيا عن يكتسي عقد الاع -

عقود الإيجار التي ينظم أحكامها القانون المدني، وباعتبار الطبيعة المالية للعقد، فإن 
تحقيق عمليات الاعتماد الإيجاري، لا يكون إلا من قبل البنوك والمؤسسات المالية 

 .وشركات التأجير المعتمدة، دون سواها
عامل مؤسسات التمويل، وفق عقود الاعتماد الإيجاري، مع المتعاملين الاقتصاديين تت -

الجزائريين أو الأجانب، أشخاصا طبيعيين كانوا أم معنويين تابعين للقانون العام أو 
 . الأفراد من الأُجَرَاءِ والموظفين ىلخاص، وبهذا يكون العقد قد استثنا

اري على الأصول ذات الاستعمال المهني، أو كما تقتصر عمليات الاعتماد الإيج -
حرفية، مستثنية بذلك، الأعيان والأصول ذات المؤسسات الالمحلات التجارية أو 

 .الاستعمال الشخصي، وذلك لاعتبارات ائتمانية، في نظر الباحث
تعتبر عمليات الاعتماد الإيجاري عمليات قرض، كما أسلفنا، لأنها تشكل طريقة  -

 .لأصولتمويل اقتناء ا
تخضع عمليات الاعتماد الإيجاري إلى إشهار، وتختلف طرق إشهارها بحسب طبيعة  -

  .الأصول محل عقد التمويل
  تكييف عقد الاعتماد الإيجاري: ثالثا
المشرع الجزائري ثلاثة شروط، لا يُمكن أن يُدْعَى عقد الاعتماد الإيجاري كذلك إلا  دَ د حَ     

   :1بتحققها، وتتمثل في
يضمن للمستأجر الاستعمال والانتفاع بالأصل المؤجر خلال فترة دنيا وبسعر محدد أن . 1

  .مسبقا، وكأنه صاحب ملكية هذا الأصل
لا " الفترة غير القابلة للإلغاء"أن يضمن للمؤجر قبض مبلغ معين من الإيجار مدة تُدعى . 2

  . يمكن خلالها إبطال الإيجار، إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك
أن يسمح للمستأجر، في حالة الاعتماد الإيجاري المالي، أن يكتسب الأصول المؤجرة . 3

  .مقابل دفع قيمة متبقية، إذا قرر المستأجر مزاولة حق الخيار بالشراء

                                                           

  .27، ، صرجع سابقم، 96/09مر رقم من الأ 10المادة  1
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ن يتناسقان مع ما جاءت به أحكام عقد الإيجار في القانون المدني يإن الشرطين الأولي    
في الفقه  ،قان مع الأحكام الشرعية التي تحكم عقود الإجارةالجزائري، ومن جهة أخرى، يتف

غير أن الشرط الثالث، المتعلق بالإيجار المالي، يجعل العقد مترددا بين الإجارة . الإسلامي
والبيع، ويجمع بين أحكامهما في الوقت ذاته، وهو ما يتنافى مع مقصدي وضوح الأموال 

يخسر البدلين في حال ما إذا تخلف عن الوفاء بالقيمة والعدل فيها، باعتبار أن المستأجر قد 
المتبقية، أو ببعض الأقساط المتأخرة، في حين، يجتمع البدلان في يد المؤجر، وفي ذلك 

هذا من حيث التكييف القانوني للعقد وطبيعته، وهو ما . ظلم وإجحاف في حق المستأجر
ضوء قانون الاعتماد الإيجاري  يجرنا للتعرض لالتزامات كل من المؤجر والمستأجر، في

  .الشرعيو السالف الذكر، من المنظورين القانوني 
  التزامات المؤجر: الفرع الثاني

بمجرد إبرام عقد الاعتماد الإيجاري بين أطرافه، فإن المؤجر يلتزم تجاه المستأجر بجملة     
باعتباره صاحب  من الالتزامات التي لا تخرج عن الالتزامات الملقاة على عاتق المؤجر،

، والمنصوص عليها في القانون المدني، أي التي يرتبها عقد الإيجار، ويُستثنى من 1الملكية
  .ذلك ما يتفق مع الطبيعة الخاصة والمميزة لعقد الاعتماد الإيجاري

  الالتزام بتسليم الأصل المؤجر: أولا
يم الأصول المؤجرة إلى المستأجر، ، يُعتبر التزام المؤجر بتسل2ا إلى القواعد العامةاستنادً     

إذ لا يُمكن  .من أهم الالتزامات التي تقع على عاتق المؤسسة المالية، أو شركة التأجير
للمستفيد من العقد الانتفاع بالأصل المؤجر سواء كان عقارا أو منقولا، إلا إذا تسلمها في 

الانتفاع به، بما يتفق مع  من أجله، حتى يتمكن من رَ ج حالة صالحة لأداء الغرض الذي أُ 
طبقا "وقد اشترط المشرع الجزائري أن يكون تسليم العين المؤجرة . طبيعة نشاطه

للخصوصيات التقنية المعينة من قبل المستأجر في الحالة وفي التاريخ المتفق عليهما في 
ه، تاركا نلاحظ أن المشرع أغفل الأحكام المنظمة للتسليم وطريقت. 3"عقد الاعتماد الإيجاري

المجال للعرف والاجتهاد القضائي، في حالات النزاع، إلا أن ذلك يُمكن تفاديه بالاستعانة 

                                                           

  .31، ، ص38المادة الفقرة الأولى من  ،سابقالرجع الم 1
   .انون المدني الجزائريقالمن  476المادة   2
  .31ص،  ،رجع سابقم، 96/09مر رقم الأ من ،38من المادة الثانية الفقرة  3
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بوثائق الشحن والتفريغ، وإمضاء محاضر التسليم والاستلام بين أطراف العقد، بتحديد 
  .المواصفات وضبطها ضبطا دقيقا نافيا للجهالة والغرر المفضيين إلى الخصومة

  م بالصيانةالالتزا: ثانيا
المؤجر بأن يتعهد العين المؤجرة بالصيانة لتبقى على الحالة التي  1تُلْزِمُ القواعد العامة    

كانت عليها عند إبرام عقد الإيجار، وأن يقوم أثناء الإجارة بجميع الترميمات الضرورية 
المشرع ذلك نجد أن كما أن المؤجر لا يُمكنه أن يلتزم بجميع أنواع الصيانة، ل. لذلك

، وقصر 3أو تأجيرية 2الجزائري قد فرق بين ما إذا كانت الإصلاحات أو الترميميات ضرورية
كما ألزم . في حين أبقى الأولى على عاتق المؤجر. التزامات المستأجر على هذه الأخيرة

رِ من القيام بهذه الترميمات، إن تعلق الأمر بالأصول غ ير القانونُ المستأجرَ بتمكين المؤج
أما في حالة المنقولات، فيُمكن إدراج نص صريح، في العقد، يتم من خلاله نقل . المنقولة

وهذا ما يُعفي المؤجر من مسؤوليته والتزاماته، . 4أعباء الصيانة من المؤجر إلى المستأجر
، مع القواعد الفقهية 5بصفته مالكا للعين المؤجرة، وهو ما يتنافى، كما سبقت الإشارة إليه

  .حكام الشريعة الإسلامية السمحةوأ
  الالتزام بالضمان: ثالثا
يشمل الالتزام بالضمان، وفقا للقواعد العامة، كلا من ضمان التعرض الصادر من     

، 8، وكذا ضمان هلاك العين المؤجرة7، ضمان العيوب الخفية6المؤجر شخصيا أو من الغير
  .قانون الاعتماد الإيجاري ، وفيما يلي بيان للالتزام بهذه الضمانات، في ضوء8المؤجرة

   ضمان التعرض. 1
، من القانون المدني الجزائري، التزام المؤجر 483ت القواعد العامة، في المادة ر قَ أَ     

  . غيرهبضمان التعرض، عن كل فعل يصدر من المؤجر أو من 
                                                           

  .انون المدني الجزائريقالمن  480-479المادتين  1
   .32، ص، مرجع سابق، 96/09رقم  من الأمر 39الفقرة الثانية من المادة  2
  .39 الفقرة الخامسة من المادة، السابقالمرجع  3
  .31، ص، 33المادة ، نفسهمرجع ال 4
  .من البحث 130ينظر الصفحة  5
   .القانون المدني الجزائريمن  487إلى  483الجزائري أحكام التعرض بمقتضى المواد نظم المشرع  6
  .القانون المدني الجزائريمن  489إلى  488تين بمقتضى المادالعيوب الخفية نظم المشرع الجزائري أحكام  7
  .القانون المدني الجزائريمن  481ينظر المادة  8
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د أي الالتزام بضمان المستأجر ض"... نَص قانون الاعتماد الإيجاري علىمن جهته،     
   1..."أضرار أو سبب قانوني من قبل المؤجر 

  ضمان العيوب الخفية. 2
بضمان المستأجر ضد "ا، يُمكن اعتبار أن قانون الاعتماد الإيجاري ألزم المؤجر نظريً     

، و لا شك أن العيوب الخفية متضمنة فيما ذهب 2"جميع عيوب الأصل المؤجر، أو نقائصه
التمويلي يتنصل عن هذا الالتزام، في كثير من الحالات،  ذهب إليه القانون، غير أن المؤجر

  :وفقا للاعتبارين التاليين
 .أن المؤجر التمويلي لا يتدخل في شراء الأصول محل العقد ولا في اختيار المورد -
أن المؤجر التمويلي يتجنب التدخل في تسليم واستلام الأصول المؤجرة، مع المورد،  -

كما يلتزم هذا الأخير، عند الاستلام، . رَ للقيام مقامه بذلكوعادة ما يُوَكلُ المستأج
بموجب الوكالة، بتطابق المواصفات المطلوبة وكذا التأكد من خلو الأصول من 

 .العيوب
وهذا ما يُسَوغُ، من جهة، لمؤسسات التمويل اللجوء إلى إدراج شروطٍ، في عقد الاعتماد     

لُ هذا الضمان على عاتق المستأجر، ومن الإيجاري تعفيها من ضمان العيوب ال خفية وتُحَو
، في حالة ما إذا تعلق الأمر بالاعتماد الإيجاري 3جهة أخرى، فإن القانون يسمح بذلك

  .المالي
  ضمان هلاك العين المؤجرة. 3

، وعطفا على التزام المؤجر بتسليم العين وصيانتها، لتمكين 4ا للقواعد العامةاستنادً     
من الانتفاع، فإن هلاك الأصول المؤجرة يكون على عاتق المؤجر ابتداء، في ظل  المستأجر

غير أن قانون الاعتماد الإيجاري خرج على هذه . غياب خطأ، أو تقصير من المستأجر
القاعدة وسمح للمؤجر بنقل ضمان هلاك العين المؤجرة على المستأجر، عن طريق إلزام 

الأخطار، لصالح المؤجر التمويلي، وهذا ما يسمح  يغطي كل 5المستأجر باكتتاب تأمين
                                                           

  .31، ، صمرجع سابق، 96/09مر رقم لأامن  ،38فقرة الخامسة من المادة ال 1
  .38من المادة  السابعةفقرة ال السابق،المرجع  2

  .28، ص، 18من المادة  الثالثةالفقرة ، المرجع نفسه 3
  .القانون المدني الجزائريمن  481المادة  4
  .33- 28، ص ، صرجع سابقم، 96/09من الأمر رقم ، 41، وكذا المادة 17ة من الماد الفقرة الثالثة 5
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للمؤجر التمويلي من التنصل، مرة أخرى، من الالتزامات المترتبة عن ملكية الأصول المؤجرة  
  .المتعارف عليها في عقود الإيجار

  الالتزام بنقل الملكية للمستأجر التمويلي: رابعا
عتماد الإيجاري التمويلي، وفي حالة تفعيل يلتزم المؤجر بنقل الملكية، في إطار عقد الا    

حق الخيار بالشراء، وذلك عند نهاية فترة الإيجار، غير أن كلا من المستأجر والمؤجر يأخذ 
يكون العقد بهذا المفهوم جامعًا بين . 1بعين الاعتبار إمكانية نقل الملكية، منذ إبرام العقد
بينهما في الزمان، وهو ما سبقت الإشارة عقدي الإجارة والبيع على عين واحدة، ومتأرجحا 

من طرف المجامع الفقهية وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية  2إلى النهي عنه
  .الإسلامية

  التزامات المستأجر: الفرع الثالث
خرج عقد الاعتماد الإيجاري التمويلي، عن القواعد العامة المنظمة لعقود الإيجار،     

المستأجر عدة التزامات هي في أصلها مترتبة عن المؤجر، باعتباره ووضع على كاهل 
صاحب ملكية الأصول المؤجرة، وفيما يلي بيان التزامات المستأجر في إطار عقد الاعتماد 

  .الإيجاري بنوعيه
  ) ماليالعملي وال(التزامات المستأجر المشتركة بين نوعي عقد الاعتماد الإيجاري : أولا
تمويلي في مات المستأجر المشتركة بين كل من الاعتماد الإيجاري العملي والتتمثل التزا    

الالتزام بالوفاء بالأجرة، والمحافظة على الأصل المؤجر، والالتزام برد العين المؤجرة للمؤجر، 
  .بصفته مالكًا لها

  الالتزام بالوفاء بالأجرة. 1
وهو ما . قابل الانتفاع بالأصول المؤجرةيُعتبر الوفاء بالأجرة التزاما أصيلا وأساسيا، م    

قانون الاعتماد الإيجاري على ذلك، في القسم الخاص  ص نَ و ، 3أكدته القواعد العامة
: كما أكد القانون على ذلك حيث نص على أنه. 4لعقد الاعتماد الإيجاري بالتكييف القانوني

ل المؤجّر، وفي التّواريخ يجب على المستأجر أن يدفع للمؤجر مقابل حقّ الانتفاع بالأص"
                                                           

  .29-28، ص ص ،19و  16المادتين،  السابق،المرجع  1
   .من البحث  122ينظر الصفحة  2
   .القانون المدني الجزائريمن  498المادة  3
   .من البحث 131ينظر الصفحة  4
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كما أقر القانون . 1"المتّفق عليها، المبالغ المحدّدة كإيجارات في عقد الاعتماد الإيجاري
ر لتغطية خطر العجز عن الوفاء بالأجرة، وذلك في  السالف الذكر ضمانات لفائدة المؤج

على التزام ... ي يُمكن أن ينص عقد الاعتماد الإيجار : "القسم الخاص بالشروط الاختيارية
، ويُمكن أن تتمثل هذه 2"المستأجر بمنح المؤجر ضمانات أو تأمينات عينية أو فردية

الضمانات في رهن العقارات أو المعدات المملوكة للمستأجر، أو كفالة الأشخاص أو 
  .الشركات

  الالتزام بالمحافظة على الأصول المؤجرة. 2
صول المؤجرة في عقد الاعتماد الإيجاري، مع التزامه يتفق التزام المستأجر باستعمال الأ    

، وذلك من حيث استعمال الأصول المؤجرة 3في عقد الإيجار العادي، وفق القواعد العامة
: إلا أن قانون الاعتماد الإيجاري انفرد بإضافة عبارة. للغرض المخصص لها والمتفق عليه

في إشارة إلى ضرورة بذل عناية كبيرة  4"وأن يحافظ عليه مثلما يفعله ربّ الأسرة الحريص"
  .خلال فترة استعمال الأصول المؤجرة

  الالتزام برد الأعيان المؤجرة. 3
يرتبط عقد الإيجار ارتباطا وثيقا بالزمن، ويُشكل التزام المستأجر برد الأصل المؤجر     

امات الأساسية، عند انقضاء مدة العقد، أحد الالتز . بالحالة التي كانت عليها وقت التسليم
من جهته، يلتزم المستأجر التمويلي برد . ، التي تنظم عقود الإيجار5وفق القواعد العامة

في حالة ما لم يقرر حق الخيار بالشراء في التاريخ المتفق عليه أو "الأصول المؤجرة، وذلك 
  . 6"في حالة عدم تجديد الإيجار

الاعتماد الإيجاري، شروطا تتعلق بحالة ، من خلال قانون الجزائري كما عدّد المشرع    
حالة اشتغال واستعمال توافق حالة أصل مماثل "ه، وهي أن يكون في د الأصل المؤجر عند رَ 

                                                           

  .30، ص، مرجع سابق، 96/09، من الأمر رقم 32المادة  1
  .30- 28، ص ، ص28و  17تين الماد ،سابقالرجع الم 2
    .القانون المدني الجزائريمن  491المادة نظر ي 3
  .31ص،  ،مرجع سابق، 96/09، من الأمر رقم 35المادة  4
  .القانون المدني الجزائريمن  503، 502، 501واد المينظر  5
  .31، ص، ابقسرجع م، 96/09، من الأمر رقم 36المادة  6
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حبس الأصل المؤجر مهما المطالبة بحق كما لا يحق للمستأجر . 1"وحسب عمره الاقتصادي
  .كان السبب في ذلك

  عتماد الإيجاري التمويليالتزامات المستأجر الخاصة بعقد الا: ثانيا
إلى جانب الالتزامات الملقاة على عاتق المستأجر التمويلي بصفته مستأجرا للأصول     

المؤجرة، والتي سبق الحديث عنها، يُمكن أن يتحمل هذا الأخير عددا من الالتزامات الملقاة 
حويلها في أصلها على عاتق المؤجر بصفته مالكا للأصول المؤجرة، وذلك عن طريق ت

  .ونقلها على المستأجر التمويلي، كالتزامات الصيانة والتأمين والمسؤولية المدنية
  الالتزام بصيانة الأصول المؤجرة. 1

سبق التفريق بين الالتزام بالصيانة التأجيرية التي يتحملها أصلا المستأجر، والالتزام     
لكن نظرًا لخصوصية عقد الاعتماد  .بالصيانة الضرورية التي تُعتبر التزاما أصيلا للمؤجر

في العقد، فقد نص قانون الاعتماد  2الإيجاري التمويلي، وعملاً بالشروط الاختيارية الخاصة
الإيجاري، على أنه يُمكن نقل هذا الالتزام من المؤجر، ليضاف كالتزام جديد، إلى الالتزامات 

عادة، باتفاق المؤجر وهذا ما يسمح،  .التي تقع، في الأصل، على عاتق المستأجر
  .المستأجر التمويليوالمستأجر التمويلي على إعفاء الأول من التزام الصيانة ونقله إلى 

  الالتزام بتأمين الأصول المؤجرة. 2
يُفترض قانونا أن يكون ضمان هلاك الأصول المؤجرة على مالكها المؤجر، إلا أن     

يُحَملُ المستأجر جميع الأخطار  3المُشَرعَ  الطبيعة الخاصة لعقد الاعتماد الإيجاري، جعلت
المرتبطة  بالأصل المؤجر، بما في ذلك هلاك العين المؤجرة، في كل الأحوال، بالإضافة 

  .إلى وضع التأمين على عاتق المستأجر
  التزامات المستأجر بالمسؤولية المدنية. 3

وألقاها على  ،ن المسؤولية المدنيةالمؤجرَ مالجزائري في السياق ذاته، أعفى المُشَرعُ     
، وذلك في توجه صريح لتحميل المستأجر كل الأخطار دون تمييز، بما 4عاتق المستأجر

  .فيها المسؤولية المدنية الناشئة عن الأصول المؤجرة
                                                           

  .31ص،  ، 36المادة  ،سابقالرجع الم 1
  .28ص، ، 17مادة لا نفسه،رجع الم 2

  .32-28، ص ، ص39و  17تين لمادا نفسه،رجع الم 3
4

  .المرجع نفسه 
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، بأنه التكييف القانوني لعقد الاعتماد الإيجاري نخلص في نهاية هذا المطلب إلى حقيقة    
ميز، خارج عن القواعد العامة التي تحكم عقد الإيجار العادي، إذ يجمع بين عقد مركب ومت

التوازن العقدي، في الالتزامات بين تحقيق عدم كما يتسم العقد ب. أحكام الإيجار وأحكام البيع
طرفي عقد الاعتماد الإيجاري التمويلي، إذ أن جل الالتزامات تقع على كاهل المستأجر، فهو 

زامات التي يفرضها عقد الإيجار العادي، بالإضافة إلى جل التزامات المؤجر يتحمل كل الالت
بصفته مالكًا للأصل محل العقد، وهذا بالرغم من جمع المؤجر بين أمرين، يصعب الجمع 

 ،بينهما، فهو من جهة يحتفظ بملكية الأصول المؤجرة، على سبيل الضمان، ومن جهة أخرى
هذا ناهيك عن الأحكام المنظمة لفسخ . لكية الأصل وحيازتهى من كل التزام يتعلق بمفَ عْ يُ 

صب في مصلحة المؤجر، حيث يجمع هذا تي تعتبر مجحفة في حق المستأجر، وتال 1العقد
ملكية الأصل المؤجر، وملكية ثمن الأصل الذي ( ، في حالة الفسخالأخير بين البدلين

  ).يستوفيه تدريجيا تحت عنوان الأجرة
رقِ لطبيعة عقد الاعتماد الإيجاري، من الناحية القانونية ، وبيان أحكامه ومدى بعد التطَ     

التزامات كل من المؤجر والمستأجر فيه، سيدرس المطلب الموالي، الجوانب المحاسبية لعقد 
الاعتماد الإيجاري، في ضوء النظام المحاسبي المالي والمعيار المحاسبي الإسلامي الثامن 

  . رة والإجارة المنتهية بالتمليكالمتعلق بالإجا
  الجوانب المحاسبية للاعتماد الإيجاري في الجزائر من المنظور الإسلامي: المطلب الثاني

اعْتَمَدَتْ محاسبة عمليات الاعتماد الإيجاري، على مخطط المحاسبة الوطنية، وذلك منذ     
في  2بي المالي الجديد، إلا أنه، وبدخول النظام المحاس1996انطلاق هذا النشاط سنة 

المحدد لأحكامه، سنة  3، وكذا النص التطبيقي2007المنظومة التشريعية الوطنية سنة 
، أصبحت محاسبة عمليات الاعتماد الإيجاري، كغيرها من العمليات المصرفية، 2008

  .والتجارية عمومًا، تخضع لأحكام القانون المنظم لهذا النظام الجديد

                                                           

  .29-27، ص ص، 96/09، من الأمر رقم 21-20- 13 ادو مينظر ال ،المرجع السابق 1
، يتضمن النظام المحاسبي  2007نوفمبر سنة 25، الموافق 1428ذي القعدة عام  15مؤرّخ في  11 -07قانون رقم  2

  .3، ص 2007نوفمبر سنة  25الموافق  1428ذو القعدة عام  15، بتاريخ، 74ج ر، عدد ، المالي
يتضمّن تطبيق ، 2008مايو سنة  26الموافق  1429جمادى الأولى عام  20مؤرّخ في  156 - 08مرسوم تنفيذي رقم  3

والمتضمن النظام  0720نوفمبر سنة  25الموافق  1428ذي القعدة عام  15ؤرخ في الم 11-07أحكام القانون رقم 
  .11، ص، 2008مايو سنة  28الموافق  1429جمادى الأولى عام  22، بتاريخ 27، ج ر، عدد المحاسبي المالي
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ي، الأسس التي تقوم عليها محاسبة عقود الاعتماد الإيجاري، وفق سنتناول فيما يل    
النظام المحاسبي المالي، ثم التعرض للمعالجة المحاسبية لعقود الإجارة المنتهية بالتمليك، 

لهيئة المحاسبة  8المُطَبقَةِ في المصارف الإسلامية، وذلك في ضوء المعيار المحاسبي رقم 
مع إجراء مقارنة بين التطبيقين المحاسبيين، لهذين . ية الإسلاميةوالمراجعة للمؤسسات المال

  .العقدين، وفق النظامين المحاسبيين السابقين
  أسس محاسبة عقود الاعتماد الإيجاري وفق النظام المحاسبي المالي: الفرع الأول

 2009 عطفًا على القانون المتضمن للنظام المحاسبي المالي، أصدرت وزارة المالية سنة    
، وفق النظام المحاسبي المالي، وجاء الفصل الخامس 1قرارا يُحَددُ قواعد التقييم والمحاسبة

ليُبَينَ قواعد التقييم والأسس المحاسبية ) التمويل -عقود الإيجار : (من القرار تحت عنوان
عَقْدَيْ كل من وقد ميز القرار بين . الواجب مراعاتها، في محاسبة عمليات الاعتماد الإيجاري

الإيجار البسيط وإيجار التمويل، وحدد القواعد الواجب مراعاتها في التسجيل المحاسبي لدى 
  .كل من المستأجر والمؤجر، بالإضافة إلى قواعد تسجيل الإيجارات وأقساط الاهتلاك

  التمييز بين عقد الإيجار البسيط وعقد إيجار التمويل: أولاً 
اتفاق يتنازل بموجبه المؤجر للمستأجر "ف الذكر عقد الإيجار بأنه عرف القرار السال    

، وجاء القرار 2"لمدة محددة، عن حق استعمال أصل مقابل دفع واحد أو دفعات عديدة
عملية ": يتضمن -مقارنة بعقد الإيجار العادي -قد إيجار التمويل، على أنه بتعريف ع

، وهو عن ملكية الأصل المؤجر إلى المستأجر المترتبة 3"تحويل شبه كلي للمخاطر والمنافع
  .مع التعريف القانوني للاعتماد الإيجاري الماليتعريف مُتَوَافِقٌ 

من جهة أخرى، ربط القرار تصنيف عقد الإيجار كعقد إيجار تمويل أو عقد إيجار بسيط     
دَ جملة من كما حَد  .بدلاً من شكل العقد أو صيغته) الصفقة(بواقع المعاملة التجارية 

  :المعايير التي تؤدي إلى تصنيف عقد الإيجار على أنه إيجار تمويل، تتمثل فيما يلي
 .ملكية الأصل محولة إلى المستأجر بعد انقضاء مدة الإيجار -

                                                           

ومحتوى الكشوف  ةحدد قواعد التقييم و المحاسبي، 2008سنة  ويولي 26وافق الم 1429رجب عام  23قرار مؤرخ في  1
 25الموافق  1430ربيع الأوّل عام  28، بتاريخ 19، ج ر، عدد عد سيرهاالحسابات وقوا دّونةموعرضها وكذا لمالية ا

  .2009مارس سنة 
  .19، ص، 1.135 لمادة، االمرجع السابق 2
  .المرجع نفسه 3
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عقد الإيجار يمنح المستأجر خيار شراء الأصل بسعر يقل بصورة كافية عن قيمته  -
سة حق الخيار، حتى يكون هناك تيقن الحقيقية في التاريخ الذي يُمكن فيه ممار 

 .معقول باستعمال هذا الحق في التاريخ الذي يمكن فيه تحقيق هذا الخيار
مدة الإيجار تغطي الجزء الأكبر من مدة الحياة الاقتصادية للأصل ذاته إذا ما لم  -

شبه ة على الأقل إلى نَ ي حَ وترتفع قيمة المدفوعات الدنيا المُ  يكن هناك تحويل للملكية،
 .لقيمة الحقيقية للأصل المؤجر، بمقتضى هذا الإيجارلكامل 

الأصول المستأجرة ذات طبيعة خاصة ولا يستعملها إلا المستأجر دون أن يدخل  -
 .1عليها تعديلات كبيرة

ومن شأن معايير التصنيف السابقة، أن تيَُسرَ مهام المحاسبين وأصحاب المصالح ذات     
 .الإيجاري الصلة بعمليات الاعتماد

  القواعد المحاسبية في التقييد المحاسبي للاعتماد الإيجاري: ثانيا
لكل أصل يكون محل عقد إيجار تمويل "أَكدَ القرار على ضرورة التقييد في الحسابات     

في تاريخ دخول العقد حيز التنفيذ، مع احترام مبدأ تغليب الواقع الاقتصادي على الجانب 
الهدف من تغليب الواقع الاقتصادي على الجانب القانوني، هو التعبير ، ولعل 2"القانوني

بصدق وواقعية عن آثار العقد في حقيقة الحياة الاقتصادية، وذلك بعيدا عن التكييف 
  . ، في حالة الاعتماد الإيجاري، عن واقع المعاملةيدُ حِ القانوني للعقد الذي يَ 

واجب مراعاتها في التقييد المحاسبي لعمليات من جهة أخرى، حدد القرار القواعد ال    
  : الاعتماد الإيجاري، عند كُل من المستأجر والمؤجر، وذلك على النحو التالي

  عند المستأجر. 1
أخذ المشرع بعين الاعتبار القيمة الحقيقية للأصول وقيمة الإيجارات المستقبلية للأصل     

يدرج الملك ": من القرار 135لثانية من المادة المستأجر، وعَبرَ عن ذلك، بنص الفقرة ا
يدرج إلزام دفع ...  الأصل المستأجر في حسابات أصول الميزانية بقيمته الحقيقية المؤجر

  .3"الإيجارات المستقبلية في الحسابات بنفس مبلغ الخصوم للميزانية

                                                           

  .19، ، صالمرجع السابق 1
  .19ص، ، 2.135المادة ، نفسهالمرجع  2
  .نفسهالمرجع  3
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احث، إلى إبراز ما يَكْمُنُ الهدف من إدراج العناصر السابقة في الحسابات، في نظر الب    
في ذمة المستأجر من ديون، باعتبار الإيجارات المترتبة عن الأصل التزامات مستقبلية 
عليه، وهذا ما يسمح بالتعبير بصدق عن الوضعية المالية للمستأجر، من خلال ميزانيته 

  .السنوية
  عند المؤجر. 2
رين غير الصانعين أو غير صنف المؤج: مَيزَ المشرع بين صنفين من المؤجرين، وهما    

  .المؤجرين الصانعين أو الموزعين للأصول المؤجرةالموزعين للأصول المؤجرة، وصنف 
  المؤجر) الأصل(عند المؤجر غير الصانع أو غير الموزع للملك . 1.2

المتشكل من الحسابات الدائنة على عقود إيجار التمويل، وفي مقابل الديون  نَ يْ د إن ال"    
التي تشتمل أيضا على المصاريف الأولية ) تكلفة الاقتناء(عن اقتناء هذا الملك  الناتجة

والظاهر أن المراد بهذه . 1"المباشرة المرتبطة بالتفاوض على العقد و وضعه موضع تنفيذ
إذ . ، بحكم الطبيعة الخاصة المميزة للنشاط المصرفي)البنوك والمؤسسات المالية(الفئة 

ت الاعتماد الإيجاري، لدى المؤجر المالي، لأحكام خاصة، بالإضافة تخضع محاسبة عمليا
وذلك بوصفها أعمالاً مصرفية تضبطها النصوص . إلى النصوص القانونية السالفة الذكر

التي تصدر عن بنك الجزائر، في هذا الشأن، باعتباره السلطة الرقابية والإشرافية  2القانونية
المتعلق بقواعد التقييم والتسجيل المحاسبي للأدوات  ومن ذلك النص. على هذه المؤسسات

الأداة المالية هي كل عقد ينتج عنه أصل مالي "المالية، حيث جاء في تعريف الأداة المالية 
وبهذا المفهوم، يُمَثلُ عقد  .3"لدى كيان وخصم مالي أو أداة أموال خاصة لدى كيان آخر

  .لأدوات الماليةالاعتماد الإيجاري المالي، أَحَدَ هذه ا
                                                           

  .19ص، ، 2.135المادة  ،المرجع السابق 1
الحسابات البنكية  يتضمن مخطط، 2009يوليو سنة  23وافق لما 1430مؤرخ في أول شعبان عام  09 – 04 نظام رقم 2

 29الموافق 1431محرّم عام  12، بتاريخ، 76، ج ر، عدد ليةالماؤسسات المالبنوك و  طبقة علىالموالقواعد المحاسبية 
 أكتوبر سنة 18 فقالموا 1430ال عام شوّ  29مؤرخ في  09 – 05نظام رقم  وكذا. 15 ،ص، 2009ديسمبر سنة 

محرّم عام  12، بتاريخ، 76، ج ر، عدد، لية ونشرهاالماسسات المؤ للبنوك و المالية  تضمن إعداد الكشوفي، 2009
   .20 ،ص، 2009ديسمبر سنة  29الموافق 1431

يتعلّق بقواعد ، 2009مبر سنة ديس 29الموافق  1431محرّم عام  12مؤرّخ في  09 – 08نظام رقم المادة الثانية من ال 3
ربيع الأول  11، بتاريخ14ج ر، عدد  ،التقييم والتسجيل المحاسبي للأدوات المالية من طرف البنوك والمؤسسات المالية

  .20، ص2010فبراير سنة  25الموافق  1431عام 
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  المؤجر) الأصل(عند المؤجر الصانع أو الموزع للملك . 2.2
يدرج الدين ضمن الحسابات "ألزم المشرع المؤجر الصانع أو الموزع للملك على أن     

بالمبلغ الذي يساوي القيمة الحقيقية للملك طبقا للمبادئ التي يعتمدها الكيان بالنسبة لمبيعاته 
، وعليه، فإن الخسائر أو الأرباح الناتجة عن المبيعات )المتزامن للدين والبيعالإثبات (النافذة 

، وهذا تطبيقا للمبدأ المحاسبي المتعلق بفصل 1"تدرج في حسابات نتيجة السنة المالية
السنوات المالية، ومراعاة لصفة المنتج البائع، أو التاجر، التي يتمتع بها المؤجر، في هذه 

  .مع العملية محاسبيًا كمبيعاتالحالة، والتعامل 
ا طريقة التعامل مع حالة تدني نسب فائدة عقد الإيجار، بصورة نً ي بَ أضاف القرار، مُ و     

الربح الناتج عن البيع يجب أن يكون محدودا بما كان يقف عنده لو "اصطناعية، مبرزًا أن 
وهذا بهدف تعديل . 2"كان الإيجار مبرما على أساس نسبة الفائدة المعمول بها في السوق

 في نظر الباحث، مستوى الربح، وجعله مطابقا لنسب الإيجار في السوق، من أجل الحَد ،
من التصريحات المخالفة لواقع الأرباح المحققة من المؤجرين المصنعين أو الموزعين، عن 

  .طريق التعامل الصوري بعقود إيجار تتضمن نسب إيجار متدنية
  الإيجارات تقييد أقساط: ثالثاً
بالأقساط الإيجارية،  ، في جزئها الأول،من القرار 135اختصت الفقرة الثالثة من المادة     

تدرج الإيجارات خلال مدة العقد في الحسابات لدى المؤجر كما لدى المستأجر "وجاء فيها 
ي ثابت كليهما بالتمييز بين الفوائد المالية المحددة على أساس صيغة تترجم نسبة مردود دور 

لم تأخذ بعين وبذلك تكون هذه الفقرة  .3"للاستثمار الصافي، وتسديد المستحقات الرئيسية
  .عتبار حالات الأجرة المتغيرة، التي قد يتفق عليها طرفا العقدالا

  تقييد مخصصات الاهتلاك: رابعًا
أن مخصصات الاهتلاك، بشأن أضاف القرار، في الجزء الثاني من الفقرة السابقة،     

يكون موضع اهتلاك في حسابات المستأجر حسب القواعد العامة التي "الأصل المؤجر 
وإذا لم يكن هناك يقين معقول بأن يعدو المستأجر مالكا للأصل عند نهاية . تخص التثبيتات

                                                           

  .20، صمرجع سابق ،2008يوليو سنة  26الموافق  1429رجب عام  23قرار المؤرخ في ، من ال2.135المادة  1
  .20ص، ، 2.135المادة  ،المرجع السابق 2
  .المرجع نفسه 3
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 .1"عقد الإيجار، فإن الأصل يجب أن يهتلك كلية على أقصر مدة لهذا العقد ومدته النفعية
، في حالة تمويل تسجل مخصصات الاهتلاكي لتاالجهة شرع قد فصل في وبذلك يكون الم

مدة العقد أو العمر نها تقع على المؤجر في الحالة الثانية، وفق الإيجار، كما بَين أ
   .الاقتصادي للأصل المؤجر، أيهما أقصر

ي بعد استعراض أسس محاسبة عقود عمليات الاعتماد الإيجاري، وفق النظام المحاسب    
المعالجة المحاسبية لعقود الإجارة المنتهية بالتمليك، وفق قواعد المالي، نتناول فيما يلي 

  .جعة للمؤسسات المالية الإسلاميةاالمعيار الثامن، الصادر عن هيئة المحاسبة والمر 
  8معيار رقم الوفق المنتهية بالتمليك  والإجارة جارةلمحاسبية للإاقواعد ال: الفرع الثاني

الإضافة إلى المعايير الشرعية التي تصدرها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات ب    
فهي تعمل كذلك على مرافقة المؤسسات المالية الإسلامية في " أيوفي"المالية الإسلامية 

معايير والمراجعة، وكذا  جوانب أخرى، وتصدر دوريا معايير فنية كمعايير الحوكمة
بمعالجة عقود الإجارة والإجارة المنتهية ، 2الثامنلمحاسبي المحاسبة، ويَختص المعيار ا

  :، نوردها فيما يليبالتمليك، ويعتمد هذا المعيار على مجموعة من المبادئ
  لهيئة أيوفي ات عقود الإجارة وفق المعيار المحاسبيتصنيف: أولا
  :المعيار الإجارة إلى صنفين فَ ن صَ     

 .لتمليكلا يسبقها وعد با: إجارة تشغيلية" -
  :حالات أربع التأجير المنتهي بالاقتناء، ولها إجارة منتهية بالتمليك أو -

 .الإجارة المنتهية بالتمليك عن طريق الهبة �
 .حددمالإجارة المنتهية بالتمليك عن طريق البيع بثمن رمزي أو غير رمزي  �
ن يعادل قبل انتهاء مدة عقد الإجارة بثمالبيع الإجارة المنتهية بالتمليك عن طريق  �

 باقي أقساط الإجارة 
  .3"الإجارة المنتهية بالتمليك عن طريق البيع التدريجي �

                                                           

  ، 3.135المادة  السابق،المرجع  1
ه أو  1419حرم الفاتح مالمعيار بداية من تاريخ هذا  ألزمت هيئة أيوفي المؤسسات المالية الإسلامية بضرورة تطبيق 2

  .ل قيد المراجعةكما أن هذا المعيار لا يزا .م 1999يناير الفاتح 
لمعايير المحاسبة والمراجعة والحوكمة النص الكامل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية،  3

  .369م، ص 2015ديسمبر  –ه 1437، دار الميمان، الرياض، د ط، صفر للمعايير الشرعيةوالأخلاقيات، 
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لصور الجائزة في الإجارة التي تحكم ا شرعيةالعتبارات الاإلى  يستند هذا التقسيمو     
كما صَنفَ المعيار،  ."أيوفي"لهيئة التاسع التي اعتمدها المعيار الشرعي و المنتهية بالتمليك، 

كما تطرق  .مؤجرا أو مستأجرا ، فإما أن يكونلمصرفحالتين لبين  ، جانب آخرمن 
المعيار لحالات أخرى لعقود الإجارة، كعقد التأجير من الباطن، وعقد البيع ثم الاستئجار 

  .للأصل نفسه، أو ما يُعرف بإجارة العين لمن باعها
  وفق المعيار جارة التشغيليةالمحاسبية لعقد الإالمعالجة قواعد : ثانيا
  :تخضع المعالجة المحاسبية لعقود الإجارة التشغيلية، للأسس والقواعد التالية    

  المؤجرة) الأصول(الموجودات . 1
استثمارات موجودات (تحت بند بغرض التأجير بالقيمة التاريخية،  الأصل المقتنى دُ ي قَ يُ     

ي قيمة الأصل المتبقية بعد انتهاء حالة توقع انخفاض دائم ذي أهمية نسبية فوفي ، )مؤجرة
حسب  هستهلاكفي الفترة التي تم فيها الانخفاض، ويكون ابه كخسارة  فُ رَ تَ عْ يُ  ،عقد الإجارة

الحقيقية للموجودات قيمة العن نلاحظ أن المعيار حرص على التعبير  1.سياسة المصرف
صل، كما ة الأالمؤجرة، بتسجيل خسارة على المؤجر، إذا حصل توقع في انخفاض قيم

  . سمح للمؤجر بانتهاج طريقة الإهلاك التي تناسبه، إذ كبيرةتعامل بمرونة 
  إيرادات الإجارة والتكاليف المباشرة. 2

تُوَزعُ إيرادات الإجارة والتكاليف المباشرة على الفترات المالية التي يشملها العقد، وتقاس    
وتتمثل . 2، بصافي القيمة النقدية المتوقع تحصيلهاذمم أقساط الإجارة، في نهاية الفترة المالية

لاقتناء الأصل، ليصبح  الضروريةالمالية المصروفات والأعباء في جميع التكاليف المباشرة 
  .كالضرائب والرسوم والنقل والتأمينقابلاً للانتفاع، 

 الإصلاح والصيانة ) مصروفات(تكاليف . 3
أما إذا . همة نسبيا لنفس الفترة المالية التي حدثت فيهاتكاليف الإصلاح غير الم لُ م حَ تُ     

فيتم تكوين  ،على فترات العقد ، تُحَملُ كانت ذات أهمية نسبية ومتفاوتة القيمة بين عام وآخر
   .3بالتساوي على الدخل لُ م حَ مخصص للإصلاحات ويُ 

                                                           

 - م 2015، 4دار المسيرة، الأردن، ط ، ف الإسلاميةمحاسبة المصار  حسين محمد سمحان، موسى عمر مبارك، 1
  .، بتصرف230ه، ص،  1436

  .، بتصرفنفسهالمرجع  2
  .، بتصرفنفسه المرجع 3
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الدخل، دفعة واحدة، ة ا لإثقال كاهل المؤجر بتقييد أعباء ذات أهمية في قائمتجنبً ذلك و     
 .مما يؤثر على مؤشر الربحية لديه

  المحاسبية لعقد الإجارة المنتهية بالتمليك وفق المعيارالمعالجة قواعد : ثالثا
تختلف المعالجة المحاسبية لعقود الإجارة المنتهية بالتمليك، بحسب طريقة تمليك     

لتعرض للمعالجة المحاسبية في حالة الأصول المؤجرة للمستأجر، وفيما يلي بيان ذلك، مع ا
  . عدم الانتفاع بالأصول المؤجرة إجارة منتهية بالتمليك

  لإجارة المنتهية بالتمليك عن طريق الهبةا. 1
 ، على أنها منحةالإجارة المنتهية بالتمليكبغرض من قبل البنك المقتناة الأصول  لُ ج سَ تُ     

من حيث معاملة  ،ا ينطبق على الإجارة التشغيليةبالقيمة التاريخية وينطبق عليها م )هبة(
وبذلك تكون المعالجة  .1التكاليف المباشرة للتعاقد وإيرادات الإجارة و مصاريف الصيانة

  .المحاسبية لهذه الصيغة هي الأقرب من بين الصيغ الأخرى لمحاسبة الإجارة التشغيلية
  يحدد في العقد )غير رمزي مزي أور (لإجارة المنتهية بالتمليك عن طريق البيع بثمن ا. 2

الموجودات بالقيمة التاريخية وتعالج الإيرادات والمصروفات كما هو الحال عن  جُ لَ اعَ تُ     
طريق الهبة، وتستهلك هذه الموجودات حسب سياسة المؤجر مع اعتبار قيمة النفاية مساوية 

كية الأصل إلى المستأجر، وتنتقل مل .عند تحديد قسط الاستهلاكلثمن البيع المتفق عليه، 
وتكون، في ضوء ما . 2إذا أتم الوفاء بالأقساط الإيجارية ودفع الثمن المتفق عليه في العقد

سبق، مخصصات الإهلاك مقاربة لمخصصات الإهلاك في حالة الهبة، إذا كان ثمن 
بكثير  التمليك رمزيا، أما إذا كان الثمن غير رمزي وذا أهمية، فإن قسط الإهلاك يكون أقل

  . الإجارة منتهية بالتمليك عن طريق الهبةقسط الإهلاك فيما لو كانت من 
  العقد أثناء مدة بثمن باقي أقساط الإجارةالبيع  لإجارة المنتهية بالتمليك عن طريقا. 3

تنتقل، في هذه الحالة، ملكية الموجودات المؤجرة إلى المستأجر، ويعترف بالربح أو     
   .3عن الفرق بين ثمن البيع وصافي القيمة الدفتريةالخسارة الناتجين 

                                                           

م،  2012 -ه 1433، 1، دار النفائس، الأردن، ط النظام المحاسبي للبنوك الإسلاميةشهاب أحمد سعيد العزعزي،  1
  .، بتصرف107ص، 

  .، بتصرف231ص،  ،مرجع سابق، محاسبة المصارف الإسلاميةعمر مبارك، حسين محمد سمحان، موسى  2
، دار وائل، الطرق المحاسبية الحديثة -العمليات المصرفية الإسلامية ، خالد أمين عبد االله، حسين سعيد سعفان 3

  .235، ص، 2008، 1الأردن، ط 
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  . نلاحظ أن مبدأ المعالجة المحاسبية لهذه الصيغة تكاد تكون مطابقة لسابقتها    
  الإجارة المنتهية بالتمليك عن طريق البيع التدريجي. 4

زع بنسبة ما يتملكه المستأجر من حصص، وتو في، هذه الحالة، تتناقص إيرادات الإجارة     
يتم كما  .، بين الطرفينمصروفات إصلاحات الموجودات المؤجرة على حصص الملكية

الاعتراف بالربح أو الخسارة الناتجة عن الفرق بين صافي القيمة الدفترية للحصة المبيعة 
نلاحظ أن المعالجة  .1وتثبت قيمة الحصة المبيعة من الموجودات المؤجرة، وثمن البيع

مبدأ توزيع العوائد والتكاليف وكذا حقوق الملكية، على على ة تعتمد المحاسبية لهذه الصيغ
  .لصالح المستأجرالتي تتناقص تدريجيا، الشائعة، المؤجر، لا يملك إلا حصته فالطرفين، 

  حالة عدم الانتفاع بالمأجور. 5
لتي إذا لم يتمكن المستأجر من الانتفاع بالمأجور قبل انتهاء الإجارة وكانت الأقساط ا    

يُعترف بالفرق بين مبلغ الأجرتين ) أجرة المثل(دفعها المستأجر أكبر من القيمة الحقيقية 
ويكون ذلك باقتطاع مبلغ الفرق من حساب . 2التزاما على المؤجر ويثبت في قائمة الدخل

  .لصالح الحساب الجاري للمستأجر د رَ يُ لِ  ،ح الاستثمار للإجارةاأرب
  ن المحاسبييني النظاميعتماد الإيجاري فمبادئ محاسبة الا مقارنة بين: الفرع الثالث

في  المعالجة المحاسبية لعقود الإيجار البسيط، أو ما يُعرف بالإجارة التشغيلية،إذا كانت     
تتوافق في النظامين المحاسبيين، إلى حد كبير، فإن عقد الاعتماد  ،"أيوفي"اصطلاح هيئة 

ته وتشعب علاقاته، فإنه يعتمد على مبادئ وأسس الإيجاري المالي، ونظرًا لخصوصي
والأسس مقارنة بين القواعد مع محاسبة الإيجار البسيط، وفيما يلي محاسبية مختلفة 

، لعقود الاعتماد الإيجاري، لاسيما المالي المتبعة في كل من النظامين المحاسبيينالمحاسبية 
  .على وجه التحديد

  أوجه الاتفاق: أولاً 
إيجاز مواطن الاتفاق بين مبادئ المعالجة المحاسبية، وفق النظامين المحاسبيين، يمكن     

 :في النقاط التالية

                                                           

، مرجع سابق، الطرق المحاسبية الحديثة -مية العمليات المصرفية الإسلا خالد أمين عبد االله، حسين سعيد سعفان، 1
  .236ص، 

  . 111، مرجع سابق، ص، النظام المحاسبي للبنوك الإسلاميةشهاب أحمد سعيد العزعزي،  2
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يتوافق النظامان في تصنيف العقد، مع اختلاف في التسميات، فالإيجار البسيط  -
اصْطَلَحَ عليه المعيار بالإجارة التشغيلية، وإيجار التمويل اصْطَلَحَ عليه بالإجارة 

 .بالتمليكالمنتهية 
أعطى كل من النظامين المحاسبيين للمؤجر إمكانية إدراج نفقات الشراء وتنفيذ العقد  -

  . في تكاليف شراء الأصل المؤجر
التي يجب عرضها والتكاليف طرق أي من النظامين المحاسبيين للمصاريف تلم ي -

ضرورة  وتحميلها على قائمة الدخل للمستأجر، ويرى أحد الباحثين في المحاسبة، إلى
إظهار قسط اهتلاك الأصول المستأجرة والمصاريف التمويلية المترتبة على عقود "

الإجارة المنتهية بالتمليك في قائمة الدخل وبصورة مستقلة عن المصروفات الأخرى 
بالتعبير عن حقيقة ، لأن ذلك يسمح يؤيده الباحثالطرح الذي هو و ، 1"المماثلة

مصروفات تطرق إلى  "أيوفي"الثامن لهيئة اسبي المعيار المحكما أن . لمعاملةا
لكن اقتصر ذلك على صيغة واحدة، تتمثل الصيانة الواجب تحميلها على المستأجر، 

مع مراعاة أن هذه المصروفات ...  "في صيغة البيع التدريجي، إذ جاء في المعيار 
صاريف وهذه إشارة جلية إلى إظهار جزء من الم 2"تكون موزعة على حصص الملكية

 .في قائمة الدخل للمستأجر
  أوجه الاختلاف: ثانيا
يُمكن إيجاز مواطن الاختلاف، بين مبادئ وأسس المعالجة المحاسبية، وفق النظامين     

 :المحاسبيين، في النقاط التالية
، صيغة الإجارة المنتهية بالتمليك، "أيوفي"لهيئة  8قَسمَ المعيار المحاسبي رقم  -

. مليك، إلى أربع حالات، لكل منها معالجتها المحاسبية الخاصة بهاباعتبار طرق الت
بينما يتعلق الأمر، وفق النظام المحاسبي المالي بطريقة واحدة للتمليك، في حال 

 .تفعيل المستأجر لحقه في الخيار بالشراء
                                                           

، بالمقارنة 8لإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك وفق المعيار المحاسبي الإسلامي رقم امكرم محمد صلاح الدين مبيض،  1
، رسالة قدمت لنيل درجة الماجستير في )المصارف الإسلامية دراسة تطبيقية في( 17حاسبي الدولي رقم مع المعيار الم

  .76ص ه،  1431 –م  2010سوريا ،  ، إشراف مروان خياطة، كلية الاقتصاد، جامعة حلب،المحاسبة
اسبة والمراجعة والحوكمة النص الكامل لمعايير المحهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية،  2

  .378مرجع سابق، ص، ، والأخلاقيات، للمعايير الشرعية
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مبدأ تغليب الواقع الاقتصادي على الجانب القانوني للعقد، الذي تبناه النظام  -
سبي المالي غائب في نظرة المعيار المحاسبي، فهو يغلب الجانب القانوني المحا

ويتعامل مع المؤجر على أنه مالك فعلي طوال فترة العقد، إلى أن تنتقل الملكية فعلاً 
بعقد جديد منفصل، وهذا ما جاء به المعيار الشرعي التاسع للهيئة، الذي يركز على 

 1الفصل بين العقود زمانًا ومحلا. 
الفوائد المالية ( :رأى النظام المحاسبي المالي ضرورة تجزئة الإيجارات إلى قسمين -

محاسبي لأيوفي هذا التقسيم، معيار الحين لم يقر ال، في )والمستحقات الرئيسية
   .واعتبر الإيجارات كاملةً، كإيراد للمؤجر ومصاريف للمستأجر

مين، ففي محاسبة الاعتماد كما نلاحظ أن معيار تصنيف المؤجر يختلف بين النظا -
، وهذا أمر )الصناعة أو التوزيع، من عدمهما(الإيجاري كان معيار التصنيف هو 

منطقي، مَرَدهُ إلى أن النص القانوني لمحاسبة الاعتماد الإيجاري، في الجزائر، يشمل 
كل النشاطات الاقتصادية، ولا يختص فقط بالبنوك والمؤسسات المالية، بخلاف 

التي تعنى بشؤون  "الأيوفي"، فهو صادر عن هيئة 8المحاسبي رقم  المعيار
المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، دون سواها، ولذلك كان التصنيف مختلفًا، 

 ).مؤجر أو مستأجرا(وجاء باعتبار صفة المصرف في العقد 
أغفلها  تطرق المعيار المحاسبي الثامن لأيوفي لمعاملة الإجارة من الباطن، في حين -

 .2النظام المحاسبي المالي
 "أيوفي"جاء في النظام المحاسبي المالي أن الأجرة تكون ثابتة، غير أن معايير  -

ومعلومًا، وفق مؤشرات  اسمحت بتغير الأجرة، شريطة أن يكون التغير محددً 
  .، نافية للجهالة3منضبطة

ي المالي، ابتداءً من تاريخ يتحدد الإثبات والقيد المحاسبي، من زاوية النظام المحاسب -
إمضاء العقد، بينما يتحدد ذلك في نظر المعيار المحاسبي الثامن لأيوفي باعتبار 

                                                           

  .253 ،ص مرجع سابق،، شرعيةمعايير اللالنص الكامل لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية،  1
 – 8ار المحاسبة الإسلامي رقم الإيجار التمويلي بين النظام المحاسبي المالي ومعيإسماعيل سبتي، عبد االله قروي،  2

لة، ، مجلة البحوث في العلوم المالية والمحاسبة، جامعة محمد بوضياف بالمسيدراسة مقارنة من وجهة نظر المستأجر
  https://www.asjp.cerist.dz/en/article/72846: ، متاح على الرابط75، ص، 2018، 1، عدد 3الجزائر، مج 

  .248، ص المرجع السابق،لمؤسسات المالية الإسلامية، هيئة المحاسبة والمراجعة ل 3
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تجب بالعقد، وتستحق باستيفاء المنفعة، أو بالتمكين من "فالأجرة بداية الانتفاع، 
 وهو ما جعل المعيار يدرج حالات عدم الانتفاع، 1"استيفائها، لا بمجرد توقيع العقد

ومعالجتها محاسبيًا بما يضمن مصالح الأطراف، لاسيما المستأجر، وهذا ما يقتضيه 
 .مقصد العدل في العقود المالية

في ختام هذا المطلب، نخلص إلى أن كلا من النظام المحاسبي المالي والمعيار     
ران إلى عقد المحاسبي الإسلامي الثامن المتعلق بالإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك، ينظ

 يعتمد على تغليب المالي  من زاويته، فإذا كان النظام المحاسبي الاعتماد الإيجاري، كل
الواقع الاقتصادي على الجانب القانوني للعقد، فإن المعيار المحاسبي الثامن يقوم على 

نفقات مسؤولية الصيانة والضمان، ويتحمل بذلك كل الاعتبار المؤجر مالكًا فعليًا، تقع عليه 
والمصروفات المتعلقة بالملكية، بالإضافة إلى التعامل مع المستأجر التمويلي كمستأجر 

  .هو الفرق الجوهري بين النظامين عادي، إلى غاية انتقال الملكية، وهذا
من منظور المحاسبة المطبقة بعد التعرض للجوانب المحاسبية لعقد الاعتماد الإيجاري،     

 ،في المطلب الموالي ،سنتناول، "أيوفي"ة المعيار المحاسبي لهيئة في الجزائر، ومن زاوي
  .، في الجزائرللاعتماد الإيجاريالإجراءات التنظيمية الامتيازات الجبائية و 

  لاعتماد الإيجاري في الجزائرلجراءات التنظيمية الإالامتيازات الجبائية و : المطلب الثالث

     ع الجزائري، منذ أَقَرالمُشَر 1996زَ التنفيذ، سنة دخول قانون الاعتماد الإيجاري حَي ،
كما بين الأسس . تنظيمًا جبائيًا وماليًا متكاملاً، يهدف إلى تيسير التعامل وفق هذه الصيغة

وانطلاقًا من مبدأ الاعتماد . والطرق الواجب التقيد بها، في  تطبيق هذه التقنية الجديدة نسبيًا
ى أن المؤجر هو المالك القانوني للأصل، والمستأجر هو الذي يستغله الإيجاري القائم عل

تشجيع ، أوجدها المشرع خصيصًا لمتعددة جبائيةامتيازات وينتفع به، فإن كُلا منهما، يتمتع ب
وسيتناول البحث، . ، وفق هذه التقنية الحديثةالمتعاملين الاقتصاديين والماليين، على العمل

يفيات كمثل الإجراءات التنظيمية،  ايا الجبائية للاعتماد الإيجاري، وكذافي هذا المطلب، المز 
  .العقود الدولية للاعتماد الإيجاري جمركةآليات و العقود،  إشهار

  
                                                           

  .مرجع السابقال ،هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية 1
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  الامتيازات الجبائية للاعتماد الإيجاري في الجزائر :الفرع الأول
من مزايا جبائية،  ،)المؤجر والمستأجر( يتمتع كل من طرفي عقد الاعتماد الإيجاري    

  .، وفيما يلي بيان ذلك1التخفيضات والإعفاءات من بعض الضرائب والرسوم تتمثل في
  في مجال الضرائب: أولاً 
، 2مَست الامتيازات الجبائية للاعتماد الإيجاري كُلا من الضريبة على الدخل الإجمالي    

  .3والضريبة على أرباح الشركات
  لدخل الإجماليفي مجال الضريبة على ا. 1

، 4بالإضافة إلى التخفيض من اقتطاع الضريبة على الدخل الإجمالي من المصدر    
شملت الامتيازات الإعفاء عن فوائض القيمة الناتجة عن التنازل بمقابل، عن العقارات 

  . المبنية وغير المبنية
  اقتطاع الضريبة على الدخل الإجمالي من المصدر. 1.1
، أن المبالغ المدفوعة بعنوان 5الضرائب المباشرة والرسوم المماثلةجاء في قانون     

الإيجارات بموجب عقد الاعتماد الإيجاري الدولي، لأشخاص غير مقيمين بالجزائر، تستفيد 
ويهدف هذا الإجراء إلى تشجيع المستثمرين . %60من تطبيق تخفيض يقدر بنسبة 

لي، في مجال حيازة الأصول والمعدات ذات وتحفيزهم إلى اللجوء للاعتماد الإيجاري الدو 
 .التكنولولوجيا المتطورة، والتي تكون عادة بتكلفة عالية

  فوائض القيمة الناتجة عن التنازل بمقابل عن العقارات المبنية وغير المبنية. 2.1
فوائض القيمة المحققة عند تنازل "لا تدخل في مكونات الأساس الخاضع للضريبة     

تأجر أو المقرض المؤجر عن عقار في إطار عقد قرض إيجاري من نوع المقرض المس

                                                           

يكمن الفرق الأساسي بين الضريبة وبين الرسم في أن الضريبة تفُْرَض بهدف رفع الإيرادات العامة للدولة، بينما يرتبط  1
 Ritika Muley, Difference between Tax): مقابل الاستفادة من خدمات وميزات حكومية فرض الرسوم بنشاطات معينة،

and Fees , Economics Discussion, 2017, p 7)  
الضريبة، هذه ت سَ س أُ ( :10 ،ص، 2020نسخة ، المماثلةقانون الضرائب المباشرة والرسوم ، المديرية العامة للضرائب 2

  ).ا بينت المادة الثانية، طبيعة المداخيل المعنية بهذه الضريبةبموجب المادة الأولى، كم
، كما بينت المادة 135الضريبة، بموجب المادة هذه ت سَ س أُ ( :30 ،ص ،المرجع السابق، المديرية العامة للضرائب 3

  ).أصناف الشركات والأشخاص المعنيين بهذه الضريبة 136
  ).33الضريبة، بموجب المادة ه هذت سَ س أُ : (13 ،ص، المرجع نفسه 4
  .26 ،ص ،108دة الما، المرجع نفسه 5
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البيع ( اللاحق أو المرتبط ويُقصد بهذا النوع، الاعتماد الإيجاري. lease back"1) ليزباك(
، والغرض من هذا الإعفاء، في رأي الباحث، تشجيع الشركات على هذا 2)إعادة التأجيرمع 

ركات بتوفير سيولة أكبر لتغطية نشاطها، عن طريق هذه النوع من التمويل، الذي يسمح للش
  .التقنية

  في مجال الضريبة على أرباح الشركات. 2 

على غرار تخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي من المصدر، أقر المشرع تخفيضًا     
للمبالغ المدفوعة بعنوان "، وذلك )60%(آخر لوعاء الاقتطاع من المصدر بالنسبة ذاتها 

، 3"يجارات، بموجب عقد الاعتماد الإيجاري الدولي، للأشخاص غير المقيمين بالجزائرالإ
كما استثنى المشرع من الأرباح . وذلك بهدف تحفيز المستثمرين مثلما تمت الإشارة إليه آنفًا

فوائض القيمة الناتجة عن التنازل عن عنصر من عناصر الأصول من "الخاضعة للضريبة، 
أجر للمقرض المؤجر، في إطار عقد القرض الإيجاري من نوع طرف المقرض المست

، في خطوة تحفيزية أخرى، تهدف إلى السماح للشركات lease-back"4) ليزباك(
 .والمؤسسات الاقتصادية، من إيجاد فرص التمويل وتوفير سيولة أكبر لها

نصر من من جهة أخرى، تم إعفاء فوائض القيمة الناتجة عن إعادة التنازل عن ع    
عناصر الأصول من طرف المقرض المؤجر لفائدة المقرض المستأجر بعنوان نقل الملكية 

، وهذا الإجراء التحفيزي يخص كل أنواع الاعتماد الإيجاري، إذ  5لهذا الأخير من الضريبة
تَعَامَلَ المشرعُ مع عقد الاعتماد الإيجاري، في هذه الجزئية، على أن الغرض منه هو 

حيث تتحقق الإيرادات والأرباح من استيفاء مبالغ الإيجارات، ولا تتحقق بمجرد  الإيجار،
   .عملية نقل ملكية الأصل المؤجر، بين الطرفين

  
  

                                                           

  .19، ص، 77ادة ، المرجع السابقالم ،المديرية العامة للضرائب 1
  .من البحث 51ينظر الصفحة  2
  .37، ص، 156، الفقرة الثانية من المادة نفسهالمرجع  3
  .41، ص، 173من المادة الرابعة ، الفقرة هسنفالمرجع  4
  .41، ص، 173من المادة  الخامسةالفقرة  ه،سنفالمرجع  5
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  في مجال الرسوم: ثانيًا
مَست الامتيازات الجبائية للاعتماد الإيجاري، في مجال الرسوم، كُلا من الرسم على     

  .2النشاط المهني ، والرسم على1القيمة المضافة
  الرسم على القيمة المضافة. 1

  :3تعفى من الرسم على القيمة المضافة كل من    
عمليات الاقتناء المنجزة من طرف البنوك والمؤسسات المالية في إطار عمليات " -

  .القرض الإيجاري
الجزء المتعلق بتسديد القروض في إطار عقود القروض العقارية على المدى المتوسط  -

  "لطويل بما فيها تلك المرتبطة بالقرض الإيجاري العقاريو ا
يُعَد هذا الامتياز، في شقه الأول، من أهم الامتيازات الجبائية، في نظر الباحث، وذلك     

للثقل المالي الذي يسببه تطبيق الرسم على القيمة المضافة، على قائمة الدخل للمستأجر، 
. المباشرة لإقبال المستثمرين على هذه الصيغة التمويلية ويشكل هذا الإعفاء أحد أهم الحوافز

كما يهدف الشق الثاني من الامتياز إلى تشجيع تمويل الأصول غير المنقولة، عن طريق 
  .الاعتماد الإيجاري، لما لها من أهمية في تطوير قواعد الاستثمار وهياكله

ء من الرسم على القيمة من جهة أخرى، أقر المشرع استفادة المشاريع من الإعفا    
المضافة على الأقساط المدفوعة في إطار عملية الاعتماد الإيجاري المتضمنة العتاد 

، كعتاد السقي، عتاد إنجاز وحدات الحليب الصغيرة، )المنتج في الجزائر(الفلاحي المحلي 
لصناعات زراعة الزيتون، إنتاج زيت الزيتون، إعادة تجديد عتاد الإنتاج، والاستثمار في ا

  .4التحويلية

                                                           

مجال   1حددت المادة ( :5-4ص،  ،ص، 2020نسخة ، قانون الرسوم على رقم الأعمال، المديرية العامة للضرائب 1
  ).يااختيار ثم العمليات الخاضعة لهذا الرسم وجوبا  3و 2تان كما بينت الماد، تطبيق الرسم على القيمة المضافة

أن  217بينت المادة ( :50 ،صمرجع سابق،  ،المماثلةقانون الضرائب المباشرة والرسوم ، لمديرية العامة للضرائبا 2
  ).للضريبة على الدخل الإجمالي، أو للضريبة على أرباح الشركات اتخضع أرباحهت التي نشاطاهذا الرسم يُستحق على ال

  .8، ص، التاسعةمن المادة  27و 23رتين سابق، الفقمرجع  ،رقم الأعمالقانون الرسوم على  ،رائبالمديرية العامة للض 3
قانون ، يتضمن 2009يوليو سنة  22الموافق  1430رجب عام  29مؤرخ في  09-01مر رقم من الأ 24المادة  4

   .9- 8، ، ص، ص2009يوليو  26الموافق  1430شعبان  4 ، بتاريخ44ج ر، عدد ، 2009المالية التكميلي لسنة 
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ويندرج هذا الإعفاء الضريبي الهام، ضمن سلسلة الإجراءات التي أقرتها السلطات     
العمومية للنهوض بقطاع الفلاحة، من جهة، ولتشجيع الصناعات المحلية الموجهة 

  .للاستثمار في القطاع الفلاحي، من جهة أخرى
  الرسم على النشاط المهني . 2

الجزء المتعلق بتسديد القرض في "ع من رقم الأعمال المعتمد كقاعدة للرسم استثنى المشر     
  .ذلك لتخفيف العبء الجبائي على المستأجرو . 1"إطار عقد الاعتماد الإيجاري المالي

إن الامتيازات الجبائية التي حظيت بها صيغة الاعتماد الإيجاري، تم إقرارها من طرف     
عديدة، وذلك من خلال قوانين المالية المتعاقبة، بهدف إضفاء المشرع الجزائري، على فترات 

المزيد من التحفيز والتشجيع للإقبال على هذه الصيغة التمويلية، التي تساهم مساهمة فعالة 
ية، ككيفيات التنظيمالإجراءات كما أقر المشرع كذلك مجموعة من . في تطوير الاستثمار

وهو ما لهذه العمليات،  ةاءات وآليات الجمركإشهار وتسجيل العقود، وكذا تحديد إجر 
  .سنتناوله في الفرع الموالي

  لاعتماد الإيجاري في الجزائرلعمليات اة يالجمركالإجراءات الإشهار و كيفيات : الفرع الثاني
أطراف عقد الاعتماد الإيجاري، حقوق حفظ أوجد المُشَرعُ الجزائري تنظيمات تهدف ل    

خص الأصول المقتناة، في إطار كما  .وتسجيلها لأصول المؤجرةر اكيفيات إشهاومن ذلك 
إجراءات  التعاملتيسير إلى بمعاملة جمركية مميزة، تهدف ، الاعتماد الإيجاري الدولي

  .الدوليذات الطابع قود العا النوع من هذوفق الاستيراد والتصدير، 
  هاوتسجيلعقود الاعتماد الإيجاري إشهار كيفيات : أولاً 

 صنف المشرع الجزائري طرق إشهار عقود الاعتماد الإيجاري، وذلك تبعًا لطبيعة    
الحقوق التعريفات و ، كما حدد ةغير منقولأصول و  ةمنقولأصول ، إلى ةل المؤجر و الأص

  .هاكل من سجيلالمالية الخاصة بت
  عقود الاعتماد الإيجاري للأصول المنقولةكيفيات إشهار . 1

، بصفته مُكَلفًا 90-06المركز الوطني للسجل التجاري، بموجب المرسوم تم تعيين     
الشهر القانوني لعمليات الاعتماد الإيجاري، للأصول المنقولة والاعتماد الإيجاري "بضمان 

                                                           

  .51ص، ، 220المادة من  5الفقرة ، مرجع سابق، المماثلةقانون الضرائب المباشرة والرسوم المديرية العامة للضرائب،  1
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ونلاحظ أن المشرع أدرج المحلات . 1"المتعلق بالمحلات التجارية والمؤسسات الحرفية
أصول تقع على لوطني للسجل التجاري، بالرغم من أنها التجارية ضمن اختصاص المركز ا

الغرض منها، باعتبارها موجهة إلى غير منقولة، وذلك استنادًا إلى طبيعة هذه العقارات و 
  . لأعمال تجارية

أن يقوم بقيد كل عقد للاعتماد الإيجاري للأصول "ألزم المشرع المؤجر من جانب آخر، 
لمفتوح على مستوى ملحقة المركز الوطني للسجل المنقولة، ويكون ذلك، في السجل ا
  .2"التجاري، التي تم لديها تسجيل المؤجر

إلى إضفاء الطابع الرسمي للأصول المنقولة، هدف إشهار عقود الاعتماد الإيجاري وي    
حفظ يتسنى لوذلك ، ذه الأصولطبيعة العقود المرتبطة بهتقييد المنقولات، و هذه على ملكية 

ة، لاسيما المؤجر، امتيازاتهم، على المنقولات المؤجر مصالحهم وحتى ف و حقوق الأطرا
  .باعتباره مالكًا لها

  عقود الاعتماد الإيجاري للأصول غير المنقولةكيفيات إشهار . 2
في عقود الاعتماد الإيجاري للأصول المنقولة  بالإشهار، على غرار إلزام المؤجر    

ر ملزم كذلك بإشهار عقود الاعتماد الإيجاري في حالة والمحلات التجارية، فإن هذا الأخي
عن عمليات إشهار  ،مسؤول وحدهال، ليكون بذلك المؤجر 3تأجيره لأصول غير منقولة

بخلاف إشهار الأصول المنقولة، الذي يتم و . الأصول المؤجرة، بغض النظر عن طبيعتها
ي، فإن الجهة المخولة لإشهار على مستوى الملحقات الولائية، للمركز الوطني للسجل التجار 

التابع له  الحفظ العقاري"مصالح تتمثل في غير المنقولة، لأصول عقود الاعتماد الإيجاري ل
  .4"العقار المعني بعملية الاعتماد الإيجاري

أن آثار إشهار عقود الاعتماد الإيجاري لا تزول إلا بموجب حكم إلى  تجدر الإشارة    
  .بنقل الملكية للمستأجر، إذا مارس حقه في الخيار بالشراء قضائي أو بانقضاء العقد

  
  

                                                           

  .25، ص، مرجع سابق، 10، ج ر، عدد 90-06تنفيذي المرسوم من ال 2المادة  1
  .3، المادة نفسهالمرجع  2

  .28، ص، مرجع سابق، 10عدد ج ر، ، 91-06تنفيذي رقم المرسوم المادة الثالثة من ال 3
  .المرجع نفسه 4
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  تسجيل عقود الاعتماد الإيجاريتعريفات وحقوق . 3
 التعريفات الخاصة بالإشهار، وجاء في يفيات إشهار المنقولاتمتضمن لكالالمرسوم حددَ     

نقولة لنفس يخضع قيد عمليات الاعتماد الإيجاري للأصول الم"، 1المادة الثامنة منه
، في حين لم "التعريفات المطبقة على قيد الرهن الحيازي للمحلات التجارية والتجهيزات

، وهذا يعود تعريفاتالمتضمن لكيفيات إشهار الأصول غير المنقولة، لأي يتعرض المرسوم 
عقود الاعتماد الإيجاري لغير المنقولات، تحرر وجوبًا لدى كون في اعتقاد الباحث إلى 

  .، الذين يستفيدون بدورهم من حقوق وأتعاب التوثيق، تجنبًا لإثقال كاهل المستأجر2قينالموث
أو   التجهيزات  ملكية نقل  عمليات  التسجيل،  حقوق  أعفى المشرع من من جهة أخرى     

عند  المقرض المستأجر  لصالح  عنها  التنازل  المؤجر   المقرض أعاد   التي  المهنية العقارات  
البنوك  قبل  من  العقارات المنجزة  باقتناء  المتعلقة  العقود "كما أن . 3بالشراء الخيار  عيل حق تف
  .، معفاة بدورها من حقوق التسجيل4"المالية، في إطار الإيجار العقاري  والمؤسسات 

  الإجراءات الجمركية المنظمة للاعتماد الإيجاري في الجزائر: ثانيًا
، أي قبل صدور قانون 1995، الصادر نهاية سنة 1996لية لسنة تطرق قانون الما    

أيام، إلى تحديد الإجراءات والترتيبات الواجب التقيد بها في بضع الاعتماد الإيجاري ب
، )138، 137، 136، 135(عمليات الاعتماد الإيجاري الدولي، وجاء ذلك في أربعة مواد 

  .تفصيل ذلكمن قانون المالية السالف الذكر، وفيما يلي 
، أن عمليات الاعتماد الإيجاري 135، في مادته 1996بَينَ قانون المالية لسنة  -

، تخضع )صادرات كانت أو واردات(الدولي للأملاك المنقولة ذات الاستعمال المهني 
لنظام جمركي موقف للحقوق والرسوم الجمركية، يُدعى نظام القبول المؤقت للواردات، 

، وربطها بمدة عقد الاعتماد الإيجاري 5ن مدة هذا القبول المؤقتكما حَددَ القانو 
  .الدولي

                                                           

  .25، ص، مرجع سابق، 10، ج ر، عدد 90-06 رقم تنفيذيالمرسوم المادة الثامنة من ال 1
  .28، ص، مرجع سابق، 10ج ر، عدد ، 91-06تنفيذي رقم المرسوم المادة الثانية من ال 2
  .37ص، ، 258المادة من  9رة الفق، 2020نسخة  تسجيل،قانون الالعامة للضرائب، المديرية  3
  .47ص، ، 353المادة من  5الفقرة من  6البند ، نفسهالمرجع  4
يتضمن ، 1995سنة ديسمبر  30الموافق  1416عام شعبان  8مؤرخ في  27- 95مر رقم من الأ، 135المادة رقم  5

  .48، ، ص، ص1416شعبان عام  9 ، بتاريخ82ج ر، عدد ، 1996قانون المالية لسنة 
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، حالة إنهاء المستأجر لخيار الشراء، 1996من قانون المالية  136تناولت المادة  -
وألزمته بالإسراع في التخليص الجمركي للأملاك المقتناة، وذلك عقب نهاية المدة 

ويكون ذلك بناءً على . عيل خيار شراء الأصلغير القابلة للرد المحددة في العقد، وتف
وفي حالة عدم تفعيل الحق في الخيار بالشراء من طرف . 1استظهار فاتورة الشراء

المستأجر، فإنه يقوم بإجراءات إعادة تصدير الأصل محل عقد الاعتماد الإيجاري 
 .الدولي للمالك المؤجر

ءات الجمركية للاستفادة من نظام ، المقرض المؤجر بالقيام بالإجرا137ألزمت المادة  -
القبول المؤقت، كما ألزمت المستأجر بالقيام بوضع الأصول المؤجرة للاستهلاك، أو 

ويكون ذلك بحسب اختيار هذا الأخير، بالاحتفاظ بالأصل أو . 2إعادة تصديرها
 .عدمه، عند نهاية العقد

و المصدرة عن طريق ، الأصول المستوردة أ138كما أعفى قانون المالية، في مادته  -
الاعتماد الإيجاري من إجراءات رقابة التجارة الخارجية والصرف، إلا أنه أكد، وفقًا 

، لما لذلك 3للمادة ذاتها، إلزامية خضوع هذه العمليات لتعيين الموطن البنكي المسبق
 .من تأثير على قانونية تحويلات رؤوس الأموال المرتبطة بهذه العمليات الدولية

في ختام هذا د دراسة الجوانب القانونية والفنية لعقود الاعتماد الإيجاري،  يُمكن القول، بع    
بين أطراف عقد الاعتماد الإيجاري التمويلي،  ،المبحث، أنه بالرغم من عدم التوازن العقدي

فإنه يُمكن اعتبار جل الشروط المنظمة لأحكام الاعتماد الإيجاري، ذات طبيعة مكملة، 
ها الطابع الاختياري، وهو ما من شأنه أن يترك المجال واسعا لمؤسسات التمويل، يطغى علي

على اختلاف أنواعها، لإعمالٍ أوسعَ لمبدأ الحرية التعاقدية، والسماح بصياغة عقودٍ أكثرَ 
وهذا ما سنناقشه، من خلال المبحث الموالي، الذي يتطرق لواقع . توازنًا وإنصافًا للمستأجر

سسات عقود المطبقة على مستوى مؤ الدراسة عدد من ماد الإيجاري، مع ممارسة الاعت
  .وشركات متخصصة في الاعتماد الإيجاري ،، ومؤسسات ماليةالتمويل التقليدية، من بنوك

                                                           

  .49، ص، 136المادة  السابق،لمرجع ا 1
  .137، المادة المرجع نفسه 2
   .138، المادة المرجع نفسه 3
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ت نوك والمؤسساجزائر وتطبيقاته في البالاعتماد الإيجاري في الواقع : الثانيالمبحث 
  المالية التقليدية

القرض للتمويل الإيجاري مطلع التسعينات من القرن الماضي، النقد و  رغم تعرض قانون    
، إلا أن التطبيق شهد تأخرا 1996ثم إقرار إطار قانوني خاص بالاعتماد الإيجاري سنة 

الوضعية المالية الحرجة التي مرت برزها ملحوظا، ويعود ذلك إلى جملة من الأسباب لعل أ
 في إحجام بعضذلك ساهم ستثمار الوطني، كما قلص فرص الابها البلاد آنذاك، مما 

البنوك تأخر شهدنا  ،من جهة أخرى. التواجد في الجزائرالمؤسسات المالية الأجنبية عن 
 ا النشاط بنفسها أوذممارسة ه عن ،1العمومية، التي تملك حصة الأسد في سوق التمويل

خيرة حيث لم تر هذه الأ الاعتماد الإيجاري،التمويل بمتخصصة في عمومية إنشاء شركات ب
النصوص تأخر بعض وأخيرًا . القانونصدور من عقد كامل  أكثر منبعد النور إلا 
  .للتمويل الإيجاري في الجزائرالسريع الانطلاق حال دون ، مما والإجرائيةالتنظيمية 

من جهة أخرى، فإن جُل المواد والأحكام الواردة في قانون الاعتماد الإيجاري طغى     
عليها، من خلال ما خلص إليه البحث في المبحث السابق، طابع الجواز، وهذا ما أدى إلى 
اتساع مساحة حرية الإرادة التعاقدية في صياغة عقود الاعتماد الإيجاري، من طرف 

، على حد سواء، لذلك سيتناول هذا )غير النقدية(المؤسسات النقدية والمؤسسات المالية 
التطرق لواقع سوق الاعتماد الإيجاري في الجزائر، دراسة عقود المبحث، بالإضافة إلى 

  .الاعتماد الإيجاري، على مستوى، المؤسسات المالية والنقدية التقليدية العاملة بالجزائر
  ةالجزائري ةالمصرفيالسوق في التمويل الإيجاري واقع : المطلب الأول

بنكا ومؤسسة  29من ، 2018سنة  إلى غاية مطلع ،تتشكل الساحة المصرفية الجزائرية    
شركات  )5( خمسمنها ، 2مؤسسات مالية )9( تسعو  بنكا تجاريا )20(عشرون منها  مالية،

التعامل بهذا المنتج التمويلي لا غير أن . حصريا الاعتماد الإيجاريعمليات متخصصة في 
لب سوق التمويل يتناول هذا المطو . العاملة بالجزائر ماليةوالنقدية ات المؤسساليشمل كل 

البنوك (الإيجاري في الساحة المصرفية الجزائرية، من خلال استعراض المؤسسات النقدية 

                                                           

  .2019التقرير المالي لسنة الجزائر، بنك  1
نـشـر قـائـمـة الـبنوك ، يتـضـمن 2018يناير سنة  2، المـوافق 1439ربيع الثاني عـام  14مؤرخ في  18- 01مقرر رقم  2

  .27، ص 2018، سنة 4عدد ال، الجريدة الرسمية، لمالية المعتمدة في الجزائروقـائمة المؤسسات ا
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، التي تسوق هذا المنتج الجديد نسبيا، ثم تقديم المؤسسات المالية والشركات )التجارية
المتخصصة في الاعتماد الإيجاري، بالإضافة إلى الوقوف على حجم التمويلات وتطور 

  .2019إلى غاية نهاية سنة  ، وذلكمل بهذه الصيغة التمويلية المستحدثةالتعا

  المسوقة للاعتماد الإيجاري) البنوك التجارية(المؤسسات النقدية : الفرع الأول

إذ  ،نصف عدد البنوك العاملة بالجزائر، بصورة مباشرة، يزاول نشاط الاعتماد الإيجاري    
بنوك فقط، منها  )10( عشرة شاط علىالنقتصر بنكا تجاريا، ي )20(عشرين من أصل 

  .وأجنبية وطنيةمختلط بأموال وحيد بنك بالإضافة إلى سبعة بنوك خاصة، بنكين عموميين، 
  الممارسة للاعتماد الإيجاري البنوك العمومية: أولا
من البنوك العمومية من باشر عمليات التمويل بصيغة الاعتماد الإيجاري بنفسه، ومنهم     
  .آثر المساهمة في إنشاء شركات متخصصة في هذا التمويل، وفي ما يلي بيان ذلك من
  البنوك العمومية المطبقة للاعتماد الإيجاري بنفسها. 1

  .بنك –تتمثل في بنكي الفلاحة والتنمية الريفية والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط     
 BADR: بنك الفلاحة والتنمية الريفية. 1.1
بموجب المرسوم الرئاسي  ،1982مارس  13تأسيس بنك الفلاحة والتنمية الريفية في تم     

وهو شركة ذات أسهم باعتبار صفته القانونية، وبنك عمومي تجاري، ، 1 106-82رقم ، 
باعتبار طبيعة نشاطه، ويتمتع البنك بشبكة واسعة من الوكالات البنكية، تُعد الأكبر على 

ويُعتبر  2.مجمعا جهويا للاستغلال 39كالة، يسهر على تأطيرها و  321المستوى الوطني ب
،  2008وذلك منذ سنة مجال التمويل الإيجاري، البنك العمومي الأول في ولوج  3بنك بدر

ويرتكز نشاطه على تمويل المعدات والآلات الفلاحية، وذلك باعتباره بنكا مختصا في تمويل 
  .ومرافقة القطاع الفلاحي

  

                                                           

إنشاء بنك  ، يتـضـمن1982سنة  مارس 13، المـوافق 1402عـام جمادي الأولى  17مؤرخ في  106-82مرسوم رقم  1
  .553، ص 1982، سنة 11العدد  ،الجريدة الرسمية، الفلاحة والتنمية الريفية وتحديد قانونه الأساسي

   .2019.02.17: تاريخ الاطلاع، https://badrbanque.dz :الفلاحة والتنمية الريفية الموقع الرسمي لبنك 2
 :وذلك اختصارا من التسمية الفرنسية ،BADR "بدر"في الأوساط المصرفية ببنك  الفلاحة والتنمية الريفيةبنك  فُ رَ يُعْ  3

ural Réveloppement Dgriculture et du Ae de l’anquB.  
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  : CNEP - BANQUEبنك –وق الوطني للتوفير والاحتياط الصند. 2.1
يُعتبر الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، المتخصص في استقطاب الودائع الادخارية     

 .1964أوت  10وتمويل السكن، من أعرق الصناديق في الجزائر، إذ تم تأسيسه في 
وق ويكتسب صفة البنك، عن صفة الصند ،ليتخلى بعد أزيد من ثلاثة عقود من تأسيسه

يضم البنك شبكة واسعة من الوكالات، إذ يحتل المرتبة الثانية بعد و . 1997وكان ذلك سنة 
ينفرد البنك بالتمويل كما . 1مديرية جهوية 15وكالة بنكية، موزعة على  218بنك بدر ب

 بالاعتماد الإيجاري للأصول غير المنقولة دون سواها، وذلك بحكم تخصصه في تمويل
  .السكن والنشاط العقاري عموما

  المطبقة للاعتماد الإيجاري عن طريق الشركات المتخصصةالبنوك العمومية . 2
خلاف البنكين السابقين اللذين يعرضان منتج الاعتماد الإيجاري بنفسيهما، آثرت البنوك ب    

حصريا،  العمومية الأخرى إنشاء شركات متخصصة، تقوم بتسويق منتج الاعتماد الإيجاري
نك لبتتمثل هذه البنوك في كل من اوذلك بالتنسيق مع البنوك العمومية المساهمة فيها، و 

، الوطني الجزائري، القرض الشعبي الجزائري، بنك الجزائر الخارجي وبنك التنمية المحلية
  .معرض الحديث عن الشركات المتخصصة في الاعتماد الإيجاريفي هو ما سيأتي بيانه و 

 بنوك الخاصةال: ثانيا
المساهمة في إنشاء شركات متخصصة، فإن  تعلى خلاف البنوك العمومية التي آثر     

 ،هذا يعودجل البنوك الخاصة تُسوق عمليات التمويل بصيغة الاعتماد الإيجاري بنفسها، و 
  .بإنشاء شركات متخصصة جديدةالستثمارات أعباء الاإلى تجنب  ،اعتقاد الباحث في
  صة المطبقة للاعتماد الإيجاري بنفسهاالبنوك الخا. 1

، يُمكن تقسيمها بنوك ةستفي مسوقة للاعتماد الإيجاري بنفسها خاصة الالبنوك التتمثل     
  .بنوك بأموال عربيةو ، فرنسيةبأموال بنوك إلى باعتبار جهة الأموال المشكلة لرأسمالها، 

  فرنسيةأموال مساهمة البنوك الخاصة ب. 1.1
لم تشهد الاستثمارات الفرنسية و ، 2001و  1999ين سنتي ب نوك الفرنسيةالبتأسست     

  .والمالي، منذ قرابة العشرين سنة المصرفي ينفي الجزائر أي إضافة في القطاع

                                                           

: تاريخ الاطلاع، https://www.cnepbanque.dz: بنك–صندوق الوطني للتوفير والاحتياط للالموقع الرسمي  1
2019.02.18.   
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  : SOCIETE GENERALE ALGERIEبنك سوسييتي جينيرال الجزائر 1.1.1
ال، وكان من بين تم إنشاء البنك بمساهمة كلية من طرف مجموعة سوسييتي جينير     

ويضم البنك . 2000البنوك الخاصة السباقة إلى الاستثمار في الجزائر، إذ بدأ نشاطه عام 
ليحتل بذلك المرتبة الأولى وطنيا من حيث حجم  1وكالة، 91عددا معتبرا من الوكالات، بلغ 

جال كما اقتحم البنك م. شبكة الوكالات على مستوى البنوك الخاصة العاملة في الجزائر
التمويل الإيجاري مبكرا، ويختص في تمويل المشاريع الاستثمارية الاقتصادية، لاسيما 

  .المرتبطة بقطاعات النقل والأشغال العمومية، بالإضافة إلى المعدات الطبية
  BNP Pari Bas : البنك الوطني الباريسي بي أن بي باريبا الجزائر. 2.1.1

، البنك الوطني الباريسي الفرنسيةطرف مجموعة  تم إنشاء البنك بمساهمة كلية من    
بدأ البنك نشاطه بالجزائر . والمتواجدة في كل من دول فرنسا، بلجيكا، إيطاليا واللكسومبورغ

، ويضم البنك شبكة لا 2001مباشرة بعد بنك سوسييتي جينيرال الجزائر، وكان ذلك سنة 
وكالة، يقوم على تأطيرها، ) 71(بأس بها من الوكالات، إذ بلغ عددها واحدا وسبعين 

  . 2مركزا للأعمال) 14(ومتابعة أنشطتها، أربعة عشر 
 Natexis بنك نتيكسيس الجزائر .3.1.1

، وهو مملوك لمجموعة 1999عتبر أول بنك فرنسي في الجزائر، إذ بدأ نشاطه سنة يُ     
م البنك ، ويضالتابع لنتيكسيس PSFSقطب الخدمات المالية المتخصصة المعروفة ب 

  .3شبكة متواضعة نسبيا من الوكالات، مقارنة بسابقيه، بلغ عددها ثماني وعشرين وكالة
  عربيةأموال مساهمة البنوك الخاصة ب. 2.1

 TRUST BANK ALGERIA بنك ترست الجزائر. 1.2.1

في ، NEST INVESTMENTS HOLDING, LTD(4(التابع لمجمع  ،ترست الجزائربنك  شرع    
مليون دينار جزائري،  750، برأسمال أولي قدره 2003أفريل من سنة  مطلعه مزاولة نشاط

                                                           

1
: ريخ الاطلاع، تاhttps://particuliers.societegenerale.dz: سوسييتي جينيرال الجزائر الموقع الرسمي لبنك 

2019.02.25.  

2
  .021920..25 :تاريخ الاطلاع، https://www.bnpparibas.dz: الموقع الرسمي لبنك بي أن بي باريبا الجزائر 

  .021920..26: اريخ الاطلاع، تhttps://www.natixis.dz: موقع الرسمي لبنك نتيكسيس الجزائرال 3

4
  .، ممثلا ببنك ترست وخمس شركات أخرىدولة من بينها الجزائر 22من دولة قبرص مقرا له، ويتواجد في المجمع تخذ ي 
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ويضم . 1مليار دينار 17إلى ما يزيد عن  ،2019ديسمبر  30في  ،آخر مرة ،تم رفعه
على جهات الوطن الأربعة، وتُعد عمليات  ةموزعوكالة  )30(شبكة مكونة من ثلاثين البنك 

  .ت التمويلية للبنك في الآونة الأخيرةأحد أهم النشاطا الإيجاريالاعتماد 
   GULF BANK ALGERIAبنك الخليج الجزائر. 2.2.1

 ، وتساهم في رأسمال البنك ثلاثٌ 2004سنة مطلع نشاطه  الجزائر بنك الخليجاستهل     
سهم بنسبة الأبية لبنك برقان الكويتي، الذي يمتلك أغيتصدرها  من كبريات البنوك العربية؛

 %10، وآخرا البنك الأردني الكويتي بنسبة %30بنك تونس العالمي بنسبة  ثم، %60بلغت 
 وكالة، 61من الوكالات، إذ بلغ عددها واسعة يتمتع البنك بشبكة و  .2من رأسمال البنك

  .موزعة على ثماني مديريات جهوية
 Housing Bank for Trade & Finance Algeriaالجزائر سكان للتجارة والتمويلبنك الإ. 3.2.1

برأس مال  2003 أكتوبر سنة في الجزائر –م تأسيس بنك الإسكان للتجارة والتمويل ت    
، وتبلغ دينار جزائري مليار 15أولي قدره ملياري وأربع مائة مليون دينار، ليتم رفعه إلى 

 من رأسماله،% 15عادت  ، في حين%85الأردن  - سكان للتجارة والتمويلحصة بنك الإ
ويضم البنك شبكة جد  .الجزائر –ية الليبية للاستثمار الأجنبي القابضة للشركة العرب

 المصرفية من الخدماتمتنوعة بنك مجموعة اليقدم كما . 3متواضعة بسبع وكالات بنكية
  .والمنتجات التمويلية على رأسها التمويل بصيغة الاعتماد الإيجاري

  ق الشركات المتخصصةالبنوك الخاصة المطبقة للاعتماد الإيجاري عن طري. 2
تبر البنك الخاص عْ تُ  يت، الABC -الجزائر - المصرفيةمؤسسة العربية التتمثل في     

في عمليات الاعتماد  متخصصة ةركبادر إلى إنشاء شالذي ، العامل بالجزائر، الوحيد
  .فيها أكبر نسبة من الأسهمعادت له ، الإيجاري

يتمثل في  ،أحدهما خاص ؛ينبنكهناك إلى أن ع، في نهاية هذا الفر  ،تجدر الإشارةكما    
 ، يعرضان بدورهماالجزائري بنك البركةهو  ،الآخر مختلط، و مصرف السلام الجزائر

 وإجراءات وفق عقوديتعاملان  ،بيد أنهماالاعتماد الإيجاري، صيغة منتج التمويل ببنفسيهما، 
                                                           

1
  .03.3.01920: الاطلاع تاريخ ، https://www.trustbank.dz: لجزائربنك ترست االرسمي ل الموقع 
2

  .08.3.01920: تاريخ الاطلاع، https://www.agb.dz: بنك الخليج الجزائرالرسمي ل الموقع 
: اريخ الاطلاع، تhttps://www.housingbankdz.com: والتمويل الجزائرالموقع الرسمي لبنك الإسكان للتجارة  3

2019.03.08.  
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باعتبارهما مصرفين وذلك ، ةالتقليدي تختلف عما هو جار به العمل في الساحة المصرفية
لذلك سنؤجل حكام الشريعة الإسلامية المنظمة للعقود المالية، إسلاميين متقيدين بمراعاة أ

  .الحديث عنهما إلى المبحث الموالي
 المسوقة للاعتماد الإيجاري المؤسسات المالية والشركات المتخصصة :الفرع الثاني

الإيجاري مؤسسات مالية، إلا أن التقسيم  تعتبر الشركات المتخصصة في الاعتماد    
ك الجزائر يحكمه بنالمدرج له خلفية قانونية، إذ أن اعتماد الشركات المتخصصة من طرف 

  .يرتبط ارتباطا وثيقا بقانون الاعتماد الإيجاري 1خاص، نص قانوني
  ذات النشاط العام المؤسسات المالية: أولا
 SOFINANCE  :نسسوفينو : اهمة والتوظيفالمسات، الشركة المالية للاستثمار . 1

. ، على شكل شركة ذات أسهم2000 سنةاستثمارية، أنشئت  عمومية هي مؤسسة مالية    
ويبلغ رأس مالها الاجتماعي عشرة ، 2001جانفي  09تم اعتمادها من بنك الجزائر بتاريخ 

 الشركات رؤوس أموالتختص الشركة في المساهمة في و  2.مليار دينار جزائري) 10(
الاستثمارية، تقديم القروض التقليدية والالتزامات بالإمضاء، لاسيما الكفالات المصرفية، 

كما . الاستثماريةلمؤسسات والمرافقة المالية ل التأهيل إعادةبالإضافة إلى خدمات الاستشارة، 
  .يشكل التمويل بالاعتماد الإيجاري أحد أهم المجالات الحيوية في نشاطها

  Société de Refinancement Hypothécaire : إعادة التمويل الرهني شركة. 2
، كمؤسسة مالية ذات طابع 1997نوفمبر  27شركة إعادة التمويل الرهني في  سَتْ س أُ     

مليار دينار، وتهدف الشركة أساسا إلى  5يبلغ رأس مالها الاجتماعي . اقتصادي عمومي
، فهي تسمح 3ة من قبل الوسطاء الماليين المعتمدينإعادة تمويل القروض العقارية الممنوح

وضمانات  عقودملفات تتضمن عبر تقديم  ،تشكيل سيولتهاإعادة بللبنوك والمؤسسات المالية 
للأصول غير المنقولة  ،بالاعتماد الإيجاريالتمويل  عمليات مَثلُ القروض الممنوحة، التي تُ 

  .أحد مجالاتها ،فقط
  

                                                           

كيفيات تأسيس شركات حدد ، ي1996سنة يوليو  3، المـوافق 1417عـام صفر  17مؤرخ في  06- 96نظام رقم  1
   .13، ص 1996، سنة 66، العدد الرسميةالجريدة ، الاعتماد الإيجاري وشروط اعتمادها

2
  .2019.03.12: اريخ الاطلاعت ،http://sofinance.dzسوفينونس  لشركةالموقع الرسمي  

  . 2019.03.13: اريخ الاطلاع، تdz.org-https://www.srh: إعادة التمويل الرهنيالموقع الرسمي لشركة  3
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  في الاعتماد الإيجاري خصصةمتشركات الال: ثانيا

بادر عدد من الفاعلين في الساحة المصرفية إلى إنشاء شركات متخصصة في عمليات     
كانت ، ومنها ما ةبأموال عمومية صرفة، ومنها الخاص تالاعتماد الإيجاري، منها ما أنشئ

  . ، العام والخاصمختلطة بين القطاعينملكيتها 

  العموميةالشركات المتخصصة . 1
 Société Nationale de Leasing: الشركة الوطنية للإيجار المالي. 1.1
، برأسمال قدره ثلاث 2010ئت الشركة الوطنية للإيجار المالي في شهر جويلية أنش    

وبنك التنمية  BNA البنك الوطنيمليارات وخمس مائة مليون دينار مناصفة بين كل من 
  SNL.1ة للإيجار المالي اختصارا ب وتُعْرَف الشركة الوطني ،BDL ةالمحلي

، وأصحاب المهن الحرة، بتمويل الصغيرة والمتوسطةشركات التعمل الشركة على مرافقة 
وكالة بنكية تابعة للبنكين  12، من خلال مشاريعهم  عن طريق صيغة التمويل الإيجاري

  .العموميين المساهمين في رأسمالها
  EDIEl Djazair Idjar  : شركة الجزائر إيجار. 2.1

القرض الشعبي الجزائري كين عموميين هما نتم إنشاء شركة الجزائر إيجار بمساهمة ب     
الشركة الجزائرية ، لكل منهما، بالإضافة إلى 47%بنسبة وبنك الفلاحة والتنمية الريفية 

ج وتقترح الشركة منت .من رأسمال الشركة %6التي تمتلك  ،ASICOM(2(: السعودية للاستثمار
وكالة منها  18، بلغت تالتمويل بالاعتماد الإيجاري عبر عدد محدود من الوكالا

تابعة لبنك الفلاحة والتنمية ) 8(وكالات تابعة للقرض الشعبي الجزائري وثمانية ) 10(عشر
 .شبكة البنكين مجتمعَيْنبحجم  الريفية، وهو عدد ضئيل في تقدير الباحث إذا ما قورن

، إلا أن الباحث أوردها جهة رأس المال المشكل لهامن حيث  ة مختلطةكلشر تُعتبر هذه ا    
، %6بنسبة  ،فيها ضآلة مساهمة الطرف الأجنبيين، أولاهما عتبار لامع الشركات العمومية 

  .على شبكة وكالات البنكين العموميينفي تسويق منتجها التمويلي،  الشركة، اعتمادثانيهما و 

                                                           

  .18.3.01920: اريخ الاطلاع، تhttp://www.snl.dz :الوطنية للإيجار المالي الموقع الرسمي للشركة 1

  .18.3.01920: اريخ الاطلاع، تidjar.dzhttps://www.eldjazair: الجزائر إيجار الموقع الرسمي لشركة 2
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  الشركات المتخصصة الخاصة. 2
 ALC: الشركة العربية للإيجار المالي. 1.2
لتكون بذلك أول شركة متخصصة في التمويل  2001أنشئت الشركة في أكتوبر    

كما . الإيجاري في الجزائر، ويزيد رأس مالها الاجتماعي عن خمس مليارات دينار جزائري
أعلى نسبة مساهمة أن الشركة مملوكة لأربع مساهمين، تتقدمهم المؤسسة العربية المصرفية ب

، ثم الشركة %27بنك، بنسبة  –، يلها الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط %41بلغت 
 1.%7ن خواص بو لشركة، وأخيرا مستثمر لالعربية للاستثمار بربع الحصص الاجتماعية 

  .كما تشكل معدات الأشغال العمومية والنقل أهم المنقولات الممولة من طرف الشركة
  : MLAالجزائر -ية للإيجار الماليالمغارب. 2.2
، على شكل 2006مؤسسة مالية متخصصة في التمويل الإيجاري، تم إنشاؤها سنة هي     

شركة ذات أسهم، يبلغ رأسمالها الاجتماعي خمسة مليار دينار جزائري، بمساهمة كل من 
سنة  36خبرة متع بتتالتونسية للإيجار المالي والفاكتورينج، التي  الشركةو ، 2مجموعة الأمان
 كما أن شركة المغاربية منفتحة على تمويل المنشآت والمشاريع الاقتصادية. 3في هذا المجال

   .البناء، الأشغال العمومية والنقلالصحة، سيما قطاعات في مختلف القطاعات، لا
  الشركات المتخصصة المختلطة. 3

راكة التي أبرمها بنك الجزائر تتمثل في شركة إيجار الجزائر، التي جاءت كثمرة للش    
مليار  3،5برتغالي، ولقد أنشئت الشركة برأس مال اجتماعي بلغ ال BESمع بنك  الخارجي

   4.%65، ولقد بلغت مساهمة الطرف الجزائري نسبة دينار جزائري
بعد استعراض المؤسسات النقدية والمالية الفاعلة في مجال التمويل بالاعتماد الإيجاري،     

كما  بنك، يعرضان بنفسيهما التمويل الإيجاري، –كناب وصندوق البدر أن بنكي ظ لاحن
إلى  ،لك في نظر الباحثذمتخصصة مع أطراف أخرى، ويعود شركات في إنشاء ، ساهما

عوائد تمويل قطاب حصص سوقية إضافية، والاستفادة من تطلع البنكين العموميين لاست
                                                           

.2019.03.21: ، تاريخ الاطلاع https://arableasing-dz.com/   1 : للإيجار الماليالعربية  الموقع الرسمي للشركة 
أمريكا الجنوبية وبعض الدول تتواجد في أوروبا، تحصي حوالي خمسين شركة ومؤسسة مالية،  :مجموعة الأمان 2

  .الخدمات المالية المتخصصة، البنوك والتأميناتفي ها اتنشاطالإفريقية، وتتمثل أهم 
  2019.02.15: تاريخ الاطلاع، /https://www.maghrebleasingalgerie.com :للإيجار الماليمغاربية الموقع الرسمي لل 3

  .2019.02.14: تاريخ الاطلاع، /http://www.ijarleasingalgerie.dz :جزائرإيجار الشركة لموقع الرسمي لا 4
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ص الذي رسمته السلطات العمومية لهما، فبنك بدر القطاعات التي لا تدخل في حيز التخص
بنك، مختص  –مقيد بتمويل القطاع الفلاحي خاصة، والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط 

  .العقارات دون المنقولاتقطاع السكن والعمران، أي تمويل في تمويل 
  في الجزائر التمويل الإيجاريحجم تطور : الفرع الثالث

ر حجم التمويل بالاعتماد الإيجاري، منذ تبني الإطار القانوني الخاص بهدف إبراز تطو     
  : تينلحمر إلى يومنا هذا، يحسن تقسيم هذه الفترة إلى  1996به سنة 

  2006إلى  1996من : المرحلة الأولى: أولا
بإدراج  ، وذلكجوانب التنظيميةالنصوص المتعلقة بال اتسمت هذه المرحلة باستكمال    

، 1عات المكملة كالنصوص الخاصة بعمليات الإشهار للمنقولات وغير المنقولاتبعض التشري
وكان فيها حجم التمويلات محتشما، نظرا لمحدودية عدد المؤسسات النقدية والمالية التي 
كانت تتعامل آنذاك، وفق هذه الصيغة، إذ كان العمل مقتصرا على بنكين هما بنك البركة 

اقتحم هذا المجال، بالإضافة إلى بنك سوسييتي جينيرال الجزائر، الجزائري باعتباره أول من 
التمويل الإيجاري مع عدد جد محدود من المؤسسات المالية، والجدول التالي يوضح إنجازات 

  .باعتبارها بداية هذا النشاط 2000، وذلك انطلاقا من سنة المحققة في هذه المرحلة
  بآلاف الدينار: الوحدة                                                                

  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  

*Salem2  311,088 357,751 418,569 477,168 539,200 620,080 694,490 
 2,917,525 1,948,767 1,078,248 379,110  / /  سوفنونس

ALC * /    1,740,000 7,900,000 9,954,000 12,342,960 14,811,552 
MLA *  /  /  /  /  /  /  600,000 

 1,935,619 1,547,773 1,322,477 1,135,585 126,275 43,845 56,343  بنك البركة
 SGA     920,687 1,290,578 1,962,608بنك 

 22,921,794 17,750,158 13,814,612 9,891,863 2,284,844 401,596 367,431  المجموع

  عدم بداية النشاط أو توقفه           بيانات غير متاحة/     بيانات تقديرية           * 
  2006.3-2000خلال تطور سوق التمويل الإيجاري في الجزائر : 5 رقم الجدول 

                                                           

، 2006سنة فبراير  20، المـوافق 1427عـام محرم  21، المؤرخين في 91- 06و  90-06المرسومين التنفيذيين رقم  1
  .29-24ص،  ، ص2006، سنة 10، العدد لجريدة الرسميةالمحددين لكيفيات إشهار عمليات الاعتماد الإيجاري، ا

.2008شركة تابعة للصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحي وقد تمت تصفية الصندوق سنة : سلام للإيجار  2  
  .183-182ص،  ، صمرجع سابقحاج سعيد عمر، ، معراج هواري 3
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شهدتا الانطلاقة الفعلية  2004و  2003تي أن سن، السابقنلاحظ من خلال الجدول     
التوالي، ليصل المبلغ نهاية سنة  مليار دينار على 14مليار، ثم  10بمستوى تمويلات قارب 

حصة  ALC: العربية للإيجار المالي شركةلمليار دينار، وكان ل 23إلى حدود  2006
، ثم %13، تلتها شركة سوفينونس بنسبة قاربت %64بنسبة فاقت في هذه المرحلة،  ،الأسد

، لكل %8الجزائر، مناصفة، بنسبة تجاوزت  - وسوسييتي جينيرال الجزائري البركة ابنك
  .منهما
  2019إلى  2007من : المرحلة الثانية: ثانيا
عرفت هذه المرحلة انتشارا للتمويل الإيجاري، بإنشاء عدد من الشركات المتخصصة في     

الاعتماد الإيجاري، كما اقتحمت بعض البنوك العمومية والخاصة هذا المجال، مما أدى إلى 
لا يزال بعيدا عن تطلعات  العام ن مستواهزيادة حجم التمويل الإيجاري نسبيا، إلا أ

والشكل . شؤون القطاع المصرفي، على حد سواء قائمين علىمختصين من الاقتصاديين والال
  .2019و  2007الموالي يبين تطور حجم التمويل الإيجاري بين سنتي 

  
  2019.1 -2007تطور حجم التمويل الإيجاري في الجزائر بين :  5الشكل رقم 

                                                           

عمار زودة، معوقات نجاح قرض الإيجار في الجزائر ومرتكزات  -: المراجع التالية بالاعتماد على ،من إعداد الباحث 1
، 2عدد / 9مجلد ،  1، جامعة باتنة )خزارتك(قتصاد الصناعي مجلة الاجعله بديلا تمويليا للمؤسسات الاقتصادية، 

 –، وثيقة داخلية للجمعية ABEF: المهنية للبنوك والمؤسسات المالية الإحصائيات الدورية للجمعية – .12، ص 2019
: ، <Le leasing représente moins de 1% des financements globaux de l’économie789:; <=>?@A BCDEمقال بعنوان 

F;<C;ر ا<I>J; K8Lر<MC;ا KN?O; م<Q;7<? اC;ا ،RS<T وس?WX :MLAمتاح على الرابط ، :-https://www.algerie

leconomie/-de-globaux-financements-1-de-represente-eco.com/2017/12/28/leasing  2019.03.21تاريخ الاطلاع.  
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  وبنك سوسييتي جينيرال الجزائر،  MLAصدر كل من شركة المغاربية للإيجار الماليوتت    
SGAبلغ  تبحجم تمويلا، 2019رتيب البنوك والمؤسسات المالية ضمن إنجازات سنة ، ت

من إجمالي بالتقريب  %16نسبة أي ما يعادل  ،رات دينار لكل منهمااملي 10أكثر من 
الشركة العربية للإيجار مؤسسة سوفينونس،  من كلللية مواالمرتبة العادت و  .التمويلات

 بنسبو مليارات دينار،  7، وبنك بي أن بي باريبا الجزائر، بتمويلات قدرها ALCالمالي 
   .2019، من إجمالي التمويلات الممنوحة خلال سنة هالكل من %11و  10تراوحت بين  

عتماد الإيجاري في الجزائر وهو ما يبرز هيمنة البنوك والشركات الخمس على سوق الا
.  بتغطية ما يقارب ثلثي عرض التمويل بهذه الصيغة في الجهاز المصرفي الجزائري

والجدول الموالي يبين ترتيب الخمس مؤسسات الأولى بحسب حصصها السوقية للاعتماد 
  ينارمليون د: الوحدة                                              .2019الإيجاري لسنة 

 مؤسسة  SGAبنك  MLA شركة   
Sofinance  

 BNPبنك 
PARIBAS  

ALC شركة 

حجم تمويلات الاعتماد 
  2019الإيجاري 

10.630  10.187  7.137  7.000  6.716  

 الحصص السوقية 
تمويلات الاعتماد ل

  2019الإيجاري 

16.5%  16%  % 11  % 10.9  % 10.4  

  2019.1لسنة الجزائر بالتمويل الإيجاري  ة فيلرائدارتيب البنوك والشركات ت: 6الجدول رقم 

من  ،تطبيقات عقود الاعتماد الإيجاري في البنوك التقليدية في الجزائر: المطلب الثاني
  المنظور الشرعي 

يتناول هذا المطلب دراسة شرعية لعدد من عقود الاعتماد الإيجاري المطبقة على مستوى     
عد الاطلاع على جميع العقود المطبقة، على مستوى ببعض البنوك التجارية التقليدية، و 

، يشكل كل عقد من بنوك ةثلاثعلى  وقع الاختيارالبنوك المسوقة لهذا المنتج التمويلي، 
بنك الفلاحة والتنمية الريفية؛ باعتباره وتتمثل هذه البنوك في كل من . عقودها أنموذجا مميزا

التمويل، ثم بنك سوسييتي جينيرال الجزائر؛ البنك العمومي الأول المطبق لهذا النمط من 
باعتباره أحد أكبر البنوك الخاصة في الجزائر، خاصة من حيث حجم محفظة التمويل 

                                                           

  .، وثيقة داخلية للجمعيةABEF: للجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية) 2019سنة : (الإحصائيات الدورية 1
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بالاعتماد الإيجاري، إذ كان له شرف السبق في اعتماد التمويل بهذه الصيغة مبكرا، ليختتم 
الجزائر؛ وذلك باعتباره كان الإسالمطلب بالتعرض لعقد الاعتماد الإيجاري المطبق لدى بنك 

  .أحد البنوك العربية الفتية في الساحة المصرفية الجزائرية
  عقد الاعتماد الإيجاري لبنك الفلاحة والتنمية الريفية من المنظور الشرعي: الفرع الأول

لم يَصْدُر دليل الإجراءات المتضمنِ كيفيةَ تطبيق صيغة الاعتماد الإيجاري على مستوى     
عشرة سنة كاملة من صدور  ي، أيْ بَعْد اثنت1 2008الفلاحة والتنمية الريفية إلا سنة  بنك

لْنا اقتصار تطبيق هذه الصيغة على الأصول . قانون الاعتماد الإيجاري في الجزائر كما سَج
المنقولة دون سِواها، وقد يعود ذلك إلى تَخَصص البنك في تمويل النشاطات الفلاحية 

غير أن استبعاد تمويل الأصول غير . التي تحتاج إلى الآلات والعتاد بصورة كبيرةوالزراعية 
المنقولة، من شأنه أن يُسْهِم في الحد من تطوير القطاع الفلاحي، وذلك باعتبار عامِلَيْ 
الأرضِ والمنشآت القاعدية من أهم الوسائل في تحقيق الثروة وتنميتها في هذا القطاع 

  .الحساس
قدَ الاعتماد الإيجاري الذي يُطَبقُه بنك الفلاحة والتنمية الريفية يُعطِي الانطباع على إن ع    

أنه اتفاقيةٌ عامةٌ تَرْسُمُ الإطار العام للمعاملة، وفي ما يلي تفصيلٌ لأَِهَم ما جاء في بنود 
  .العقد
صَة لتحد 2نُلاحِظ في فقرة التمهيد - يد أطراف هذا التي تَسْبِقُ بنود العقد والمُخَص

ر بالنسبة للبنك :  الأخير، أن هناك وصفًا لطرفَي العقد باستعمال لفظ قَرْض المُؤَج
قَرْض المُستأجِر بالنسبة للزبون، وهذا ما يُضْفِي على طرفَيْ العقد صفةَ :  ولفظ

المُقرِض بالربا بالنسبة للبنك، وصفة المُقْتَرِضِ بالربا بالنسبة للمتعامل، وذلك من 
غير أنه بالرجوع . وهذا قَبْلَ التطرق لبنوده بالتفصيل. حيثُ تسميةُ العقدِ وشكلُه ابتداءً 

 رَة باللغة اللاتينية، نجد أن إلى عقد الاعتماد الإيجاري، في نسخته الأصلية المُحَر
الوصف السابق فيه نوع من القصور، ويعود ذلك في رأي الباحث، إلى خَلَلٍ في 

إلى  Crédit-bailleur:  كما يَقْترح الباحث ترجمة لفظ. غة الفرنسيةالترجمة من الل

                                                           

  .، يتضمن التمويل بالاعتماد الإيجاري2008أفريل  03بتاريخ  11/08الدليل الإجرائي رقم بنك الفلاحة والتنمية الريفية،  1
  .1، ص عقد الاعتماد الإيجاريفية، بنك الفلاحة والتنمية الري 2
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ل الإيجاري ولفظ المُؤْتَمِن الإيجاري أو المُمَو :Crédit-preneur  إلى المُؤْتَمَن
ل الإيجاري أو كذلك المستفيد من الاعتماد الإيجاري الإيجاري أو المُتَمَو. 

على الجوانب المالية لعملية شراء العتاد أكثر من  في جدول يُرَكزُ  1وَرَدَ وَصْفُ العتاد -
تركيزه على وَصْفِ العتاد نفسه، إذ تَضَمنَ تحديد ثمن الشراء، الرسم على القيمة 

وعلى عكس ما وَرَدَ في . المضافة، بالإضافة إلى الثمن الإجمالي الشامل لكل الرسوم
ه ينبغي أن يكون وَصْفُ هذا البند من اكتفاء بالاختصار في وَصْفِ العتاد فإن

المنقولات دقيقا مُحَددًا ومُبَينًا لطبيعة العتاد ولخصائصه الفنية، بما لا يَدَعُ مجالا 
 .للجهالة أو الغرر

، من خلال جدولٍ، بالإضافة إلى تاريخ التسليم، 2حَددَت المادة الخاصة بتسليم العتاد -
أشارت المادة ذاتُها إلى أن التسليم كما . التاريخ الأقصى للتسليم، ومكان التركيب

 خاضِعٌ لترخيصٍ مسبقٍ وصريحٍ من قِبَلِ بنك الفلاحة والتنمية الريفية، وهذا يُفيد أن
دالمتعامل يَتَسَلمُ العتاد مباشرة من  ويُعْتَبَرُ هذا التصريح من قَبِيل التوكيل، دون المُوَر ،
 مِ العتاد، بين البنك والمتعامل صراحةً الإشارة إلى عَقْدِ الوكالة، في تَسَل. 

دإلى كيفيات دَفْعِ ثَمَن العتاد لصالح  3تُشير المادة الثالثة من العقد - وفي هذا المُوَر ،
دبيانٌ للعلاقة المالية بين البنك و  من جهة، كما يُعْتَبَرُ ذلك، إشعارًا للزبون من  المُوَر

صْدُرُ منه قَبْل دَفْعِ الثمن، أو أي نزاعٍ قد يَظْهَرُ جهة أخرى، لِتَجَنبِ أي اعتراضٍ قد يَ 
 .مُستقبَلا، بين البنك والزبون، بشأن كيفية دَفْع ثمن العتاد مَحَل التمويلِ 

مدة : من عَقْد الاعتماد الإيجاري لبنك بدر، تحت عنوان 4جاءت المادة الرابعة -
تحديد تاريخ نَفاذ العَقْد اعتبارًا من تاريخ تسليم الإيجار، وتَضَمنَت سِت فَقَرَاتٍ تَعَلقَت ب

العتاد، وبيان مُدتِه، بالإضافة إلى تحديد تاريخ سداد بَدَلِ الإيجار، بما فيها الإيجار 
الأول، وبيان دَوْرِيَتِه بتعيين يوم الخامس والعشرين من شهر الاستحقاق كتاريخٍ 

صَت الفقرة السادسة والأخي. للسداد زات بَدَلِ الإيجار كما خُصرة من هذه المادة لمُمَي
بتحديد أجل الإيجار الشهري أو الفصلي، مع بيان الرسم على القيمة المضافة حسب 

                                                           

  .2- 1، ص ص، المرجع السابقالفلاحة والتنمية الريفية، بنك  1
  .2، ص المرجع نفسه 2
  .المرجع نفسه 3
  .3، ص المرجع نفسه 4
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يُلاَحَظُ على الفقرتين الأَوْلَيَيْن من هذه المادة استعمال مصطلح . النسبة المتعامل بها
ئْتِمَان بدل القرض لأنه الأقرب اعتقاد الباحث، استعمال لفظ الاالقرض، وَالأَْوْلَى في 
 . المذكور في النص الأصلي المحرر باللغة الفرنسية "Crédit ":إلى معنى مصطلح 

نصت المادة الخامسة من العقد على إمكانية مراجعة بدل الإيجار كلما خضع أحد  -
الأركان التي تشكله للتغيير، وفي هذا لبس وجهالة بقيمة بدل الإيجار، غير أن، ذلك 

ديُمكن تداركه باعتبار الفاتورة الأولية الخاصة بشراء المعدات من  بمثابة وعد  المُوَر
 .  د الثمند حَ بالشراء مُ 

الفوائد : ها إلى صنفينتْ مَ س نصت المادة السادسة صراحة على نسبة الفوائد المطبقة وقَ  -
  .بما لا يدع مجالا للشك ،المتأخرة والفوائد المضافة، وهذا عين الربا

وجاءت المادة السابعة بعنوان القيمة المتبقية لتُحَددَ إجراءات نقل الملكية واستكمال  -
 .قودعالجمع بين مخالفة شرعية أخرى تتعلق بالعملية الشراء وفي ذلك 

خلال دراسة المواد الواردة في عقد الاعتماد الإيجاري المُطَبقِ من جهة أخرى، ومن من     
لْنا إحالةً إلى الشروط العامة في أربع مواد هيطرف بنك الفلاحة وا لتنمية الريفية، سَج :

 نة لنسبة الفوائد المتأخرة المادة الخامسة المتعلقة بمراجعة بدل الإيجار، والمادة السادسة المبي
 نة للقيمة المتبقية، بالإضافة إلى المادة التاسعة التي والمضافة، والمادة السابعة المتضم

لَةً لعقد الاعتماد الإيجارياعْتَبَ  1غير أنه بالرجوع إلى الشروط العامة. رَت الشروط العامة مُكَم 
وجدنا أن هذه الأخيرة تتعلق بعمليات القروض الممنوحة من البنك على اختلاف طبيعتها، 

يجعل العقد ربويا خالصا، و وهذا ما يتنافى مع الطبيعة الخاصة لعقد الاعتماد الإيجاري 
وما إلى ذلك  والجمع بين العقود في عقد واحد، ه على نسبة الفائدة وغرامات التأخيربتأكيد

   .ةمن المحاذير الشرعي
عقد الاعتماد الإيجاري في بنك سوسييتي جينيرال الجزائر من المنظور : لفرع الثانيا

 الشرعي
ال على لبنك بدر، تم تصميم عقد بنك سوسييتي جينير الاعتماد الإيجاري بخلاف عقد    

، شقينفي عقد التمويل الإيجاري، إذ جاء نحو مغاير، أخذ بعين الاعتبار الطبيعة الخاصة ل

                                                           

  .3-1، ص ص، الشروط العامة للقرضبنك الفلاحة والتنمية الريفية،  1
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صَ أحدهما للشروط الخاصة، في حين تناول  الآخر الشروط العامة التي تحكم  الشقخُص
  .العلاقة التعاقدية بين البنك بصفته مؤجرا والزبون بصفته مستأجرا، وفيما يلي تفصيل ذلك

دتحديد كل من  1ت الشروط الخاصةتضمن حَ مَ  العتادعيين توالزبون و  المُوَر ببيان التمويل  ل
، مدتهببيان  ى الجوانب المالية للعقده، بالإضافة إلمواصفاته وثمن شرائه ومكان استغلال

، والقيمة المتبقية التي يتم تمليك العتاد 2الأجرة الشهرية، نسبة الرسم على القيمة المضافة
كما أشارت الشروط الخاصة، في بندها الأخير إلى أن . على أساسها ،الح المستأجرلص

لا يتجزأ من العقد، وأن الزبون المستأجر يقر بعلمه التام  االشروط العامة المرفقة تعتبر جزءً 
  .بما جاء فيها

لك مع وفيما يلي بيان ذثمانية عشرة مادة، في  العامةمن جهته، جاء الشق المتعلق بالشروط 
  .التركيز على مواطن المخالفات الشرعية

، نتيجة اختياره الممون، مسؤوليته كاملة ورد في المادة الثانية أن المستأجر يتحمل -
كما لا . تجاه المؤجر، ويتحمل بذلك جميع التبعات والأخطار الناجمة عن اختياره

العتاد، يمكن للمستأجر تقديم أي احتجاج ضد المؤجر في حالة وجود عيوب في 
ويتنازل المستأجر، بموجب المادة السالفة الذكر، بصفته وكيلا للمؤجر عن البحث 

تنصلا  ،الباحثرأي ، ويُعَد ذلك، في 3عن مسؤولية هذا الأخيربأي طريقة كانت 
واضحا من المؤجر وتهربا من التزاماته بصفته مالكا للعتاد، بإلقاء المسؤولية كُلها 

من  لَ ك وَ لا يعفي المُ  الوكالةوكيل المستأجر، غير أن عقد تبحجة على المستأجر 
أو  هِ يد أحوال معينة كتعَ في إلا  الوكيل مسؤوليةلْتَفَتُ لمسؤوليته والتزاماته، ولا يُ 

 . بنود الوكالة في تنفيذ هتقصير 
الفوائد القانونية، كما حددت الفقرة إلى في فقرتها الخامسة، أشارت المادة الثالثة  -

 .، بما لا يدع مجالا للتأويلين الرباذا عيرة من المادة ذاتها، فوائد التأخير، وهالأخ
عاتق ت جميع النفقات التي يتطلبها الشغل وصيانة وتصليح العتاد، على يَ قِ لْ أُ  -

ما جاء في الفقرة ذا ، وهالصيانة الكبرى والتصليحات الهامةذلك  المستأجر، بما في
                                                           

  .1ص، الشروط الخاصة لعقد الاعتماد الإيجاريبنك سوسييتي جينيرال الجزائر،  1
هي المبلغ الذي يدفعه المستأجر، إذا رفع خيار الشراء في نهاية مدة التمويل الإيجاري، وذلك بعد سداد  :قيةالقيمة المتب 2

  .  جميع الأقساط الإيجارية، ليتم بعدها نقل الملكية لصالح المستأجر، وعادة ما يكون هذا المبلغ رمزيا
  .1، صالإيجاري الشروط العامة لعقد الاعتمادبنك سوسييتي جينيرال الجزائر،  3
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، في رأي الباحث، تنصلا آخر للمؤجر ذلك يُعَد و ، 1العقد من الثالثة من المادة الرابعة
باعتباره خاصة في ما تعلق بالصيانة الكبرى والإصلاحات الهامة،  ،من مسؤوليته
ما جاء في المادة السابعة من الشروط العامة للعقد، ، وفق ضامنا له مالكا للعتاد

تعلقة بأحكام الضمان، عية المالشر  واعدق، وهذا ما يتنافى مع ال2بعنوان ملكية العتاد
  3.الخراج بالضمان :ومنها قاعدة

كما نصت الفقرة الرابعة من المادة السالفة الذكر على أن المستأجر يتنازل عن كل  -
تعويض وحق في الفسخ تجاه المؤجر، حتى في حالة بقاء العتاد خارج الاستعمال 

اضح من المؤجر، إذ أن وهذا تعسف و ، 4لمدة أكثر من أربعين يوما لأي سبب كان
بالسلب استعمال العتاد ينعكس لا محالة  فُ ق وَ الأجرة الشهرية تُسْتَحَق بالانتفاع، وتَ 

على نشاط المستأجر، وقد يُؤدي إلى تحمل هذا الأخير لخسائر مادية ومعنوية، 
 .والحقوق لذلك، يُمكن اعتبار هذا الشرط منافيا لمبدأ العدل في الالتزامات

على ضرورة  ،5من الشروط العامة للعقد من المادتين الخامسة والثامنةنصت كل  -
وتحت مسؤوليته  ،، على نفقته الحصريةتحمل المستأجر للتأمين بشتى أنواعه

وجه؛ يتعلق أولاها بطبيعة عقد التأمين ثلاثة أوفي ذلك مخالفة شرعية من الكاملة، 
غرر مما يجعله منافيا لأحكام التجاري الذي ينطوي، كما لا يخفى على أحد، على ال

نقل الالتزامات المقترنة بالملكية من المؤجر هو الشريعة الإسلامية، أما الوجه الثاني ف
الغبن الفاحش بإدراج  يتمثل الوجه الثالث فيفي حين ، حقأدنى إلى المستأجر دون 

 في ذلك و  ،6حتى لو تعلق الأمر بحالة طارئة أو قوة قاهرة، في المادة الثامنة: عبارة
 .مع مبدأ العدل والتوازن بين أطراف العقدمطلقا يتعارض وهو ما غبن، ظلم و 

                                                           

  .1، ص، المرجع السابقبنك سوسييتي جينيرال الجزائر،  1
  .2، ص، نفسهالمرجع  2
  .من البحث 130ينظر الصفحة  3
  .1، ص، المرجع السابقبنك سوسييتي جينيرال الجزائر،  4
  .3-2، ص ص، نفسهالمرجع  5
  .3-2، ص ص، المرجع السابقبنك سوسييتي جينيرال الجزائر،  6
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لتوضح الخيارات  خيار الشراء -نهاية الإيجار :تحت عنوان 1جاءت المادة العاشرة -
المتاحة للمستأجر عند نهاية فترة الإيجار، وكيفية نقل الملكية في حالة رفع خيار 

د جامعا بين أحكام الإجارة والبيع، وهو ما يتعارض مع الشراء، وهذا ما يجعل العق
  .في معاييرها الشرعية مبدأ الفصل بين العقود الذي رجحته هيئة أيوفي

: هذا الأخير يكون في حالتينفسخ أن على  2من العقد نصت المادة الحادية عشرة -
ط عدم دفع في أجل قسط واحد من الإيجار، أو في حالة عدم تنفيذ إحدى الشرو 
 ،العامة أو الخاصة لأي من العقود المبرمة مع المؤجر، ويعد ذلك، في رأي الباحث

 سدادعن تأخر الإلى  ،في ظروف معينة يضطر،شرطا تعسفيا، لأن المستأجر قد 
حق وإجحاف في أو أكثر في أجله، كما أن الحالة الثانية تنطوي على غبن  قسط

التي يصب جلها  عقدالفيذ أحد شروط عن تن ، لعذر قاهر،لأنه قد يعجز ،لمستأجرا
 .في مصلحة المؤجر

من خلال ما سبق، يُمكن القول أن عقد الاعتماد الإيجاري المطبق من طرف بنك     
، افي الربأهمها ، تتلخص كثيرةسوسييتي جينيرال الجزائر ينطوي، على محاذير شرعية 

  .والظلم الغرر

   من المنظور الشرعي جزائرالإسكان ال الاعتماد الإيجاري لبنك عقد: الفرع الثالث
تميز عقد الاعتماد الإيجاري لبنك الإسكان الجزائر بانسجام كبير، في تصميمه، مقارنة     

عنوانه، تحت مسمى منه  3صفحات، تضمنت الصفحة الأولى ست، وجاء العقد من هِ يْ قَ ابِ سَ بِ 
كما تضمنت . 4فيما سبقعليه الباحث  ظَ ف حَ عقد قرض إيجاري، وهو الإطلاق الذي تَ 

صت الصفحة التسلسلي بالإضافة إلى تقديم طرفيه، في حين خُص العقد  رقمها الصفحة ذاتُ 
المفصلة بيانات الهوية والمعلومات ، وذلك بإدراج 5ين الأخيرينذالثانية للتعريف الكامل به

تضمنت، إلى و  ؛6الشروط الخاصة: جاءت الصفحة الثالثة من العقد بعنوانكما  .لكل منهما
                                                           

  .4-3، ص ص، نفسهع المرج 1
  .4، ص، المرجع نفسه 2
  .1 ص، عقد الاعتماد الإيجاريبنك الإسكان الجزائر،  3
  .من البحث 37ينظر الصفحة  4
  .2، ص، المرجع السابقبنك الإسكان الجزائر،  5
  .3، ص، نفسهالمرجع  6
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، ومن التمويل، الجوانب المالية المتعلقة بالعقد ل حَ العتاد مَ  فِ صْ ووَ  المُوَردجانب التعريف ب
التي بالإضافة إلى القيمة المتبقية  ،مبلغ أقساط الإيجار وعددهامبلغ التمويل ومدته، : ذلك

 الشخصية للشركاء تفي الكفالاالمتمثلة  الضماناتأخيرا و يتم اقتناء العتاد على أساسها، 
  .، دون حرجهاالتي يجوز التعامل بها واستيفاؤ ، وهي من عقود التوثيقات، العقاري والرهن

من جهة أخرى، تميزت البنود العامة لعقد القرض الإيجاري لبنك الإسكان الجزائر، خلافا     
يين الأولتين لفقر في اثم الائتمان الإيجاري البيع بالإيجار،  يلعنوان العقد، باستخدام مصطلح

ولا مشاحة في الاصطلاح، غير أن الإطلاق الأخير قُرِنَ بخيار اقتناء ، 1من المادة الأولى
ي الإجارة العميل للعتاد، بعد الانتهاء من دفع مجمل الأقساط، وهذا لا يُعتبر جمعا بين عقد

الدولي في  ميالمنهي عنه، وفق ما جاء به قرار مجمع الفقه الإسلافي زمن واحد،  والبيع،
مجرد الإشارة لخيار الشراء، يدعو إلى التحفظ على هذا البند،  ن  أَ ، إلا 2دورته الثانية عشر

عليه  توهو الأمر ذاته الذي نص ،لهيئة أيوفيار الشرعي التاسع لمنافاته لما جاء في المعي
  .في فقرتها الأولى من العقد، المادة الثالثة

ل الالتزامات الخاصة بالملكية من المقرض المؤجر إلى على نق اشتمل العقدكما     
لاسيما نفقات التأمين، وجميع الضرائب ، الثانيةة مادالمقترض المستأجر، من خلال ال

مسؤولية العقد في مادته الخامسة، المقترض المستأجر  لَ م حَ و . المستحقة بفعل حيازة العتاد
وهو 3العواقب أو الحوادث المحتملة لاحقا  اختياره تجاه المقرض المؤجر، وذلك مهما كانت

ناهيك  تزامات المترتبة عن ملكية العتاد،ا من الاللذمة المقرض المؤجر، وتهربً  إبراءً  د ما يُعَ 
عناية البتحمل مصاريف في الفقرة الثانية من المادة الثامنة،  ،عن إلزام المقترض المستأجر

  .لك حصري للعتادالصيانة، دون تحديد ولا تقييد، وكأنه ماو 
من جانب آخر، كان لعقوبات التأخير، التي تُعتبر عين الربا، نصيبها في عقد القرض     

، وهو 4الإيجاري لبنك الإسكان الجزائر، وفق ما ورد في الفقرة الخامسة من المادة السادسة
  .المالية ما يضيف مخالفة شرعية أخرى، ويُضفي عنصر الربوية على المعاملة

                                                           

  .4، ص، نفسهالمرجع  1
.من البحث 122ينظر الصفحة   2  
  .4ص،  ،لمرجع السابقابنك الإسكان الجزائر،  3
  .5، ص، المرجع السابقبنك الإسكان الجزائر،  4
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على ضرورة التزام المقترض المستأجر بإعادة اقتناء العتاد  1ا نصت المادة السابعةكم    
على بجلاء المستأجر، في تناقض صريح مع مضمون المادتين الأولى والثالثة، اللتين نصتا 

هذا ما يوقع اقتناء المستأجر للعتاد على سبيل الاختيار، لا على سبيل الإلزام، و إمكانية 
  .جمع المحظور بين الإجارة والبيعالمعاملة في ال

، على الناتج عن فسخ الشراء أخيرا، نصت المادة الحادية عشر، المتعلقة بفسخ العقد    
من المبالغ المالية المدفوعة  %10إلزام المقترض المستأجر بدفع تعويض جزافي نسبته 

هيئة  ، وهذا شرط تعسفي من منظور2ذلك في إطار تعويض الضرر الماليو للمورد، 
  3 .فعلاالمتحقق المالي عن الضرر التعويض لى أن يُقتصر في وْ الأَ لأن ، "أيوفي"

من خلال ما سبق، نلاحظ أن عقد القرض الإيجاري لبنك الإسكان الجزائر، ينطوي على     
عدد من المحاذير الشرعية التي تتلخص في نقل التزامات الملكية، فرض غرامات الـتأخير،  

عقد من مصطلح من جانب آخر، يُثَمنُ الباحث خُلُو ال .دي الإجارة والبيعوالجمع بين عق
  .ي درجت، جل البنوك التقليدية، على استعماله في عقود الاعتماد الإيجاريتالفائدة البنكية ال

بعد الاطلاع على جميع عقود الاعتماد الإيجاري المطبقة على مستوى البنوك التقليدية،     
في نهاية هذا المطلب، خاصة العاملة بالجزائر، دون استثناء، خَلُصَ الباحث، العمومية وال

الربا، الغرر هذه العقود تنطوي كلها على محاذير شرعية لا تخرج، في مجملها، عن  أنإلى 
والظلم القائم على استغلال حاجة المستأجرين للتمويل الإيجاري، وذلك بفرض بنود وشروط، 

التوازن في الالتزامات بين عن مراعاة و في العقود المالية، العدل مبادئ عن الكثير منها حيد ي
  .المتعاقدين

لمؤسسات المالية والشركات في االاعتماد الإيجاري عقود تطبيقات : المطلب الثالث
      من المنظور الشرعي في الجزائر، المتخصصة

، بٍ نْ ا إلى جَ بً نْ يجاري، جَ تنشط المؤسسات المالية والشركات المتخصصة في الاعتماد الإ    
لهذه الأخيرة، في السوق المصرفية الجزائرية، وفيما يلي  ةً سَ افِ نَ مُ  رُ بَ تَ عْ وتُ جارية، مع البنوك الت

على مستوى هذه المؤسسات  ةِ قَ و سَ دراسة شرعية لعدد من عقود الاعتماد الإيجاري المُ 

                                                           

  .نفسهالمرجع  1
  .6، ص، نفسهالمرجع  2
  .242، ص، مرجع سابق، النص الكامل للمعايير الشرعيةهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية،  3
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شركات، تتمثل في على ثلاث  ،منهجيةٍ  لدواعٍ  ،وقد وقع الاختيار. والشركات المتخصصة
حصريا في غير متخصصة عمومية باعتبارها مؤسسة مالية (كل من، شركة سوفينونس 

باعتبارها شركة عمومية (، الشركة الوطنية للإيجار المالي )الاعتماد الإيجارينشاط 
ركة ، شركة المغاربية للإيجار المالي، باعتبارها ش، وأخيرا)اد الإيجاريمتخصصة في الاعتم

  .متخصصة في الاعتماد الإيجاري، برأس مال أجنبي خاص
  من المنظور الشرعي نسالإيجاري للمؤسسة المالية سوفينو عقد الاعتماد : الفرع الأول

، تضمن الشق الأول الشروط شقينورد عقد الاعتماد الإيجاري لشركة سوفينونس في     
. صة لعقد بنك الإسكان الجزائرالخاصة، التي توافقت، إلى حد كبير، مع الشروط الخا

الثاني من العقد الشروط العامة التي جاءت في خمس عشرة مادة، وفيما يلي جزء وتضمن ال
  .بيانها، مع التركيز على مواطن المخالفات الشرعية فيها

على أن العتاد يبقى تحت الملكية الحصرية للمؤجر، إلى حين  1نصت المادة الثالثة -
وفي ذلك جمع . جر، في حال رفع هذا الأخير لخيار الشراءشرائه من طرف المستأ

التي أغفلت خيار  2بين عقدي الإيجار والشراء، وهو ما يؤكده مضمون المادة السابعة
الشراء تماما، إذ نصت صراحة على أن المتعامل المستأجر يلتزم بشراء العتاد، ولا 

 .في الشروط الخاصة للعقديتحقق الشراء إلا بدفع القيمة المتبقية المنصوص عنها 
دالمستأجر المسؤولية الكاملة لاختياره العتاد و  3حَملت المادة الخامسةكما  - وذلك المُوَر ،

كما أعفى المؤجر نفسه، بموجب الفقرة . مهما كانت الظروف والحوادث المحتملة
يا بذلك الثانية من المادة ذاتها، من أي مسؤولية أو التزام يتعلق بضمان العتاد، ملق

 المستأجر بصفته وكيلا عن المؤجر، وهذا يتنافى مع كاهل ها على المسؤولية كل
أحكام الوكالة التي لا يُلتفت فيها إلى مسؤولية الوكيل إلا في حالات التقصير أو 

 بالإضافة إلى . التعدي، والأصل فيها براءة ذمة الوكيل إلى أن يُثْبِتَ المُوَكلُ العكس
، وتأمينه، من خلال ما جاء في المادتين العتادمسؤولية صيانة جر تحميل المستأ

                                                           

  .1، ص، الشروط العامة: عقد الاعتماد الإيجاريشركة سوفينونس،  1
  .نفسهالمرجع  2
  .نفسهالمرجع  3
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من جر ؤ للم اواضح تنصلاوهو ما يُعْتَبَرُ ، من الشروط العامة للعقد 1الثامنة والتاسعة
  .لمالك الحصري للعتاداعتباره ابمسؤولياته، 

من جانب آخر، نص العقد على تطبيق غرامات التأخير، عن أي تخلف من  -
كما انفرد العقد في الفقرة السادسة . في سداد الأقساط في مواعيدها المحددة المستأجر

، التي تقُتطع كل ثلاثة 3بتطبيق ما اصْطُلِحَ عليه بعمولة التعبئة 2من المادة السادسة
وهذا في حالة ما إذا تعلق الأمر بعملية استيراد العتاد من  سنويا، %3أشهر، بنسبة 

م المستأجر بتحمل هذه العمولة، من قبيل الإجحاف والظلم، خارج الوطن، ويُعتبر إلزا
في حق هذا الأخير، باعتبار أن العتاد ملك للمؤجر، وعمولة التعبئة الناتجة عن 
استيراد العتاد يُفترض أن تكون على عاتق المالك، دون سواه، لأنها تتعلق بملكية 

 .الأصل، لا بالانتفاع به أو استعماله
الفسخ والسداد : التي جاءت بعنوان 4خلال المادة الحادية عشرأخيرا، نلاحظ من  -

المسبق أن العقد ينطوي، من جهة، على تعسف في حالات الفسخ، كونها لم تأخذ 
بعين الاعتبار حالات الإعسار الفعلية، والظروف الطارئة التي قد يجتازها المستأجر 

كما أن الحديث . تأجرخلال مدة سريان العقد، وفي ذلك إجحاف واضح في حق المس
عن السداد المسبق، يبين أن المعاملة في حقيقتها قرض جر نفعا، إذ يَحِق للمستأجر 
سداد ما عليه من دين، وذلك باستيفاء المؤجر للأقساط الثلاثة الأولى الموالية لتاريخ 

لرأس المال المتبقي  المقترض تطبيق السداد المسبق، بالإضافة إلى دفع المستأجر
لقيمة المتبقية، وهو ما يُوحي، في رأي الباحث، بأن الشركة تتعامل مع العقد على وا

 .أنه إقراض للمال الذي يتم استرداده، تحت مسمى الأقساط الإيجارية، واالله أعلم

  من المنظور الشرعي الاعتماد الإيجاري للشركة الوطنية للإيجار المالي  عقد: الفرع الثاني
     المطبق على  ،نتج الاعتماد الإيجاريفي الأوساط المصرفية، على أن م ،جُ كثيرا ما يُرَو

مستوى الشركات المتخصصة في هذا النمط من التمويل، متوافق مع أحكام الشريعة 
                                                           

  .نفسهالمرجع  1
  .نفسهالمرجع  2
  .حساب، بعد حسم قيمة التسبيقالمبلغ مالي يُحَددُ بنسبة مئوية، ويُحتسب على المبالغ المعبأة في : عمولة التعبئة 3
  .2ص،  ،نفسهالمرجع  4
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، وإنما تقوم بعمليات تأجير وفق أن هذه الشركات لا تتعامل بالربا، وهذا باعتبار الإسلامية
في  ب صُ مما يَ و  .الموافق لأحكام الشريعة التمويلي العقدأقساط إيجارية محددة  بين أطراف 

من أن عقد  لشركة الوطنية للإيجار الماليلالمسؤول الأول ما جاء على لسان ، هذا الاتجاه
ف على تسييرها متوافق مع أحكام رِ شْ الاعتماد الإيجاري الذي تتعامل به الشركة التي يُ 

قِ دفع بالباح، وهو ما 1الشريعة الإسلامية ث إلى دراسة بنود عقد التمويل الإيجاري المُسَو
التي تحكم هذه  للوقوف على مدى مطابقته للأحكام الشرعية ،على مستوى هذه الشركة

  .الصيغة التمويلية
للإيجار وطنية بعد الاطلاع على عقد الاعتماد الإيجاري المطبق على مستوى الشركة ال    

سواء فيما تعلق بالشروط مع عقد شركة سوفينونس، حد كبير  تطابق إلىيأنه  نَ ي بَ المالي تَ 
مع العقود التي  من النقاط، كثيرفي  ،كما أنه يتقاطعالخاصة أو الشروط العامة للعقدين، 

  ذاتها، خالفات الشرعية محاذير والفهو ينطوي على الم ،م ومن ثَ . سبق تناولها
وطنية الشركة الالباحث وقف على انفراد تجدر الإشارة، في نهاية هذا الفرع، إلى أن     

ضمن عددا من الفقرات، تملحق للشروط العامة والخاصة للعقد، دراج إب ،للإيجار المالي
   :نقطتين أساسيتين فيتركزت 

 مراجعة قيمة غرامات التأخير: أولا
، عَدلَ الملحق %1بعد أن حُددَتْ غرامات التأخير بنسبة الحساب على المكشوف وزيادة     

 بتحديد مبلغ مقطوع عن كل تأخير، وذلك ،2، بموجب الفقرة الأولى من الملحقهذه الغرامات
  :على النحو التالي

مبلغ خمسة آلاف دينار، إذا كان مبلغ التمويل الإيجاري، أقل من مليون  �
 .دينار، أو يساويه

راوح بين المليون مبلغ عشرين ألف دينار، إذا كان مبلغ التمويل الإيجاري، يت �
 .دينار والمليونَيْ 

                                                           

كمال خوفاش، : ، يتضمن تصريحا للسيدNotre leasing est un produit chariâa compatible (idjara) :مقال بعنوان 1
atan.com/edition/actualite ttps://www.elwh :، متاح على الرابطSNL: للإيجار الماليوطنية لشركة اللالمدير العام 

2018-11-30-idjara-compatible-chariaa-produit-un-est-leasing-/notre 2019.04.02. :تاريخ الاطلاع   

  .1، ، صعقد الاعتماد الإيجاريملحق لالشركة الوطنية للإيجار المالي،  2
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مبلغ أربعين ألف دينار، إذا كان مبلغ التمويل الإيجاري، أكبر من مليونَيْ  �
 .دينار

 في حال الفسخ قبل شراء العتاد التعويض عن الضرر المالي قيمة مراجعة: ثانيا
الأولى من  ، في الفقرة%10، بنسبة بعد أن حُددَ مبلغ التعويض عن الضرر المالي     

ي ، عُدلَ مبلغ التعويض عن الضرر المالي للمؤجر المقرض، ف1المادة الثانية عشر من العقد
وتم تحديد قيمة قبل انعقاد شراء العتاد، التعاقد، وذلك عن  المقترض المستأجرتراجع حال 

بخمس عشرة ألف دينار، دون الالتفات إلى حجم  ،2، في نهاية ملحق العقدالتعويض
  .ويل، ولا إلى قيمة المبالغ المدفوعة للمؤجر المقرضالتم
 ،إلا أنه أهمل، وتعديل بعض ما ورد في الشروط العامة والخاصةلتدارك  جاء الملحق    
تدارك والمخالفات الشرعية المسجلة في العقد، إذ أن  الجوهريةسائل ماحث، النظر البفي 

في التكييف الشرعي غير نسبة لا يُ كانت  ، بعد أنمبلغ مقطوعتحديد قيمة غرامات التأخير ب
في ثبت دين زيادة في كل زيادة عن أصل القرض، أو أي ف، شيئاالمحظورة لغرامة التأخير 

كما أن . مبلغ مقطوعبتحديد نسبة أو باحتساب  ت الزيادةالذمة، يُعتبر من الربا، سواء كان
، الذي لا يتغير تكييفه ماليق على ما ورد في شأن التعويض عن الضرر البالأمر ذاته ينط

  .الشرعي بتغيير قيمته، فالعبرة في تحديد الضرر تكون بتحققه فعلا
  من المنظور الشرعيعقد الاعتماد الإيجاري لشركة المغاربية للإيجار المالي : الفرع الثالث

 لشركاتاو والمؤسسات المالية،  ،البنوك عن جميع شركة المغاربية للإيجار الماليت زَ ي مَ تَ     
وذلك  ،بالاعتماد الإيجاري للتمويلاثنين عقدين  العاملة في الجزائر، باقتراحالمتخصصة، 

للاعتماد  ومواقفهم من التعامل بالعقد التقليدي، الشركة متعامليأخذا بعين الاعتبار لقناعات 
على  ،ثانياللشركة للأنموذج افي حين، تُرَوجُ . هذين الأنموذجين أحد، الذي يُمثل الإيجاري

 من طرف هيئة مطابقتهالموافقة عليه، و راعي أحكام الشريعة الإسلامية، وأنه تمت أنه يُ 
 بعد الاطلاع على أنموذجي العقدينغير أنه، . 3في الاستشارات الشرعية ةتخصصم

البنود كثير من في  ، مع بعضهما،يتفقان اأنهمتبين المطبقين، على مستوى الشركة، 
                                                           

  .2، ص، عقد الاعتماد الإيجاريالشركة الوطنية للإيجار المالي،  1
  .1، ، صملحق لعقد الاعتماد الإيجاريي، لشركة الوطنية للإيجار المالا 2
الجزائر، بتاريخ  –الشركة المغاربية  –عقد الإيجار التمويلي : عنوانبرقابة للاستشارات المالية الإسلامية، مراسلة  3

  . ، تفيد بمطابقة عقد الاعتماد الإيجاري المالي لأحكام الشريعة الإسلامية2010.12.28



 ية في التمويل الإيجاري من المنظور الشرعيالجزائر التجربة                                          ل الثالث     الفص

 

180 

 

 ، عن بعضهما،أنهما يختلفانإلاّ  .للعلاقة التعاقدية بين الشركة والمستأجروالأحكام المنظمة 
كل من الشروط الخاصة والشروط العامة، لكل من العقدين، وكان ذلك ضمن مجموعة في 

  :، يُمكن إيجازها فيما يلينقاطمن ال
  الشروط الخاصة: أولا
  وأطرافه تسمية العقد. 1

اصْطُلِحَ على  ،في حين .1)د قرض إيجار ليزينغعق(جاء العقد التقليدي تحت عنوان  -
، وهذا تفاديا لمصطلح 2)اعتماد إيجاري ماليعقد (العقد الجديد باستعمال لفظ 

  .ث آنفاعليه الباح ظَ ف حَ الذي تَ  ،القرض
وُصِفَ طرفا العقد بالمؤجر المالي أو مؤجر القرض، من جهة، ومن جهة أخرى،  -

 فُ صْ وَ  م تَ  ،في حين. في العقد التقليدي ،3ضبالمستأجر المالي ومستأجر القر 
العقد الجديد، يستند  لأن ،4المؤجر والمستأجركل من الطرفين في العقد المستحدث ب

 .بصورة كبيرة إلى عقد الإجارة
  والعمولات التأخيرات غرام .2

غرامات ، وتضمنت )الفوائد( ، بعنوان5جاءت المادة السادسة من العقد التقليدي -
بينما . عن كل تأخير في سداد الأقساط، شهريا%  3ب تها نسبالتي حُددَت ، التأخير

، مع استبعاد في الشهر % 1,75 ، ب6حُددَت نسبة هذه الغرامات، في العقد الجديد
قيمة هذه الغرامة من عائدات الشركة، وصرفها لفائدة الجمعيات الخيرية، حسب ما 

سالف الذكر، وهذا طبعا لا ينفي صفة الربوية نصت عليه المادة السادسة من العقد ال
 .على غرامة الـتأخير

                                                           

  1 المغاربية للإيجار المالي، عقد قرض إيجار (ليزينغ)، ص، 1.
  .1، ص، مالي عقد اعتماد إيجاريللإيجار المالي، المغاربية  2
  .المرجع السابق: )ليزينغ( إيجار قرضللإيجار المالي، عقد المغاربية  3
  .1ص،  .سابقال رجع الم ،المالي، عقد اعتماد إيجاري مالي المغاربية للإيجار 4
  .2،  ص، سابقالمرجع ال): ليزينغ(المغاربية للإيجار المالي، عقد قرض إيجار  5
  .سابقالمرجع ال ،المغاربية للإيجار المالي، عقد اعتماد إيجاري مالي 6
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، عمولة فترة ما قبل 1كما أدرجت المادة ذاتها، من العقد التقليدي، في بندها الثاني -
في حين لم نجد أثرا لهذه العمولة في العقد . شهريا%  1الإيجار، وحددت نسبتها ب 

 .تفاع، لا قبلهالمستحدث، وهذا لأن الإيجار يُستحق بالان
  الشروط العامة: ثانيا

 مسؤولية المؤجر. 1
إعفاء مؤجر (من المادة الثانية، من العقد التقليدي، تحت عنوان جاءت الفقرة الثانية  -

عُنْوِنَت الفقرة الثانية من المادة الثانية، من العقد في حين، . 2)القرض من المسؤولية
، وفي هذا 3)ي اختيار المعدات وتسلمهاإعفاء المؤجر من المسؤولية ف(المستحدث ب 

إنصاف للمستأجر لأن الإعفاء لا يُمكن أن يكون مطلقا، بل وجب تقييده، باختيار 
غير أنه بالرجوع إلى البنود الأربعة المتضمنة في كل . المعدات وتسلمها، دون سواها

د تختلف ، نجد أن الاختلاف صوري في عنواني الفقرتين، والبنود لا تكامن الفقرتين
في جوهر مسؤولية ، في نظر الباحث، ؤثرةغير الموالألفاظ إلا في بعض العبارات 

 .وحجمهاالمؤجر 
جاء في البند الحادي والعشرين من المادة الثالثة من العقد التقليدي، أن مستأجر  -

سواء كان ذلك عرضيا أو القرض يكون مسؤولا عن كل الأخطار، مهما كان السبب، 
. ، وهو ما يُعتبر، في نظر الباحث ظلما جليا في حق المستأجر4لقاهرةنتيجة القوة ا

من جانب آخر، استدرك العقد الجديد هذا الإجحاف، إذ تضمن البند الحادي 
العقد، تقييدا في مسؤولية المستأجر، باقتصارها على  والعشرين من المادة الثالثة من

ا يقتضيه العدل، باعتبار من طرف المستأجر، وهذا م 5حالتي التعدي والتقصير
المستأجر وكيلا عن المالك المؤجر، ومسؤوليته لا يُلْتَفَتُ إليها، إلا في الحالتين 

 .المذكورتين آنفا
 

                                                           

1
  .سابقالمرجع ال): ليزينغ(المغاربية للإيجار المالي، عقد قرض إيجار  

  .نفسهمرجع ال 2
  .3، ص، سابقالمرجع ال ،د اعتماد إيجاري ماليالمغاربية للإيجار المالي، عق 3
  . 7، ص، سابقالمرجع ال ،)ليزينغ(ض إيجار المغاربية للإيجار المالي، عقد قر  4
  .4، ص، سابقالمرجع ال ،المغاربية للإيجار المالي، عقد اعتماد إيجاري مالي 5
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   والتأمين الصيانة. 2
أعفى العقد التقليدي، بموجب البند العاشر من المادة الثالثة، مؤجر القرض صراحة  -

في حين . 1صغيرا كان أم كبيرا ،قيام بأي ترميمكما أعفاه من ال. من الالتزام بالصيانة
، من خلال البند العاشر من المادة الثالثة، للعقد الجديد، على ؤجراقتصر إعفاء الم

، دون سواها، وهذه تُعتبر خطوة إيجابية 2الصيانة التشغيليةالإصلاحات الضرورية و 
ن الصيانة ، لأفي سبيل تصحيح العقد، وجعله أكثر توازنا وإنصافا للمستأجر

 .المؤجر، باعتباره مالكا للعتاد عاتق الأساسية تتبع الملكية، وتقع على
ألزم العقد التقليدي في البند الثاني والعشرين من المادة الثالثة، مستأجر القرض  -

غير  .3على نفقته الكاملة والخاصة، وذلك العتادمتعدد الأخطار على تأمين اكتتاب ب
التأمين على نفقة المؤجر، واكتتاب التأمين يكون، على جعل  ،أن العقد المستحدث

كما يقوم المؤجر بإضافة نفقات التأمين إلى مبالغ . ، من المستأجر4سبيل الوكالة
 .الإيجار، التي يسددها المستأجر دوريا

العقد طوير بادرت لتمن خلال ما سبق، نلاحظ أن شركة المغاربية للإيجار المالي     
بذلت جهدا يستحق الإشادة فتا للانتباه، و اجتهدت اجتهادا لااد الإيجاري، و التقليدي للاعتم

 يإدراج تعديلات فالتركيز على و بعض الضوابط الشرعية، تها لذلك بمراعاوالتشجيع، و 
بالإضافة إلى ضبط الالتزامات المتعلقة بالملكية، وجعلها على المؤجر، بدلا من المستأجر، 

لا  ،إلا أن العقد المستحدثبعنوان العقد وتحديد أطرافه،  المصطلحات، خاصة فيما تعلق
لاسيما فيما تعلق بطرق تمليك ، طويرحاجة، إلى مزيد من التنظر الباحث، في يزال في 
وتحديد المسؤوليات فيما تعلق بحالات الفسخ التعسفي، وحالات توقف الانتفاع العتاد، 
  .من غرامات التأخيرالفصل في آليات التخلص بالإضافة إلى . بالعتاد
عن وجيهًا عقد التقليدي يطرح تساؤلا العمل بالالشركة من جهة أخرى، فإن مواصلة     

من القائمين على  ي د جِ هل هو توجه ف، ةيئز ج ةفصب ولو  هطبضو  الهدف من تطوير العقد
، ةيملاسإ ريجأت ةكر ش ىلإ ةكر شلا ليو حتب ايلك الصيرفة الإسلاميةالشركة إلى الانخراط في 
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منتجات لتعامل بل ةصصختم عو ر ف صيصخت وأ ةذفان حتف ةيناكملإ ةكر شلل رٌ يضحتهو م أ
   .ةيديلقتلا ةيلاملا تاجتنملا عم بنج ىلإ ابنج الصيرفة الإسلامية

إلى أن عقود الاعتماد الإيجاري التي تطبقها البنوك  ، في نهاية هذا المبحث،نخلص    
التقليدية والمؤسسات المالية والشركات المتخصصة، تتضمن مخالفات ومحاذير شرعية 

سلسلة بيعة العقد الجامع بين أحكام الإجارة والبيع، في زمن واحد، و طتنطلق من مختلفة، 
العتاد، ، ثم اختيار باختيار الموردالتمويلي توكيل المستأجر التوكيلات المتتالية، بدء ب

البنك أو شركة الاعتماد  ثم توكيلوالتعاقد معه بتحديد كل ما يتعلق بعملية شراء الأصل، 
وبهذه الطريقة . انتهاء بتوكيله بمقاضاة المورد ،العتاد بتسلمي الإيجاري للمستأجر التمويل

يكون المؤجر قد أعفى نفسه من كل مسؤولية، وتحميلها للمستأجر باعتباره وكيلا في 
، واشتراط فرض غرامات الـتأخيرالفسخ التعسفي، و ناهيك عن هذا، . العمليات السالفة الذكر

عقد وعدم ربط  ،عدم مراعاة الظروف الطارئةفة إلى التأمين التجاري المحرم شرعًا، بالإضا
   .في كثير من الحالات الفعلي بالانتفاعالاعتماد الإيجاري 

أمام هذا الكم من المخالفات الشرعية في تطبيقات مؤسسات الصيرفة التقليدية للعقد،     
يغة لص ، في الجزائر،الإسلامية ةرفيصمؤسسات السيتناول المبحث الموالي تطبيقات 

  .الاعتماد الإيجاري
  الإسلامية بالجزائرمؤسسات الصيرفة تطبيقات الاعتماد الإيجاري في : لثالمبحث الثا

وانفتاحا لافتا  حركية واسعةفي الجزائر،  ،شهد مطلع التسعينات من القرن الماضي    
إذ تم إنشاء  .لمالية الإسلامية، نصيبها من ذلكللانتباه، وكان للاقتصاد الإسلامي، وتحديدا ا

هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بالجزائر، وكان ذلك في سنة 
وتلا هذا الحدث الهام، والمميز في تاريخ . ، لتتخذ من دولة البحرين مقرا لها19901

قد لا يقل عنه أهمية، يتمثل في عفي السنة ذاتها، الصيرفة الإسلامية عمومًا، حدث آخر، 
ن للفكر الإسلامي، تحت عنوان الاقتصاد الإسلامي وتحقيق التنمية الرابع والعشري المؤتمر

  .هذانا إلى يوم ، يُعْقَدُ بالجزائر،2للفكر الإسلامي ىالشاملة، وكان بالمناسبة، آخر ملتق
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، من طرف مصالح البنك المركزي، 1991سنة  1يالجزائر  كما شكل اعتماد بنك البركة    
. حدثا بارزا في الساحة المصرفية والمالية عموما ،ينشط بالجزائر ،إسلاميبصفته أول بنك 

عقدين من الزمن، شهدنا ميلاد ثاني بنك إسلامي، ألا وهو مصرف السلام قرابة وبعد 
في غياب الإطار التشريعي المنظم لعمل جرى ذلك كل و . 2008الجزائر، وكان ذلك سنة 

خير النور إلا في الآونة الأخيرة، فسبق بذلك التطبيق الصيرفة الإسلامية، إذ لم ير هذا الأ
التشريع المصرفي، وهو ما دفعنا، من خلال هذا المبحث، للتعرف على هذين الميداني 

سائر المؤسسات المصرفية مقارنة مع البنكين وتناول تطبيقاتهما لصيغة الاعتماد الإيجاري، 
قلم هذين المصرفين مع التشريعات والقوانين لوقوف على مدى تأواوالمالية العاملة بالجزائر، 

  .القائمة على خلفية الصيرفة التقليدية، وذلك من خلال الصيغة التمويلية محل الدراسة
 ،بعد تطويرها، وآفاقها بالإضافة إلى التعرض، في نهاية المبحث، لتطبيقات هذه الصيغة    

، لسلطات العموميةديدة لات الجتوجهالعض البنوك العمومية، في إطار على مستوى ب
  .انخراطها في الآونة الأخيرة، في مسار الصيرفة الإسلاميةب

  بنك البركة الجزائري وتطبيقاته للاعتماد الإيجاري: المطلب الأول

     اقة باعتباره أول بنك إسلامي في الجزائر، كان بنك البركة الجزائري من البنوك السب
 . اعتمادها من طرف المشرع الجزائريمنذ وذلك اري، للتعامل وفق صيغة الاعتماد الإيج

عقد ل، بالإضافة إلى دراسة شرعية تعريف ببنك البركة الجزائرييتناول هذا المطلب الو 
م هذا المطلب تَ تَ خْ ، ليُ التجارية هعلى مستوى وكالاتالذي يطبقه البنك الاعتماد الإيجاري، 

  .الأم لبنكلذلك في ضوء فتاوى الهيئة الشرعية تقويم الجوانب الشرعية للعقد محل الدراسة، و ب

  يالتعريف ببنك البركة الجزائر : الفرع الأول

لتعرض لنشأته وأهم محطات تطوره، باالتعريف ببنك البركة الجزائري، فرع ذا الناول هيت    
ك البنك عن غيره من البنو  زُ ي هيئة الرقابة الشرعية للبنك، باعتبارها أهم ما يُمَ والتطرق ل

  .البنك وخدماته منتجاتاستعراض بالإضافة إلى ، العاملة في الجزائر
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  وأهم محطات تطورهالبركة الجزائري نشأة بنك : أولاً 
برأس مال  ،1991ماي  20تم إنشاء بنك البركة الجزائري كأول مصرف مختلط، في     
  .1لسنة نفسهامن ا بتمبرفي سوبدأ بمزاولة نشاطه بصفة فعلية ، دج 500.000.000قدره 
وتمتعه بالإضافة إلى طبيعته القانونية كشركة مساهمة، وفق القانون التجاري الجزائري،     

، يجمع بنك البركة العمومية والخاصة العاملة بالجزائر بصفة البنك التجاري، كسائر البنوك
إذ  ،ريةبنوك الساحة المصرفية الجزائ فر فيالا تتو ، ىأخر ومميزات صائص خبين  ،الجزائري

، 2قانونه الأساسيمن ) الثامنةالفقرة (الثالثة بموجب المادة ، بنكًا للأعمال والاستثمار عتبريُ 
والقطاع  ،)3بنك الفلاحة والتنمية الريفيةبممثلاً (وبنكا مختلطًا يجمع بين القطاع العام 

معاملاته ، تخضع بنكًا إسلاميًاكما يُعتبر  .)4المصرفية ممثلا بمجموعة البركة(الخاص 
، منذ إنشائه إلى 5وفيما يلي أهم محطات تطور البنك. بادئ الشريعة الإسلامية السمحةلم
  .يومال

 .الاستقرار والتوازن المالي للبنكشهدت : 1994سنة  -
 .احتل البنك المرتبة الأولى، من بين البنوك غير العمومية، في الجزائر: 2000سنة  -
ه في قطاعات جديدة في السوق المصرفية، قام البنك بمراجعة انتشار : 2002سنة  -

 .المهنيين والأفرادفئتي  لاسيما
مليار دينار، ثم رفع سنة  2.5، إلى حدود 2006 تم رفع رأس مال البنك سنة -

يُعَد كما  .مليار دينار 15، إلى 2017وبعدها سنة مليار دينار،  10إلى ، 2009
 .المرودية من حيث ،ةبين أحسن وحدات مجموعة البركة المصرفي البنك من
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  للبنك هيئة الرقابة الشرعية :ثانيًا
ها دُ وتقي  الأولى ميز المصارف الإسلامية عن البنوك التقليدية، هو التزامُ م ما يُ ن أهإ    

، بأحكام الشريعة الإسلامية، في كل معاملاتها، ويتجسد ذلك من خلال هيئة الرقابة الشرعية
يضمن لها الاستقلالية ، الإسلامي الهيكل التنظيمي للمصرف التي تحتل مركزًا هاما في

  .تقوم بدور المراقبة والمراجعة والتدقيق على نشاط المصارف الإسلاميةوالفاعلية، ل
يتم اختيارهم من  ،من خمسة أعضاءلبنك البركة الجزائري تكون هيئة الرقابة الشرعية ت    

ية والاقتصادية الحائزين على المؤهلات بين الفقهاء المتخصصين في المعاملات المال
العلمية، الخبرة اللازمة والمتمتعين بسمعة جيدة في مجال الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية 

، وذلك كلّه لأجل إضفاء المصداقية للهيئة في الأعمال، الاستشارات والفتاوى التي يقدمونها
  .1ة للتجديدبثلاث سنوات قابلالأعضاء تحدد مدة عضوية هؤلاء و 

  بنكمنتجات ال: ثالثاً
على غرار البنوك العاملة في الجزائر، يقوم بنك البركة الجزائري بتسويق عدد من     

المنتجات المالية، منها ما هو موجه لاستقطاب الودائع، ومنها ما يختص بتلبية الحاجيات 
  .الأخرى المالية تللأفراد، بالإضافة إلى بعض الخدماللمؤسسات، للمهنيين و التمويلية 

  منتجات الإيداع. 1
مختلف يقترح بنك البركة الجزائري على زبائنه الراغبين في تنمية أموالهم واستثمارها،     

ويتم احتساب الأرباح  .المبالغ والمدد التي يرغبونهافق و نواع حسابات الاستثمار والودائع، أ
اشيا مع معايير الأحكام الشرعية تم ،على حسب نظام توزيع الأرباح المتفق عليه مسبقا

، بطريقة دورية، حيث يستحق البنك حصته من ويكون ذلك 2.الخاصة بعمليات المضاربة
حصته من الربح المحقق دوريا، بصفته صاحب الزبون يستحق و ، مضارباالربح، باعتباره 

، لمقيدةدون االمضاربة المطلقة، صيغة البنك فقط بتعامل لاحظ ه يإلا أن. المضاربة مال
مبدأ تقسيم المخاطر، عملاً ببالربحية،  أسباب تتعلق، في نظر الباحث، إلى ولعل ذلك يعود

، لما لذلك من في مشروع أو قطاعٍ مُحَددٍ  وذلك للحد من إمكانية خسارة الأموال المستثمرة
  .، في هذه الحالةمستقبلاً  آثار سلبية على استقطاب الودائع
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  التمويل منتجات. 2
لتمكين الأفراد من " سيارة البركة"هدت عودة التمويل الاستهلاكي إعادة بعث منتوج ش    

كما قام البنك بتطوير برامج تمويلات عقارية ميسرة  .اقتناء سيارات مصنعة أو مركبة محليا
، وفق صيغ الإجارة المنتهية بالتمليك، الاستصناع، والإجارة "دار البركة"تحت مسمى 

ها، توسيعها، أو ءالصيغ تمويل اقتناء السكنات، بنا، وتشمل هذه الموصوفة في الذمة
تعينهم والمهنيين بنك توليفة متنوعة من المنتجات المالية للمؤسسات الوفر يكما  .1تهيئتها

على إنجاز مشاريعهم الاستثمارية وتلبية حاجياتهم الاستغلالية، حيث يقترح صيغ تمويل 
، البيع لأجل، بيع السلم، ةالمرابحصيغ ، كالشرعية للبنك مصادق عليها من قبل هيئة الرقابة

  .2الاستصناع، المشاركة، المضاربة
  الخدمات الأخرى. 3

آخر ما تعرضه  عالمبتكرة والمتماشية مخدمات لائحة من الي بنك البركة الجزائر يقترح     
 :ل الآليةوسائالعن طريق ودفعها خدمة تحويل الأموال ، ومن ذلك التكنولوجية الحديثة

، GABية ، الشبابيك الآل TPE، محطات الدفع الالكترونيCIB بطاقات الدفع الالكتروني(
كما تستفيد المؤسسات الاقتصادية من المنتجات التي تسهل تنفيذ  ).الدفع عبر الإنترنتوكذا 

عمليات التجارة الخارجية في إطار وسائل الدفع الدولية كالتحويلات الحرة، التحصيلات 
 .3لاعتمادات المستندية وكذا الكفالات الدوليةوا

التمويل بالاعتماد الإيجاري، يُشكل بالإضافة إلى المنتجات والخدمات السالفة الذكر،     
وفق صيغة الإجارة المنتهية بالتمليك، هذا الأخير، تعامل به إذ ي. أحد أهم منتجات البنك

  . الاعتماد الإيجاري للبنك وهو ما سيتناوله الفرع الموالي بدراسة بنود عقد
 دراسة شرعية لعقد الاعتماد الإيجاري لبنك البركة الجزائري: الفرع الثاني

في سِت صفحاتٍ، تضمنت تمهيدًا،  ،لبنك البركة الجزائري ،جاء عقد الاعتماد الإيجاري    
م صيغة الإجارة وأربعةً وعشرين مادة، وقد تَوَافَقَ الكثير منها مع الضوابط الشرعية التي تحك

المنتهية بالتمليك، غير أن بعضها حَادَ، في رأي الباحث، عن هذه الضوابط، سواءً 
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وفيما يلي أهم النقاط التي استوجبت الوقوف عندها، وإبداء . بالتصريح أو بالتلميح
  .الملاحظات الشرعية بشأنها

  غرامات التأخير: أولا
يترتب عن هذا التأخير : " لذي يتعامل به البنكمن العقد ا ،جاء في المادة الثانية عشر    

، وهو 1"لمنصوص عليها في الشروط المصرفيةتسديد المستأجر لغرامة تأخير حسب النسبة ا
وقد أتت هذه الفقرة عامة . ا للفوائد البنكية التي تُعَد من ربا الجاهلية المحرمما يُشَكلُ فرضً 

كما لم تُحَددْ طبيعة . لهذه الغرامة، ولا لمصيرهادون الخوض في بيان التكييف الشرعي 
والمعسر الذي لا يد له في التأخير،  ،التأخر ولا سببه، ولم تُميزْ بين الموسر المماطل

بخلاف ما هو معمولٌ به في عقود كثير من البنوك الإسلامية، وذلك تماشيًا مع ما جاءت 
غير أنه بعد . عة للمؤسسات المالية الإسلاميةبه المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراج

، تَبَينَ أن مصير هذه الغرامات المتأتية من غرامات التأخير، 2البحث في الموضوع ميدانيًا
وبالرغم من سكوت العقد عنها، إلا أن البنك يقوم باستبعادها من حسابات الأرباح، ويوجهها 

  .حت رقابة ومتابعة الهيئة الشرعية للبنكتعلق بالاستغلال، تت لا ىر خألسداد أعباء 
  إلزام المستأجر بالصيانة بنوعيها: ثانيا
 3ألزمت المادة السابعة المتعلقة بواجبات المستأجر هذا الأخير بالتكفل بالصيانة الدورية    

للأصول المؤجرة، وهذا أمر يتوافق مع مقتضى العقد، لأن الصيانة الدورية تقع على من 
غير أن هذه . ول، باعتباره مستغلا لهذه الأعيان المؤجرة ومستفيدًا من منفعتهايستعمل الأص

ويلتزم على وجه : "المادة تَعَدتْ إلى التزامات أخرى، إذ جاء في الفقرة الأخيرة منها
الخصوص بإجراء الإصلاحات التي يتبين أنها ضرورية أثناء تنفيذ هذا العقد، حتى ولو 

غير (، وهو ما يلقي بالصيانة الأساسية 4"اجمة عن حادث ماتعلق الأمر بأضرار ن
كما . على كاهل  المستأجر، في تنافٍ صريحٍ مع مقتضى عقد الإجارة وأحكامه) التشغيلية

زت المادة السادسة عشر من العقد هذا الوضع، حيث جاء فيها إبرام عقد صيانة على : "عز
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وهو ما يدل  ،1"قاء على سريانه طيلة مدة العقدالأصول المنقولة مع شركة صيانة مؤهلة والإب
على تحميل مصاريف الصيانة وتكاليفها للمستأجر، وإذا كان العقد قد سكت عن تحديد 
الطرف الذي يتحمل هذه التكاليف صراحة، فإن إدراج ذلك ضمن التزامات المستأجر يُفهم 

تقع على عاتق هذا  ،يليةمنه على أن مصاريف الصيانة بكل أنواعها، بما فيها غير التشغ
الأخير، وهذه مخالفة شرعية جلية، لأن استحقاق الأجرة، لصالح المؤجر، لا يكون إلا 
بضمانه للعين المؤجرة وتكفله بصيانتها الأساسية، كما هو مقرر في القواعد الفقهية التي 

  .تحكم عقود الإجارة
  تحميل عقد الوكالة أكثر مما يحتمل: ثالثا
البنك وكل المستأجر بمهمة اختيار المورد والتفاوض معه : "هيد العقد أنورد في تم    

وتقرير مواصفات وكميات وخصائص وثمن شراء العتاد المراد استئجاره وتوقيع العقد التجاري 
ا في التزامات البنك ، وهو ما يُعتبر تضييقً 2"وتسلم الأصول المنقولة نيابة عن البنك

الرابعة من العقد بعنوان تسليم الأصول، بناءً على ما ورد في ومسؤوليته، إذ جاءت المادة 
التمهيد أعلاه، لتعفي البنك من أي التزام يتعلق بمطابقة الأصول أو أي خلل أو نزاع متعلق 

تْ على أنو بها،  المستأجر مسؤول عن مطابقة الأصول المنقولة للمواصفات أو : "نَص
لل باعتباره متعديا أو مقصرا في أداء الوكالة كما صلاحيتها للاستعمال ويتحمل تبعات أي خ

يتحمل أيضًا بصفة عامة كل نزاع قد ينشأ بخصوص الأصول المنقولة مع البائع الأول أو 
لُ التزامات المستأجر من وكيلٍ إلى أصيلٍ، بإقحام ذا وه. 3"مع أي جهة كانت ما يُحَو

وأن شراء الأصول هو لصالحه، مع مسؤوليته وكأنه هو المالك الفعلي للأصول المؤجرة، 
  .إعفاء البنك من مسؤولياته بصفته مالكًا مشتريًا ومؤجرا لهذه الأصول

  التأمين التجاري: رابعا
وإن كان التأمين على نفقة المؤجر ولفائدته، وهو أمر يجب تثمينه، لأن ضمان العين     

التأمين الذي يتم التعامل  المؤجرة يجب أن يكون على عاتق المالك المؤجر، إلا أن طبيعة
به هو تأمين تجاري، وهو مما عمت به البلوى، في زماننا، وفي سائر بلاد المسلمين، 
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والتعامل به لا يجوز إلا على سبيل الاضطرار، وذلك لإجماع أغلب الفقهاء المعاصرين 
  .على حرمته
  بركةللمجموعة افتاوى الهيئة الشرعية في ضوء  تقويم العقد: الفرع الثالث

المتمثل في مجموعة البركة، يتضح لنا أن  ،بالرجوع إلى فتاوى الهيئة الشرعية للبنك الأم    
وهو ما ، الهيئة وىافت نع هتايئز ج ضعب يف داح ،الذي بين أيدينا عقد الاعتماد الإيجاري

بيانٌ لأهم المسائل  فيما يليو  ،تاوى هذه الهيئةوف توجيهاتمع د وافق العقتيل هطبض بجو تسي
ا مع الأحكام الشرعية التي تضبط هذا التي يتعين تقويمها لتصحيح العقد، وجعله أكثر توافقً 

  .النوع من العقود
  التأخيرات مسألة غرام: أولا
أو الالتزام   استبدال مصطلح غرامة التأخير بمصطلح التعويض عن الضرر، نُ سُ حْ يَ     

يجوز شرعا إلزام المدين : "نصت على أنهالتي  فتاوى بنك البركةبالتصدق، وذلك توافقا مع 
المماطل في الأداء وهو قادر على الوفاء بتعويض الدائن عن ضرره الناشئ عن تأخر 

لا يجوز الاتفاق بين : "كما نصت الفتوى ذاتها بأنه .1"المدين في الوفاء دون عذر مشروع
دائن والمدين مسبقا على تقرير هذا التعويض، لكي لا يتخذ ذلك ذريعة إلى المراباة بسعر ال

صرف الغرامة يستند "كما جاء في فتوى أخرى للهيئة الشرعية الموحدة للبركة أن . 2"الفائدة
غرامات ضمن أرباح مبالغ التقييد "كما حظرت الهيئة ذاتها . 3"إلى التزام العميل بالتصدق

  4".لأنها ليست ربحًا للمصرف، وإنما يجب تجنيبها وصرفها في وجوه الخيرالفترة 
أنه يتوجب على القائمين على البنك إعادة صياغة هذه المسألة بالأخذ  ،يتبين مما سبق    

بعين بالاعتبار التكييف الفقهي لهذه الغرامات على أنها التزام بالتصدق، أو تعويض عن 
الواجب توافرها في المطالبة بهذا التعويض أو الالتزام، وهي أن الضرر، مع مراعاة الشروط  

عن سداد  ، ولا يعود تأخرهولا مفلسٍ  غير معسرٍ "يكون المستأجر المدين موسرًا مماطلاً، 
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وهي  مراعاةً لظروف هذه الحالات الثلاث، وتيسيرًا على أصحابها، ،1"لعذر شرعي الدين
ولقد  .المتعلق بالمدين المماطل، "أيوفي"لهيئة ي المعيار الشرعالحالات التي استثناها 

يكون الضرر الناتج عن التأخير ماديا "، شرطًا آخر يتمثل في أن 2أحد الفقهاءأضاف 
  .3"وفعليًا
عوائد من جهة أخرى، فإنه يتعين استبعاد المبالغ المتأتية من غرامات التأخير نهائيا من     

النفقات غير التشغيلية، أو التي ليست لها علاقة البنك، لأن تجنيبها وصرفها على بعض 
جُ يَنْتُ مداخيله الخاصة، وهو ما عبر من سداد هذه المصاريف ه ، قد يعفيبنكمباشرة بنشاط ال

إضافية للبنك، ويكون بذلك قد استأثر بمبالغ غرامات التأخير، أو بجزء منها،  عنه أرباحٌ 
كلُ خلطًا بين الأرباح المشروعة والأموال حتى وإن كان بطريقة غير مباشرة، مما قد يُشَ 

  .غير المشروعة الناجمة عن غرامات التأخير
  تهاصيانمسألة ضمان العين و : ثانيًا
أقرت اللجنة التنفيذية الشرعية لمجموعة البركة أن ضمان العين المؤجرة يقع على المالك     

تبرؤ من عيوب العين كما هو ليس للمؤجر ال: "أنه 1/97المؤجر، إذ جاء في الفتوى رقم 
الشأن بالنسبة للبائع في عقد البيع، لأن ضمان العيوب في الإجارة على المؤجر ومن حق 

 جاء في فتوى أخرىكما  .4"المستأجر فسخ العقد والتوقف عن السداد في حالة تعطل المنفعة
اء العين للمنفعة التي يتوقف عليها أد) الجوهرية والطارئة(الصيانة الأساسية " :أن للهيئة

الاعتماد  وهذا ما يستدعي ضرورة مراجعة عقد .5"المقصودة من الإيجار هي على المالك
الذي لم يورد أي إشارة للصيانة التي يتحملها المؤجر، وتقويمه عن  الإيجاري لبنك البركة،

ساسية، والصيانة الأالواجبة على المستأجر،  بين الصيانة التشغيليةطريق إدراج مادة تفصل 
  .لها مؤجرامالكًا للأصول و ، وجعلها على عاتق البنك باعتباره سواءً كانت جوهرية أو طارئة
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  مسألة التوكيل: ثالثاً
 ، من خلال فتواها رقم،  التابعة لهابنوك الالهيئة الشرعية الموحدة لمجموعة البركة منعت     

ابحة التي تنفذها، والعمل على الاسترسال في توكيل العميل في كل عمليات المر "من  4/96
حصر هذا التوكيل في أضيق الحدود وفي الحالات الضرورية بعد اطلاع المستشار الشرعي 

ا على عمليات وقياسً  .1"للبنك أو الهيئة الشرعية الموحدة والحصول على الموافقة بذلك
، باعتبار انتقال تأجرالمرابحة، فإن صيغة الإجارة المنتهية بالتمليك بدورها تتأثر بتوكيل المس

 لَ ك يجب أن يُشَ في كلتا الصيغتين، حيث  والبنك،) البائع الأول(الضمان بالقبض بين المورد 
توكيل المستأجر باستلام الأصول استثناءً، وأن يكون البنك ممثلا في عملية التسليم، لما 

له لضمان العين لمؤجر إنما استحق الأجرة بتحمفالذلك من أهمية في تحديد المسؤوليات، 
توكيل المستأجر بالاستلام مع إرسال كما أن . المؤجرة، وتمكين المستأجر من الانتفاع

حاجة المستأجر للتمويل  التي تستغلمحضر للبنك، يشبه كثيرا ما تقوم به البنوك التقليدية 
ء في جا، حيث الهيئةمنعته  وتضمين الوكيل، وهو ما بتحميل عقد الوكالة ما لا يحتمل

لا يصح مطالبة البنك عميله الواعد بالإجارة بتحمل المصاريف "أنه  4/93الفتوى رقم 
والأعباء التي يكون قد تحملها من جراء عدم تنفيذ المورد للعملية لأن الشراء هو لصالح 

كما لا يصح تحميل المستأجر مسؤولية أي نقص في مكونات العين أو . البنك وعلى ملكه
فاتها بسبب كونه هو الذي حدد الكميات المطلوبة ونوعيتها ومواصفاتها أي خطأ في مواص

وعليه فإنه يتعين تعديل العقد ومراجعته بإقحام البنك في عملية . 2"ومصدرها وبلد منشئها
وهو ما من شأنه أن يجنب البنك شبهة والامتناع، ما أمكن، عن توكيل العميل، التسليم، 

بالتزام البنك بمسؤوليته في ضمان العين المستأجر  في العقد، ويحفظ حقوقالصورية 
  . بخلاف ما نص عليه العقد محل الدراسة، لأي نزاع مع المورد هوتحمل ،وضمان عيوبها

  التأمين: رابعًا
مع شركات تأمين غير "المجموعة  تعامل بنوك لبركةلأجازت الهيئة الشرعية الموحدة     

إسلامية، وكانت هناك حاجة لإجراء التأمين، وكانت لم تتوافر شركات تأمين إسلامية إذا 
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تتضمن  العقد،على مستوى ويقترح الباحث إدراج فقرة . 1"التعويضات بمقدار الضرر الفعلي
تقليدي التأمين أي تعامل بالوبيان أن صراحةً، التأمين التكافلي ضرورة التعامل مع شركات 

  .كراهوالإ الاضطرار لعلى سبييُشكل استثناءً، ويأتي 
إلى أن عقد الاعتماد الإيجاري الذي يطبقه بنك البركة  ،في نهاية هذا المطلب ،نخلص    

على حساب  ،تضييق في مسؤولية البنك والتزاماتهو  شرعيةمؤاخذات  الجزائري ينطوي على
ن واز توليحقق ال صئاقنتدارك الالمستأجر، وهو في حاجة إلى تقويم ومراجعة لبعض بنوده، لي

  .في العقود الماليةوالوضوح ، وذلك مراعاة لمقصد العدل المنشود بين أطرافه
التنويه، بالجهود التي بذلها القائمون على البنك، في الإشادة و در من جهة أخرى، تج    

سبيل تعديل العقد الأول، إذ بعد الاطلاع على عقود الاعتماد الإيجاري للبنك، في نسخه 
تعديلاتٍ كثيرةً أدخلت على العقد الابتدائي، ليصبح على ما هو عليه اليوم، السابقة، تبين أن 

، تحت 2كان آخرها، تحويل التأمين على مسؤولية البنك، بعد أن كان في النسخة السابقة
كما قام البنك، من جهة أخرى، باستحداث نظام معلومات . مسؤولية المستأجر وعلى نفقته

التشغيلية والإجرائية لعمليات التمويل بالاعتماد الإيجاري، ، سمح بضبط الجوانب 2016سنة 
في تنفيذ التطبيقية،  من الأخطاء والمخالفات الكثيرخطوة بخطوة، وهو ما مكن من تجنب 

 .عمليات التمويل، وفق هذه الصيغة
بالجزائر، وتطبيقاته للتمويل بصيغة  أنشئ وسنتناول فيما يلي، ثاني مصرف إسلامي    

  .اد الإيجاريالاعتم
  وتطبيقاته للاعتماد الإيجاري مصرف السلام الجزائر: المطلب الثاني

مصرف السلام الجزائر سوق الاعتماد الإيجاري، إلا في العقد الأخير، وتحديدًا قتحم لم ي    
ويتناول هذا . إلى حداثة اعتماده من طرف البنك المركزييعود ذلك لعل و  .2013سنة 

عقد الاعتماد الإيجاري، بنود رف السلام الجزائر، بالإضافة إلى دراسة المطلب التعريف بمص
تاوى وقرارات هيئة عدد من فمن المنظور الشرعي، مع الوقوف عند الذي يطبقه المصرف، 

الرقابة الشرعية للمصرف، في جملة من القضايا والمسائل التطبيقية المتعلقة بالتمويل 
  .جارة المنتهية بالتمليكبالاعتماد الإيجاري، وفق صيغة الإ

                                                           

  .339، ص، المرجع نفسه 1
  .2، ص، 2008عقد تمويل بالاعتماد الإيجاري على أصول منقولة، نسخة بنك البركة الجزائري،  2
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  التعريف بمصرف السلام الجزائر: الفرع الأول
ستند بيان القيم التي ينشأته و بتناول مصرف السلام الجزائر، التعريف بفرع هذا التضمن ي    

  .همنتجاتخدمات المصرف و مختلف الإضافة إلى استعراض بهذا، . إليها في تعاملاته
  هُ مُ يَ نشأة المصرف وقِ : أولا
جاء مصرف السلام الجزائر كثمرة للتعاون الجزائري الخليجي، وهو بنك شمولي يعمل     

وقد تأسس . 1طبقا للقوانين الجزائرية، ووفقا لأحكام الشريعة الإسلامية في كافة تعاملاته
بعد ذلك مباشرة ، و 2 2008، وانطلق في نشاطه في أكتوبر 2006المصرف في جوان 

  . ئر، ليبدأ مزاولة نشاطه مستهدفا تقديم خدمات مصرفية مبتكرةاعتماده من قبل بنك الجزا
كما يعمل المصرف وفق استراتيجية واضحة تتماشى ومتطلبات التنمية الاقتصادية في     

من خلال تقديم خدمات مصرفية عصرية، تنبع من مبادئ  جميع المرافق الحيوية بالجزائر،
مصرف هيئة شرعية تتكون من كبار العلماء في وتضبط معاملات ال. وقيم المجتمع الجزائري

والمصرفية،   القانونية  والنظم الاقتصادية، الشريعة والاقتصاد، ممن لهم إلمام بالعلوم الدينية،
وكذا المعاملات المالية الإسلامية، ويتم تعيينهم باقتراح من مجلس الإدارة و بموافقة الجمعية 

  . الرقابة الشرعية للمصرف حاليا من خمسة أعضاءوتتكون هيئة . 3العامة العادية للمصرف
، يُمكن التعرف على مصرف السلام الجزائر، من خلال قِيَمِهِ المتمثلة في انب آخرمن ج    

ا الإطار، التميز كثقافة جماعية وفردية، ذويتبنى المصرف، في ه. التميز، الالتزام والتواصل
قيمة الالتزام لدى المصرف، في شعور كما تتلخص . ويسعى لتحقيقها بأعلى المعايير

ولا يتأتى  ،القائمين عليه بالمسؤولية، وعملهم على الوفاء بكافة حاجيات متعاملي المصرف
من المصرف مكن وهذا ما  .4هذلك إلا بجعل التواصل الداخلي والخارجي من أهم أولويات

، لاسيما في السنوات الارتقاء بأدائه، وتحقيقه للأهداف المسطرة، وفق نسقٍ تصاعديٍ  مستمر
  .جزائريةلمصرفية الافي السوق  ومتميزةً، هامةً  مكانةً الأخيرة، ليحتل بذلك 

  
                                                           

   .2020.10.19 :، تاريخ الاطلاعhttps://www.alsalamalgeria.comمي لمصرف السلام الجزائر، الموقع الرس 1
التمويل "بحث لليوم الدراسي ، عرض تجربة مصرف السلام الجزائر في التمويل الإسلاميمحمد هشام القاسمي الحسني،  2

  .1، ص 2010ديسمبر  09لتسيير، جامعة الأغواط، ، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم ا"واقع وتحديات: الإسلامي
  .المرجع السابقالموقع الرسمي لمصرف السلام الجزائر،  3
  .المرجع نفسه 4
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  خدمات المصرف ومنتجاته: ثانيا
 الصيرفة صاغته مما ،مبتكرة ومنتجات خدمات مجموعة الجزائر السلام مصرف يقترح    

 المصرفية، الخدمات في تتمثل سمحة،ال الإسلامية الشريعة أحكام مع يتوافق بما المعاصرة،
  .التمويلية المنتجات وكذا والاستثمار، الادخار منتجات إلى بالإضافة

  المصرفية الخدمات .1
 باعتبار متعامليه، على الجزائر السلام مصرف يعرضها التي المصرفية الخدمات تنقسم    

  .معاصرة وخدمات تقليدية خدمات إلى ووسائلها، طبيعتها
  التقليدية لخدماتا .1.1
 الحديدية الخزانات تأجير في الجزائر السلام لمصرف التقليدية الخدمات تتلخص    

 الحسابات أنواع بتسيير المرتبطة الخدمات جميع إلى بالإضافة ،"أمان" خدمة وفق للأمانات،
  .1المصرفية الكفالات إصدار وكذا التقليدية، الدفع أدوات طريق عن الأموال وتحويل

 يقترحو  ،الدولية التجارية تـعاملاتهم تنفـيذ للشركات المصرف يضمن أخرى، جهة من    
 المستندية، العمليات ذلك، ومن الدولي، المستوى على الدفع وسائل من متميزة خدمات عليهم

   .الدولية الضمان خطابات وكذا التعهدات،
   المعاصرة الخدمات .2.1
يا الحديثة، يعرض المصرف على المتعاملين خدمات تماشيا مع ما أفرزته التكنولوج    

 المصرفية الخدماتك والالكتروني، الآلي الدفع أدواتالكترونية مبتكرة، تقوم على استعمال 
 السويفت خدمة ،)بنكنغ موبايل( النقال الهاتف خدمة ،)مباشر السلام( خدمة وفق بعد، عن
  .)سويفتي( الإيمايل عبر
 تسويق" ذلك، ومن بها؛ المرتبطة والخدمات البنكية البطاقات سويقت إلى بالإضافة هذا،    

E-(  الإنترنت عبر الدفع خدمة الدولية، فيزا السلام بطاقات ،)آمنة( الإلكترونية الدفع بطاقة
Amina(، الآلي الدفع ماكينات )TPE(، الآلي الصراف وماكينات )DAB(2.  
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  والاستثمار الادخار منتجات .2
 الجزائر السلام مصرف فإن الجزائر، في العاملة الأخرى، التجارية البنوك غرار على    

 فهي الإسلامية، الشريعة أحكام مع تعارضها لعدم الجارية، الودائع بحسابات يتعامل
 ويمكن الأمانة، سبيل على لأصحابها المصرف يحفظها ودائع أنها على تُكَيفُ  حسابات

 التقليدية الادخار بحسابات يتعامل لا المصرف أن لاإ .وقت أي في استردادها لأصحابها
 يقترح بل الربا، على لانطوائها والبنك، المودع بين سلفًا المحدد الفائدة سعر على تقوم التي

 حلولا سيولتهم فائض واستثمار أموالهم رؤوس تنمية" في الراغبين متعامليه على المصرف
 ببطاقة وتسييرها التوفير دفاتر فتح أو ستثمار،الا سندات اكتتاب  خلال، من وآمنة، شرعية
 الوعاء في الذكر السالفة المنتجات وتدخل ،1"الاستثمار حسابات وكذا ،)أمنيتي(  التوفير

 هذه واقتسام فعليا، المتحققة الأرباح بحساب دورية، بصورة يقوم، الذي للمصرف، الاستثماري
 وهذا عليها، المتفق الأرباح نسب وفق ن،المتعاملي من والمستثمرين المدخرين مع الأرباح

    .مال رب والمدخر مضاربا المصرف باعتبار الشرعية، المضاربة صيغة وفق
   التمويل منتجات .3

 حيث من الجزائر، السلام مصرف يعتمدها التي التمويلية المنتجات تصنيف يُمكن    
 المؤسسات يستهدف وقسم رادللأف موجه قسم قسمين، إلى بها، المتمولين المتعاملين طبيعة

  :يلي ما في المنتجات هذه وتتلخص والشركات،
   الأفراد تمويل .1.3
 طريق عن وذلك الاستهلاكي، التمويل في الأفراد مع التعامل مجال في المصرف يتدخل    

  .والدراجات للسيارات بالتقسيط البيع صيغة
 عقارات بشراء الأفراد من مولينللمت السلام مصرف فيسمح العقاري، التمويل في أما    
 تأجير مع الملك شركة صيغة أو بالتمليك، المنتهية الإجارة صيغة وفق سكني، لغرض معدة

 وغالبا للمتعاملين، المملوكة العقارات تهيئة المصرف يقترح كما .للمصرف الشائعة الحصة
 أخرى جهة من .البناء لمواد الآجل البيع أو الاستصناع صيغتي طريق عن ذلك يكون ما

 التي الباطن من الإجارة صيغة وفق المصرف، من العقارات استئجار المصرف يقترح

                                                           

  .المرجع السابقالموقع الرسمي لمصرف السلام الجزائر،  1
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 سكني طابع يذ لعقار المصرف استئجار على تقوم والتي ،20191 سنة المصرف استحدثها
 بين محددة شهرية إيجاريه أقساط وفق معينة، لمدة للمتعامل تأجيره ثم ومن العقار، مالك من

 التي التعليم خدمات كتمويل الخدمات، إجارة منتج إطلاق المصرف يعتزم كما .دالعق طرفي
   .وغيرهما والنقل، كالإيواء السياحية والخدمات الخاصة، المدارس بعض تسوقها
  والشركات المؤسسات تمويل .2.3
 باعتبار والشركات، للمؤسسات المصرف يخصصها تيال التمويلية المنتجات تنقسم    

   .الاستثمارات وتمويل الاستغلال لدورة تمويل إلى ،ومدته التمويل محل نشاطال طبيعة
   الاستغلال دورة تمويل .1.2.3

لشركات، عن طريق توفير للمؤسسات الاقتصادية وادورة الاستغلال المصرف ليتم تمويل     
لمصرف من المواد والسلع المراد شراؤها أو بتعجيل ثمن سلع مملوكة للمتعامل، إذ يشتريها ا

 عن ذلك، ويتم .المتعامل نقدا، مع توكيله ببيعها في أجل محدد وفق هامش ربح معلوم
 كصيغتي والخسارة، الربح في المصرف مشاركة على يقوم ما منها تمويلية؛ صيغ عدة طريق

 صيغ مثل والمتعامل المصرف بين مديونية علاقة ينشئ ما ومنها ،2"والمضاربة المشاركة،"
 عليها يُصطلح ما وهو ،3"والإجارة الآجل البيع بالتقسيط، البيع السلم، الاستصناع، المرابحة،"

   .للمنافع بيعًا الإجارة باعتبار بالبيوع،
   تمويل الاستثمارات. 2.2.3

من الصيغ الاستثمارية ما يقوم على المساهمة في رأس مال المؤسسات الاقتصادية على     
ال اللازمة من المصرف نظير حصة شائعة من الربح سبيل المشاركة، أو تقديم الأمو 

كالمضاربة، بالإضافة إلى تأجير معدات الإنتاج أو وسائل النقل لبعض الشركات التي 
وفيما يلي . ، وذلك وفق صيغة الاعتماد الإيجاري التي تشكل محور بحثنا4ترغب في ذلك

دليل وفق م الجزائر، دراسة شرعية لعقد الاعتماد الإيجاري الذي يطبقه مصرف السلا
  .الإجراءات المعتمدة من قبل المصرف

  
                                                           

  . 2019.01.10، بتاريخ، ، المتعلق بالإجارة من الباطن004/19الإجراء رقم المديرية العامة، مصرف السلام الجزائر،  1
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  للمصرفعقد الاعتماد الإيجاري دراسة شرعية ل: الفرع الثاني
مع الضوابط الشرعية  وردت بنود عقد الاعتماد الإيجاري لمصرف السلام الجزائر متوافقةً     

المجامع الفقهية، في شأن التمويل والأحكام التي أقرتها مؤسسات الاجتهاد الجماعي و 
حيث أخذ مصممو العقد، بعين الاعتبار، هذه الضوابط، . بالإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك

غير (وأهمها، الفصل التام بين عقدي الإجارة والتمليك، والتزام المصرف بالصيانة الأساسية 
ضافة إلى محاولة تحقيق التوازن للعين المؤجرة، وكذا الالتزام بضمانها، بالإ) التشغيلية

خاصة فيما تعلق بحالات لمصرف، الذي يطبقه ا العقدي بين أطراف عقد الاعتماد الإيجاري
  .فسخ العقد أو انفساخه

، من جهة أخرى، أفرد مصرف السلام الجزائر أحكام الشريعة الإسلامية، بمادة خاصة    
ما  وهو، 1 "القانون الواجب التطبيق"ان تحت عنو تتمثل في المادة السابعة عشر من العقد، 

لمصرف، وفق الاعتماد الإيجاري ل بتفسير عقدإذ يسمح إدراج هذه المادة . يثمنه الباحث
أحكام الشريعة الإسلامية، والاحتكام إليها، باعتبار المادة التعاقدية، السالفة الذكر، ملزمة 

  .لأطراف العقد
قد، وتفحص دليل الإجراءات العملية لصيغ التمويل، غير أنه، من خلال دراسة بنود الع    

من النقاط التي تقتضي توضيح بعضها،  دٌ دَ عَ  الذي يعتمده المصرف، استوقف الباحثَ 
  .فيما يليعرضها وزيادة بيان البعض الآخر، ن

  هلاك العين المؤجرة والرجوع إلى أجرة المثل: أولا
باستعمال العين المؤجرة رتبطة دسة الملم تتطرق الأحكام الواردة في المادة السا    

، إلى الرجوع لأجرة المثل في حالات القوة القاهرة وكذا الحالات التي لا يد 2وصيانتها
للمستأجر فيها، غير أنه تم تدارك ذلك، على مستوى دليل الإجراءات للمصرف، حيث نص 

ى نهاية مدته من دون إذا هلكت العين المؤجرة أو تعذر استمرار عقد الإجارة إل"على أنه 
تسبب من المستأجر في الحالتين، فإنه يرجع إلى أجرة المثل، ويرد إلى المستأجر الفرق بين 
أجرة المثل والأجرة المحددة في العقد إذا كانت أكثر من أجرة المثل؛ وذلك دفعًا للضرر عن 

                                                           

  .6، ص، 2ملحق رقم ، صول منقولةلأعقد اعتماد إيجاري مصرف السلام الجزائر،  1
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لتمليك في نهاية المستأجر الذي رضي بزيادة الأجرة عن أجرة المثل في مقابلة الوعد له با
  . 1"مدة الإجارة

في تقدير الباحث، إدراج الفقرة السابقة ضمن المادة السادسة المتعلقة باستعمال  يتعينو     
العين المؤجرة وصيانتها، لتصبح مسألة تعاقدية بين أطراف العقد، بعد أن سكت هذا الأخير 

بالنص كتابيا على مراجعة وذلك مراعاةً لحقوق المستأجر، وحفاظا على مصلحته، . عنها
التي لا يد هلاك العين الأجرة وفق أجرة المثل، في حالات القوة القاهرة، وكذا حالات 

  .للمستأجر فيها، ليكون العقد أكثر وضوحًا وإنصافًا للمستأجر
  اشتراط البراءة من العيوب: ثانيا
الطرف الثاني  ر قِ يُ ": جاء في المادة العاشرة من العقد، المخصصة لتعهدات المستأجر    

أنه عاين العين المؤجرة موضوع العقد معاينة تامة، وأنه قد وجدها مطابقة للمواصفات 
ويلتزم من ثم بعدم الرجوع  ،وقد قبلها على الحالة التي هي عليها ...المحددة في الطلب 

  .2"على الطرف الأول بأي من العيوب القديمة فيها
مستأجر بصيانة العين المؤجرة، والتزامه بإصلاح أي ضرر أو وهذا لا ينفي مسؤولية ال    

كما يقترح الباحث . يحد من انتفاع المستأجر بالعين المؤجرةأن أو  ،عيب، من شأنه أن يمنع
إضافة الفقرة السابقة مباشرة بعد هذه المادة، لكي لا يتنصل المصرف من مسؤوليته بحجة 

لتها، بحجة أن هذا الأخير ملزم باستئجارها، على أن المستأجر عاين العين وقبلها على حا
  .، بمجرد قبوله إبراء ذمة المؤجرالحالة التي هي عليها، مهما كانت الظروف

  لفظ الثمن بدل الأجرةاستعمال : ثالثا
يظل مدينا بالثمن إلى غاية التسديد الكلي "نصت المادة الرابعة عشر، على أن المستأجر    

  هذا منافاة لمقتضى العقد، لأن هذا الأخير عقد إجارة والأسلم أن يكون  وفي 3"والفعلي للمدين
  .تعديل هذه الفقرة باستبدال الأجرة بالثمنوجب المستأجر مدينًا بالأجرة لا بالثمن، وهو ما ي

نخلص في نهاية هذا الفرع إلى أن عقد الاعتماد الإيجاري الذي يطبقه مصرف السلام     
ليصبح العقد  جب تداركها،او ال ، غير الجوهرية،د من الملاحظاتائر ينطوي على عدز الج

                                                           

  .12، ص، 2019 سبتمبر 09: بتاريخ ، ،02 رقم ات العملية لصيغ الإجارة،الإجراءدليل مصرف السلام الجزائر،  1
  .4ص، ، المرجع السابقمصرف السلام الجزائر، عقد اعتماد إيجاري لأصول منقولة،  2
  .5ص، ، نفسهالمرجع  3
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إلى حد ، في تقدير الباحث، توافق، فهو يباستثناء ذلكو  .أكثر وضوحًا وإنصافًا للمستأجر
الشرعية التي أقرتها مؤسسات الاجتهاد الجماعي والمجامع والأحكام لضوابط مع ا، كبيرٍ 

المصرف مسؤولي يبقى فقط على . جارة المنتهية بالتمليكشأن التمويل بالإجارة والإبالفقهية، 
متابعة التنفيذ العملي، وفق ما جاء به دليل الإجراءات العملية المستمد من المعايير الشرعية 

 دِ ي قَ ، وهذه مهمة إدارة التدقيق الشرعي، التي تتدخل دوريا، للوقوف على مدى تَ "أيوفي"لهيئة 
  . دليل الإجراءاتالتمويلية، بالمتدخلين في هذه العمليات 

  بشأن الإجارة المنتهية بالتمليك فتاوى وقرارات هيئة الرقابة الشرعية: لثالفرع الثا
عمليات التمويل بالاعتماد الإيجاري، أو ما يُصطلح عليه بالتمويل بالإجارة  لا تخلو    

هذا الفرع عرضا ويتناول . التطبيقيةالمخالفات بعض الأخطاء و من المنتهية بالتمليك، 
إدارة التدقيق الشرعي لمصرف السلام الجزائر، مع رد رصدتها لنماذج من الأخطاء التي 

بالإضافة إلى التعرض لموقف الهيئة من بعض المسائل . هيئة الرقابة الشرعية للمصرف
  .الإجارة المنتهية بالتمليك المعروضة عليهابالمرتبطة والاستشارات 

  قية في تنفيذ عقود الإجارةالأخطاء التطبي: أولاً 
تتلخص الأخطاء التطبيقية في عدم الانتباه، من طرف موظفي المصرف، لبعض     

البيانات والتواريخ المدونة في الوثائق المشكلة لعمليات التمويل، كفواتير البيع، وسندات 
لمراقبون وكثيرا ما ينتبه ا. التسليم، والوعد بالاستئجار، أو حتى الوعد بالبيع أحيانًا

والمسؤولون المباشرون على عمليات التمويل بالإجارة المنتهية بالتمليك، لهذه الأخطاء 
العملية، ويقومون بتصحيحها في أوانها، غير أن بعضًا من هذه الأخطاء ترصد من طرف 
إدارة التدقيق، وفيما يلي أنموذجين من هذه الأخطاء، يتعلق أحدهما بمبادرة المستأجر بتحمله 

لتزامات تخص المؤجر، في حين يتمثل الخطأ الثاني في تنفيذ خاطئ لعملية استيراد لا
 .لمعدات ممولة بالإجارة المنتهية بالتمليك

 تحمل المستأجر الضريبة ومصاريف التأمين. 1
مستأجر في إطار عملية إجارة منتهية بالتمليك من تلقاء نفسه قبل يتعلق الأمر بقيام     

  ، ر بسداد مصاريف التأمين وضريبة السيارات الجديدة دون إعلام المصرفتوقيع عقد الإيجا
لا مانع شرعا من تبرع المستأجر " :هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للمصرف بأنهوكان جواب 

ن اتفاق أو اللاحق في عقد الايجار ومبادرته بدفع أقساط التأمين أو نفقات الصيانة دو 
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استندت هيئة الرقابة الشرعية للمصرف في الفتوى المذكورة  وقد. 1"تواطئ سابق مع المؤجر
إلى مجموعة من المعطيات، تتمثل أبرزها في أن تحمل الأعباء جاء قبل توقيع العقد، آنفا، 

أنه  ، كما أن المتعامل أقربمبادرة المتعامل من تلقاء نفسه، وكان ذلك دون إعلام المصرف
الأعباء المرتبطة بالعين أن ، وذلك بعد إعلامه ستردادهاولا يريد اذه المبالغ متبرع متفضل به

  .تقع على عاتق المصرف المؤجرة
 عملية إجارة نفذت بشكل خاطئ. 2

نُفذَت عملية إجارة منتهية بالتمليك لشاحنات تم استيرادها بشكل خاطئ، حيث إنه، دون     
ت فاستخرج الشاحنات من قصد، تم تظهير سند الشحن إلى المتعامل، وسُلمت له المستندا

الميناء، وقام بناء على ذلك بتسجيلها باسمه مدّعيا جهله بضوابط تنفيذ العملية التي قارنها 
إن الظاهر أن العميل قد تقدم : "وكان جواب الهيئة. بعمليات المرابحة المنفذة لفائدته سابقا

يك بعد تملك المصرف لها، بطلب شراء الشاحنة وأنه قد وعد باستئجارها إجارة منتهية بالتمل
وحيث إن المصرف قد اشتراها وصدرت فاتورة الشراء باسمه وكذا سندات الشحن التي سلمت 

للعميل لتسلم الشاحنة من الشاحن بصفته مستأجرا لها، فإن إجراءات الشراء ) ظهرت(
يام العميل المستأجر بتسجيل كما أكدت الهيئة بشأن ق. 2"والإجارة تكون صحيحة شرعا

لا بعد انتهاء فترة الإجارة ووفائه إليس من حقه "أن ذلك الشاحنة في الدائرة المختصة باسمه 
ولقد أقرت الهيئة . 3"بكل التزاماته وتوقيع البنك على عقد هبة أو بيع بثمن رمزي للمستأجر

يأخذ تعهدا على العميل بأنه "تصحيح الخطأ الذي وقع فيه المتعامل، وأجازت للمصرف أن 
ك إلا في الالملكية نيابة عن البنك بصفته أمينا ولا يحق له التصرف فيها تصرف الم يحوز

نهاية عقد الإجارة وبعد الوفاء بكل التزاماته وتوقيع البنك على عقد الهبة أو البيع بثمن 
  . 5كما رأت الهيئة أنه لا داعي لتجنيب أرباح المعاملة. 4"رمزي
 ، وذلك بالتأكد من المعاملةهذه  تصحيحن قد وقف على كا الباحثتجدر الإشارة إلى أن     

إصدار وثيقة اصطلح عليها سند ضد، تم بموجبها إقرار المتعامل بأن العين المؤجرة هي 
                                                           

  .12/12/2015بتاريخ  30/03/2015اجتماع رقم العامة، ة مصرف السلام الجزائر، هيئة الرقابة الشرعية، الأمان 1
  .المرجع السابقمصرف السلام الجزائر، هيئة الرقابة الشرعية،  2
  .نفسهالمرجع  3
  .المرجع نفسه 4
  .نفسهالمرجع  5
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كما يلتزم بإدارتها . ملك للمصرف، وأنه يلتزم بعدم التصرف فيها أي تصرف ناقل للملكية
 .اجتناب التعدي أو التقصيرمع لأمانة، وتسييره لها، على سبيل عقد الوكالة القائم على ا

 الاستشارات والمسائل المرتبطة بالإجارة المنتهية بالتمليكموقف الهيئة من : ثانيًا
تتلخص الاستشارات في استفسار المصرف للهيئة عن صيغة الاعتماد الإيجاري المالي،     

لى طرح إشكالية التأمين بالإضافة إللمتعاملين بصيغة الإجارة، ومعالجة الديون المتعثرة 
 .التجاري

 صيغة الاعتماد الإيجاري المالي. 1
مثيرًا صيغة الاعتماد الإيجاري المالي، طرح المصرف استفسارًا عن مدى إمكانية اعتماد     

القيود المحاسبية، الصيانة صعوبة التعامل مع عددًا من الإشكاليات، تتعلق أساسا ب
الموافقة وقد أجابت الهيئة بعدم . النظام المعلوماتييطرحها المعوقات التي الأساسية، وكذا 

لأنه يناقض أحكام الشريعة والمبررات التي ذكرت "على صيغة الاعتماد الإيجاري المالي 
غير مقبولة ويمكن تعديل النظام، والنظام المحاسبي ليس عقبة، فيمكن أن يعرض محاسبيا 

نلاحظ أنه  .1"لهذا بسبب القانون طربأي طريقة مع ذكر الملاحظات أن المصرف اض
سرا سبب عواقعية، وتمن طرف إدارة المصرف تتسم بالالمعوقات المطروحة بالرغم من كون 

وحرجا للمصرف، إلا أن موقف الهيئة قطع الطريق أمام أي تساهل في التعامل وفق صيغة 
تتحلى الذي مة الصرا، في نظر الباحث، مستوى وهو ما يعكسالاعتماد الإيجاري المالي، 

بغض النظر ل ما يناقض أحكام الشريعة الإسلامية، كبها الهيئة، وحرصها على اجتناب 
  .عن الصعاب التي تعترض سبيل الالتزام الشرعي في معاملات المصرف

  ةمعالجة الديون المتعثر . 2
 أحد المتعاملين، أن هذا الأخيرفي ذمة استشارة شرعية بخصوص معالجة دين جاء في     

سكنية يملكها على أن " فيلا"واقترح مقابل هذا الدين أن يبيع المصرفَ ، تعثر في سداد ديونه
   .2وقد كان جواب الهيئة بالموافقة. يؤجرها المصرف إليه إجارة منتهية بالتمليك

لا مانع من استحداث معاملة "هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للمصرف أنه أقرت  دقو     
    .1"لدين السابق شريطة أن لا يترتب عنها أي زيادة في الدين الأصليجديدة لإطفاء ا

                                                           

  .2019نسخة  ،فتاوى الإجارة العامة،مصرف السلام الجزائر، هيئة الرقابة الشرعية، الأمانة  1
  .12/09/2201بتاريخ  16/02/1220اجتماع رقم الجزائر، هيئة الرقابة الشرعية، الأمانة العامة،  مصرف السلام 2
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تطبيق صيغة ويُمكن للمصرف استحداث معاملات لإطفاء الديون المتعثرة، عن طريق 
تمثل الأجرة الإجمالية ضمن صيغة ، ويجب أن منقولا كان أو عقارا ،الإجارة لبائع الأصل

 .2ر قيمة الدين المتعثر دون زيادة أي عائدالإجارة المعتمدة لمعالجة الدين المتعث
  لدى شركة تأمين تقليديةالتأمين . 3

لا مانع من استمرار المصرف في التأمين لدى شركة تأمين تقليدية حتى رأت الهيئة أنه     
، تمويل السكنوينطبق ذلك على . تنشأ شركة تأمين تكافلي تغطي المخاطر المؤمن منها

  . 3ة بالتمليك، كما يشمل التأمين على أصول المصرفبصيغة الإجارة المنتهي
للتيسير ورفع الحرج، ومراعاة جاءت أن الفتوى ، أعلاه الهيئةقف مو يتبين من خلال     

مصالح المتعاقدين، إذ أن غياب شركات التأمين التكافلي يجعل المصارف الإسلامية، في 
  .ين التقليديةفي التعامل مع شركات التأم، الاضطرار والإكراهحالة 
مصرف عقد الاعتماد الإيجاري الذي يطبقه إلى أن  ،هذا المطلبفي نهاية نخلص     

مع الضوابط الشرعية التي حددتها مؤسسات الاجتهاد الجماعي،  ارً يثك نسجمالجزائر يالسلام 
  . مع بعض الملاحظات غير الجوهرية، التي يجب تدارك بعضها، وزيادة بيان البعض الآخر

الحاجيات التمويلية بمرونة كبيرة مع  الباحث تعامل المصرف لَ ج من جهة أخرى، سَ     
ففي مجال تمويل البرامج السكنية التي أطلقتها الدولة، عن طرق وكالة عدل، لمتعامليه، 

اجتهد المصرف في تطوير صيغة شركة الملك مع إجارة الحصة الشائعة إجارة منتهية 
الصيغة الشرعية لهذا المنتج المستحدث بعين الاعتبار أن السكن في ت ولقد أخذ. بالتمليك

طور الإنجاز، لتضفي عليه أحكام الإجارة الموصوفة في الذمة، وهي الصيغة التي يطبقها 
المصرف كذلك مع الشركات والمؤسسات التي تطلب تأجير عقارات أو منشآت صناعية، 

صيغة الشراء مع تأجير العين التي كما أن  .الذمة، بصيغة الإجارة الموصوفة في تبنى لاحقًا
ل التي دعت إليها هيئة الرقابة الشرعية بُ من الحلول والس  د تم شراؤها إجارة منتهية بالتمليك تُعَ 

  .المتعاملينسداد الديون التي يشهدها بعض تعثر حالات ، لاسيما ظروففي بعض ال
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  الجزائربلصيرفة الإسلامية ل التوجهة في ظل الإجار التمويل بآفاق واقع و : المطلب الثالث
ن بالجزائر يمارسان نشاطهما، منذ نشأتهما في بيئة ن العاملاانِ الإسلاميافَ المَصْرِ  ل ظَ     

ولا تُرَاعي  تشريعية تقليدية صَرْفَةٍ، لا تأخذ بعين الاعتبار طبيعةَ العمل المصرفي الإسلامي،
بنك الجزائر كان و . ط المصارف الإسلامية بمُتَعَامِلِيهاخصوصية العلاقة التعاقدية التي ترب

ن اطبقها هذيالمالية التي  عقودالمنتجات و الطبيعة غاضيه عن عاونه وتمرافقًا لهما، بت
تعليمات بنك الجزائر، مختلف تشريعات و بقوانين الجمهورية و  ينملتزم ا، ما دامنامصرفال

لنسبة لأول بنك إسلامي في الجزائر، في حين نشط قرابة الثلاثة عقود، باهذا التعايش، ودام 
ثاني مصرف إسلامي، لمدة تزيد عن عقد من الزمن، في ظل غياب الإطار التشريعي 

للسلطات  اتوجها جاد  ،شهدنا في الآونة الأخيرةولقد . المنظم للصيرفة الإسلامية بالجزائر
لامية في الجزائر، وهو ما يجعلنا العمومية إلى تبني منظومة تشريعية متكاملة للمالية الإس

ذا المسار الجديد، مع التركيز المتعلقة لهالتشريعية نظومة المتطور نتناول في هذا المبحث 
على منتج الإجارة الذي تبنته تعليمة بنك الجزائر رسميا ضمن منتجات الصيرفة الإسلامية 

هذا عقد مع التعرض لالإيجاري،  لاعتمادصيغة الامتدادًا وتطويرًا باعتباره، في نظر الباحث، 
  .، وآفاق انتشارهاليومإلى  ا،مالمرخص له 1ينلعموميكين البنالمستحدث باالمنتج 

  إلى الصيرفة الإسلامية في الجزائرتطور المنظومة التشريعية بالتوجه : الأولفرع ال
ية سنة نها ،المجلس الإسلامي الأعلى، الذي أصدره 2بيان الصيرفة الإسلاميةشكل     

كما  .في الجزائر لصيرفة الإسلاميةلعية في بناء المنظومة التشري الأولى لبنةال، 2017
      . أول ثمرة لبيان المجلس، 2018سنة  ،3الخاص بشبابيك المالية التشاركية النظام ن سَ يُعتبر 

د التأمين التعامل وفق عقو ، 2019نهاية سنة  ،من جهة أخرى، اعتمد المُشَرعُ الجزائري    
بالعمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة  المتعلق القانون، ميلاد 2020شهد سنة تل 1التكافلي،

                                                           

أوت  فيأول بنك عمومي يباشر تسويق منتجات الصيرفة الإسلامية،  باعتباره ،تتمثل في كل من البنك الوطني الجزائري 1
  .بنك، الذي اقتحم السوق بدوره، في الفاتح ديسمبر، من السنة ذاتها –الوطني للتوفير والاحتياط  ، والصندوق2020

، الموافق 1439ربيع الأول  29، بتاريخ بيان الصيرفة الإسلاميةالمجلس الإسلامي الأعلى، مديرية التوثيق والإعلام،  2
  .2017ديسمبر  17

العمليات ممارسة تضمن قواعد ي ،2018سنة  نوفمبر 4الموافق  1440عام  صفر 26مؤرخ في  02-18نظام رقم  3
أول ربيع الثاني ، بتاريخ 73، ج ر، عدد والمؤسسات الماليةمصارف من طرف الالتشاركية المتعلقة بالصيرفة مصرفية ال

  .20، ص، 2018سنة  ديسمبر 9الموافق  1440عام 
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بيانٌ لهذه التطورات والمَحَطات التشريعية التي وفيما يلي ، 2تهاممارسقواعد الإسلامية و 
  .ا الصيرفة الإسلامية في الجزائرعرفته

  الصيرفة الإسلاميةبيان المجلس الإسلامي الأعلى حول : أولا
في البلاد،  ح يَصْدُرُ عن مؤسسة رسمية ساميةيُعتبر هذا البيان بمثابة أول موقف صري    

. ذات طبيعة استشاريةتفتقد للإلزام، باعتبارها هيئة هذه المؤسسة وإن كانت منذ استقلالها، 
، أخذًا وعطاءً  صرفيةالفائدة الم، تحريم بيانه ، من خلالالإسلامي الأعلى المجلس ددَ وقد جَ 

في مجال المعاملات الشريعة الإسلامية، بالأصول التي وضعتها وذكر  ، رباباعتبارها 
الحكم بفساد المعاملات ومن ذلك، الأصل في المعاملات الحِل والإباحة، كما أن المالية، 
غيرها من  ، أوالتدليس و، ألجهالةاأو ، الغبن ، أوالغررإذا انطوت على يتحقق  المالية،

للربا، ولا  لمشروعةا بدائلالضرورة البحث عن البيان إلى عا كما د .مفسدات العقود المالية
من خلال إنشاء هيئة ، رافقة الصيرفة الإسلامية في الجزائريتأتى ذلك، حسب البيان، إلا بم
  .شرعية عليا على مستوى المجلس

  اركيةلية التششبابيك المامتعلق بإصدار النظام ال: اثاني
وهذا بالرغم من تبني ، عقودرسمه المشرع الجزائري لليكسر الحاجز الذي هذا النظام  جاء    

نظام المالية لصيرفة الإسلامية، إذ سمح االعديد من الدول العربية لتشريعات تختص ب
فتح المجال أمام البنوك التقليدية لدخول سوق الصيرفة الإسلامية، من خلال بالتشاركية 

هذا أن إلا  .ا، بشبابيك المالية التشاركيةذ الإسلامية، أو ما أصبح يُعرف، حينها قانونً النواف
نقص  ،لعل أهمها ،لأسباب متعددة ،لم يجد له ترجمة على أرض الواقعالنص القانوني 

لدى الهيئة النقدية العليا في البلاد، ألا وهي بنك  ،وضوح الرؤيةعدم اكتمال التصور و 
  .أدى إلى الإحجام عن إصدار النصوص التطبيقية المرتبطة بهذا النظام ، وهو ماالجزائر

  
  

                                                                                                                                                                                     

قانون المالية لسنة ، يتضمن 2019سنة ديسمبر  11الموافق  1441عام  يع الثانيرب 14مؤرخ في  14- 19رقم قانون  1
  .38، ص، 1920 ديسمبر 30الموافق  1441عام  جمادي الأولى 3، بتاريخ 81ج ر، عدد ، 2020

العمليات البنكية المتعلقة يحدد  ،2020مارس سنة  15الموافق  1441رجب عام  20مؤرخ في  02-20نظام رقم  2
رجب عام  29، بتاريخ 16، ج ر، عدد عد ممارستها من طرف البنوك والمؤسسات الماليةبالصيرفة الإسلامية وقوا

  .32، ص، 2020مارس سنة  24الموافق  1441
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  التأمين التكافلياعتماد : اثالث
 ، بإجراء2020انون المالية لسنة سمح المشرع الجزائري لشركات التأمين، بموجب ق    

ها جاء ذلك ليضع حَدا للإشكالات الشرعية التي يطرح، و 1"معاملات تأمين على شكل تكافل"
عتبر ويُ  .لانطوائه على عاملي الغرر والجهالة، المفسدَيْنِ للعقود الماليةالتأمين التجاري، 

المصارف التأمين التجاري من أهم معوقات تطور العمل المصرفي الإسلامي، إذ أن 
التأمين أن كما . الإسلامية تلجأ للتعامل بعقود التأمين التجاري، على سبيل الاضطرار

تحقيق  زَ ز من شأنه أن يُعَ اعتمادُهُ ، و محاور المالية الإسلاميةأهم أحد كلُ يُشالتكافلي 
    .التكامل المنشود بين مؤسسات المالية الإسلامية، في الجزائر

  العمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلاميةالنظام الخاص ب إصدار: ارابع
بذلك يضع ، و 2018النظام الذي صدر سنة  ل مَحَل حُ لِيَ أصدر بنك الجزائر هذا النظام     
 شؤون الصيرفة الإسلامية، على في  ،لملاحظات التي أبداها العديد من المختصينلا حد

 تغيير اصطلاح المالية التشاركية إلىبدْءً ب وقد تدارك جملة من النقائص، .2018نظام 
ة بالحصول على شهادة ثم إلزام البنوك والمؤسسات الماليسلامية، الصيرفة الإاصطلاح 

بعد أن (، 2أو المنتج المالي ، وجعلها وثيقة أساسية في ملف اعتماد النشاطابتداءً  المطابقة
، )لم تكن حينها إلزاميةو تقتصر على مبادرة البنوك،  2018كانت شهادة المطابقة في نظام 

ت المطابقة، بدراسة الملفات وتسليم شهادا تحديد الجهة الشرعية المختصةبالإضافة إلى 
التابعة للمجلس  3الوطنية للإفتاء في الصناعة المالية الإسلاميةالشرعية الهيئة وهي 

في الفاتح من أبريل  ،5وتحديد تشكيلة أعضائها ،4إنشاؤها مَثلَ والتي الإسلامي الأعلى، 
بنك  قامت مصالحولقد  .إيذانًا بالانطلاق الفعلي لنشاط الصيرفة الإسلامية بالجزائر ،2020

تعليمة تعريفية بمنتجات الصيرفة بإصدار ، الجزائر، فور إنشاء الهيئة الشرعية الوطنية

                                                           

  .38، ص، المرجع السابق، 14-19من القانون رقم  103المادة  1
  .34، ص، المرجع السابق، 02- 20نظام رقم من ال 16المادة  2
   .14المادة ، المرجع نفسه 3
م المتضمن 2020أبريل  01ه الموافق ل 1441شعبان  07مؤرخ في  01-20قرر رقم م لمجلس الإسلامي الأعلى،ا 4

  .ميةلصناعة المالية الإسلالالوطنية للإفتاء الشرعية الهيئة إنشاء 
م المتضمن 2020أبريل  01ه الموافق ل 1441شعبان  07مؤرخ في  02-20قرر رقم م المجلس الإسلامي الأعلى، 5
   .مية على مستوى المجلس الإسلامي الأعلىلصناعة المالية الإسلالالوطنية للإفتاء الشرعية الهيئة عيين أعضاء ت
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 نصيبٌ لصيغة الاعتماد الإيجاري، امتدادًا  عَد ذي يُ ، ال"الإجارة"منتج كان لوقد الإسلامية، 
بنكين ال ، على مستوىوسنتطرق فيما يلي لتطبيقات التمويل بالإجارة، 1ذه التعليمةه من افرٌ وَ 

، مع التعرض لآفاق هذه الصيغة التمويلية، في ظل تبني العموميين المرخص لهما إلى اليوم
   .الصيرفة الإسلامية بالجزائر

  لها ة المرخصالعمومي وكجارة بالبنطبيق منتج الإت: نيالفرع الثا

بال باستق ،وتنصيب أعضائهاإنشائها،  فور الإعلان عنالشرعية الوطنية، شرعت الهيئة     
فكان البنك الوطني ها، ومطابقة منتجات هااعتمادالبنوك والمؤسسات المالية، بشأن طلبات 

الجزائري أول بنك يحصل على شهادة المطابقة لينطلق في تسويق منتجات الصيرفة 
، كما تمكن الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط 2020الإسلامية مطلع شهر أوت من سنة 

  وانخرط رسميًا في التعامل بصيغ الصيرفة ،ه، على شهادة المطابقةبنك من الحصول بدور  –
الإسلامية بداية من شهر نوفمبر من السنة ذاتها، وسنتناول فيما يلي، تطبيق منتج الإجارة 

  .البنكين العموميينهذين على مستوى 
  تطبيق منتج الإجارة بالبنك الوطني الجزائري: أولا

، لتسويق منتجات الصيرفة الإسلامية من طرف البنك الوطني بنك الجزائرشَكلَ ترخيص     
البدء لنشاط الصيرفة الإسلامية في الجزائر و  ،رسميةبصفة و ، علنيةالانطلاقة الالجزائري 

   .نظام الشبابيك أو ما يُعرف بنوافذ المنتجات الإسلاميةوفق العمل ب

ي، تحت مسمى عقد إجارة جاء عقد الإجارة المطبق من طرف البنك الوطني الجزائر     
، إلى جانب عديد "أيوفي"منتهية بالتمليك، وهو يطابق الاصطلاح الذي أطلقته هيئة 

توافقت مع الأحكام وقد استوقفت الباحث مجموعة من النقاط التي . المصارف الإسلامية
العقد من بعض الملاحظات  وجب تثمينها والإشادة بها، كما لم يخلُ الشرعية للإجارة، 

  .شرعية التي وجب التنبيه إليها، وفيما يلي بيان ذلكال
  

                                                           

تعليمة بنك ، المتضمنة 06/04/2020، بتاريخ 128/2020الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، المراسلة رقم  1
فَة للمنتجات المتعلقة بالصيرفة الإسلامية، ص ص، ، المُ 2020- 04- 02، المؤرخة في 20-03، رقم الجزائر 9-7عَر.  
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  التثمين. 1
  :فيما يليستعرضها جاء ذلك في عدد من المواد، ن    
إلى صيانة دورية يتحملها المستأجر، وصيانة  ،الصيانة 1صَنفَت المادة الثامنة -

الكًا وهو ما يقتضيه العدل في العقود، باعتبار المؤجر م .أساسية يتحملها المالك
 .للعين المؤجرة وضامنًا لها

المماطل  على التمييز بين المستأجر الموسر 2نص العقد في مادته الرابعة عشر -
أي زيادة في  لات الإعسار بعين الاعتبار، دونخذ حاؤ والمستأجر المعسر، إذ ت

هامش ربح الإيجار، في حين تطبق غرامات تأخير على المماطل مع استبعادها 
حساب الأعمال الخيرية، تحت رقابة الهيئة الوطنية الشرعية للفتوى وتوطينها ضمن 

 .لصناعة الصيرفة الإسلامية
حالات وقوع الضرر بفعل المؤجر، أو بفعل شخص  3استثنت المادة الخامسة عشر -

غريب أو في حالة قوة قاهرة، من الفسخ، وعدم إلزام المستأجر بالتكفل بالأضرار، في 
من العقد،  4هو الأمر، الذي أكدت عليه المادة السابعة عشرو . هذه الحالات الثلاث

 .والمتعلقة بحالة القوة القاهرة

 الملاحظات الشرعية. 2
 :تمثلت الملاحظات الشرعية، في النقاط التالية       

، تتراوح )إجارة(بأن المدة القصوى للتمويل ، 5نصت الفقرة الأخيرة من المادة الأولى -
بأن ويُفهم من ذلك . ت، باستثناء حالة التسديد المسبقبين سنتين وخمس سنوا

من خلاله المستأجر الثمن على مدة العقد، كما  دُ د التمويل هو بيع بالتقسيط، يُسَ 
 .الإجارة عقد يتنافى معيُمكن له السداد المسبق للثمن الذي في ذمته، وهذا 

                                                           

عقد إجارة منتهية بالتمليك ، 03/08/2020المؤرخ في  2289من المنشور رقم  08البنك الوطني الجزائري، الملحق  1
  .3ص، ، 3 الملحق رقم، )تجهيزات/ عتاد(
  . 4، ص، نفسهلمرجع ا 2
  .5، ص، المرجع نفسه 3
  .المرجع نفسه 4
  .2، ص، المرجع نفسه 5
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العتاد للمستأجر إلا بعد أنه لا يمكن نقل ملكية ، من العقد، 1جاء في المادة السادسة -
عقد الإجارة صَيرُ أداء مبلغ القسط الأخير، ومقتضى ذلك أن التمليك آلي، وهو ما يُ 

بمجرد سداد القسط الأخير، وهو محل نهي شرعي، إذ يتعين أن يكون  ،إلى عقد بيع
 2من جهة أخرى، نصت المادة السابعة المرتبطة بكيفية التملك. التمليك بعقد منفصل

دينار جزائري، ويكون ذلك بعقد  1.000أن هذا الأخير يتم بثمن رمزي، قدره  على
تصريحًا إذ يُمثل ذلك . من المادة ذاتها ،منفصل، بحسب ما جاء في الفقرة الأخيرة

 .في معاييرها الشرعية "أيوفي"وهو ما منعته هيئة  ، متضمن في عقد الإجارة،بالتمليك
 . لتمليك تفاديًا للمخالفة المذكورة آنفًاويقترح الباحث عدم الإشارة إلى ا

 .، على غرار عقد بنك البركةلم ترد هناك أية إشارة للتأمين التكافلي في العقد  -
، بعنوان المصاريف والتكاليف، أن تكاليف دراسة ملف 3ورد في المادة الثالثة عشر -

ل، وهو ما ، من مبلغ التموي% 0،5التمويل الخاصة بالإجارة تقدر نسبتها في حدود 
يُعد إجحافًا في حق المستأجر، خاصة إذا تعلق الأمر بمعدات إنتاجية باهظة الثمن 

 .أو بعقارات صناعية كبيرة

  بنك - تطبيق منتج الإجارة بالصندوق الوطني للتوفير والاحتياط : ثانيا
المطبق بخلاف عقد الإجارة المنتهية بالتمليك للبنك الوطني الجزائري، جاء عقد الإجارة     

بنك، تحت مسمى الإجارة التمليكية، وهو  –من طرف الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط 
 بنك لصندوق الوطني للتوفير والاحتياطكما حذا ا. ح المصارف الإسلاميةقريب إلى اصطلا

وفيما يلي النقاط . في وصف طرفي العقد بالمؤجر للبنك والمستأجر للزبون ،حذو سابقه
  .إلى جانب بعض الملاحظات الشرعية التي استوقفت الباحث ،ها في العقدالواجب تثمين

 التثمين. 1
  :ذلك في عدد من المواد، نوجزها فيما يلي جاء    
  .بصيغة التأجير صراحة، المتعلقة بموضوع العقد 4المادة الأولىوردت  -

                                                           

  .3، ص، المرجع نفسه 1
  .المرجع نفسه 2
  .4، ص، المرجع نفسه 3
  .1ص، ، 4الملحق رقم ، عقد إجارة تمليكية للأفرادبنك،  –الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط  4
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الدفع إجراءات الإعذار بلى بالتأخر عن الدفع ع الخاصة 1المادة السادسة تاقتصر  -
 .غرامات التأخيركلي لوحلول الأقساط، مع استبعاد 

مسؤولية ضمان العين بتأمينها على نفقته، كما أشارت ؤجر الم 2حَملت المادة السابعة -
إلى ضرورة أن يكون التأمين تكافليا، إلا في الحالات التي لا تتوافر فيها شركات 

كما يقترح الباحث أن تُدرج  .تأمين تكافلي، بحيث يكون المستأجر في حالة إكراه
 الفقرة الخاصة بالتأمين التكافلي في آخر المادة السابعة لتشمل الأنواع الثلاثة

 .، بدل اقتصارها على التأمين على الوفاةللتأمينات المذكورة في العقد
الصيانة إلى صيانة عادية دورية تقع على عاتق  3صنفت المادة الحادية عشر -

 .اسية يتحملها المؤجرالمستأجر، وصيانة أس
من مسؤولية المستأجر حالات الضرر الناجم عن  4استثنت المادة الثانية عشر -

العيوب الخفية للعين المؤجرة، وكذا حالات القوة القاهرة، وهي الحالة التي أوردتها 
 .، من العقد5كذلك المادة السابعة عشر

غ القسط الأول للمستأجر في بإعادة مبل ،6من خلال المادة السادسة عشر ،ألزم العقد -
 .عقد شراء العين من البائع الأولحالة فسخ 

 الملاحظات الشرعية .2
تعتبر العين المؤجرة ملكًا للمؤجر ولا يمكن "  :على أنه المادة التاسعة من العقدنصت     

تحويل ملكيتها إلى المستأجر إلا بعد سداد كافة أقساط الإيجار مضافا إليه المصاريف 
. 7"لحقات والضرائب، ولاسيما تلك المتعلقة بنقل ملكية العين المؤجرة لصالح المستأجروالم

، المرتبطة بخيار تملك العين المؤجرة 8الذي أكدت عليه المادة السادسة عشرذاته وهو الأمر 

                                                           

  .2ص،  المرجع السابق،بنك،  –الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط  1
  .المرجع نفسه 2
  .3، ص، هالمرجع نفس 3
  .المرجع نفسه 4
  .4، ص، المرجع نفسه 5
  .المرجع نفسه 6
  .2، ص، المرجع نفسه 7
  .4، ص، المرجع نفسه 8
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هذا، ناهيك عن التناقض . إذ تنطوي على جمع بين عقدي الإجارة والتمليك، المؤجرة
قتين، فمن جهة تنتقل الملكية بمجرد سداد القسط الأخير، وهو ما الحاصل بين المادتين الساب
أي أن انتقال الملكية يكون آليا، في حين نصت المادة  من العقد، نصت عليه المادة التاسعةـ

السادسة عشر على أن المؤجر يُشْعِرُ المستأجر بإمكانية التمليك، ويدعوه لإتمام إجراءات 
 مَ الت كل.  

  آفاق منتج الإجارة في ظل تبني الصيرفة الإسلامية بالجزائر: الفرع الثالث

، لاسيما منذ شهر الجزائرية أخذ منتج التمويل بالإجارة، مكانته في الساحة المصرفية    
التي نصوص انتشار هذا المنتج في الأوساط المصرفية، ال زَ ز كما عَ . 2020أوت من سنة 

  . عدد من الهيئاتصدرت مؤخرًا عن 

ه بنك ح     صيغة ومضمون ، تتضمن للبنوك والمؤسسات المالية 1مذكرة الجزائريث وج
وقد استثنى هذا النص  .ح منتوج أو خدمة بنكية في السوق المصرفيةالتصريح الخاص بطر 

الأمر الذي وهو ، رح منتجات جديدةطصراحة منتجات الصيرفة الإسلامية من التصريح ب
منتجات نتشار أمام احقيقيا عائقا ، والذي شَكلَ ئما من قبلسمح بإزالة التعارض الذي كان قا

  .الصيرفة الإسلامية

إلى رئيس الغرفة الوطنية  رسال خطاببإ، قام المجلس الإسلامي الأعلىمن جانبه،     
عقود اقتناء السكنات للأفراد، في إطار منتجات الصيرفة الإسلامية،  تحرير ، بشأنللموثقين

ض منتجات التمويل حرير العقود المتعلقة ببعفادي الازدواج الضريبي في تت، إلى فيها هيدعو 
لإجارة المنتهية صيغة ال"بة على أنه بالنسمراسلة المجلس هذه النصت حيث الإسلامي، 
بعد سداد جميع أقساطها، يتم نقل ملكية العقار بموجب عقد نقل ملكية عن طريق بالتمليك، و 

   .2"من قانون التسجيل ،مناثا – 285التنازل طبقا للمادة 

                                                           

  .2020أكتوبر  28، الصادرة في 2020-01مذكرة رقم بنك الجزائر، المديرية العامة للقرض والتنظيم المصرفي،  1
، موجهة إلى رئيس الغرفة الوطنية للموثقين، مع 2020سمبر دي 13بتاريخ  845رقم ، مراسلة المجلس الإسلامي الأعلى 2

عقود اقتناء ، بشأن نسخة لوزير المالية ومحافظ بنك الجزائر، وكذا السيد رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية
  .2، ص، السكنات للأفراد في إطار منتجات الصيرفة الإسلامية
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إن الاستبعاد الرسمي والعملي لأهم مشكلة في سبيل تطوير منتجات التمويل الإسلامي،     
متمولين من ال، في اعتقاد الباحث، يُحفزألا وهي مشكلة الازدواج الضريبي، من شأنه أن 

 ىحدإحيث شكل الازدواج الضريبي على التعامل وفق صيغة الإجارة المنتهية، المتعاملين 
  .نتشار التمويل بالإجارة في عديد المصارف الإسلاميةالمباشرة لامعوقات ال

منتج التمويل بالإجارة للعقارات ضمن المنتجات التمويلية يرى الباحث أنه يتعين إدراج و     
بتحمل الدولة لجزء من الأعباء المالية للتمويل ، يةالمستفيدة من دعم الخزينة العموم

سهم بشكل فعال في احتواء أزمة السكن، إذ أن العديد من لأن ذلك من شأنه أن يبالإجارة، 
المطبقة كما أن هوامش الربح . المتعاملين يمتنعون عن التعامل مع البنوك الربوية لقناعاتهم

وشبابيك الصيرفة الإسلامية مصارف الإسلامية، منتج الإجارة لا تزال مرتفعة في العلى 
  .مما دفع العديد من المواطنين إلى العزوف عن هذه التمويلات. بالبنوك

الإجارة للمنقولات، من شأنه أن يعطي دفعًا قويا للصناعة التمويل بكما أن استفادة منتج     
ن ثم زيادة مبيعات المحلية بمختلف فروعها، إذ سيساعد ذلك على تشجيع الاستهلاك، وم

ما يؤدي بالضرورة إلى تحسين أدائهم والرفع من مستويات مالمصنعين وتعظيم أرباحهم، 
الأمر الذي يُمكنهم من اقتحام الأسواق الخارجية وتعزيز التصدير، وهو و الجودة والتنافسية، 

الذي يتميز بشح الموارد، وكثرة دعوات  ،تنشده السلطات العمومية، لاسيما في الوقت الراهن
  .المختصين في الاقتصاد إلى تنويع المداخيل

في تطوير بشكل مباشر،  ،مَ هِ سْ لتمويل بالإجارة أن يُ منتج امن جهة أخرى، يُمكن ل    
 الإجارة،علاقة أخرى قائمة على مالية منتجات التمويل الإسلامي ببلادنا، من خلال اشتقاق 

والإجارة وإجارة الخدمات،  ،ومن ذلك التمويل بالإجارة من الباطن ئنه،بين البنك وزبا
منتجات يُمكن كلها وهي الموصوفة في الذمة، وإجارة المشاع، وإجارة العين لمن باعها، 

، تراعى فيها الجزائرية التعامل وفقها، في انتظار تطوير منتجات مالية أخرىللبنوك التجارية 
  .ذبية التجاريةالسلامة الشرعية والجا
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 :خاتمةال

إلى مجموعة من النتائج، الباحث  توصلمختلف جوانب موضوع البحث، ة بعد دراس
  : في ما يلي، يمكن استعراضها، مقترحاتعدد من اللص إلى وخ

  نتائج البحث: أولا

  :النتائج التاليةتوصلت الدراسة إلى    

ظاهرة اقتصادية، بالدرجة الأولى، أفرزتها التطورات الحاصلة في التمويل الإيجاري ن إ. 1
، أحدَ أهم البدائل المثلى الحياة الاقتصادية المعاصرة، إذ أصبحت تشكل في الآونة الأخيرة

للتمويل التقليدي، لدى شرائح هامة من الأفراد والشركات، وذلك بفضل المزايا التي يوفرها 
  .طرافهلجميع أهذا العقد 

يكتسي عقد التمويل الإيجاري طابعا متميزا، يجمع بين التركيب العقدي، لمجموعة من . 2
ت بين أطرافه، مما العقود والوعود والخيارات، وكذا التداخل والتشابك في الحقوق والالتزاما

في  جعله يطرح إشكالات شرعية متعددة، كان لمؤسسات الاجتهاد الفقهي الجماعي السبق
في حسم الكثير منها، وتحديد معالم واضحة للمتعاقدين،  كما كان لها الفضل. التصدي لها

ارة رسم أسس وضوابط تقوم عليها العلاقة التعاقدية بين أطرافه، وفق ما يُعرف بصيغة الإجب
  . بالتمليكنتهية الم

بالتمليك، على تحديد دائرة الحقوق نتهية تقوم الصور المشروعة لعقد الإجارة الم. 3
القائمة على العدل،  ،أطرافه، بمراعاة أسس وأصول الشريعة الإسلاميةلتزامات بين والا

زنا في مرونة وتوا ،العقدضفى على أا ما وهذ. ومراعاة مصالح الخلق، ونبذ الظلم والغرر
على صور  جوهرية، أحكامه، فأصبح أكثر إنصافًا للمستأجر، بعد إدراج ضوابط وتعديلات

  .عقد التأجير التمويلي التقليدي المحظورة شرعًا

النظام المصرفي على مستوى  ،إن دراسة التطبيق العملي لعقود التمويل الإيجاري. 4
مطبقة تنطوي على مخالفات خلص إلى أن جل عقود الاعتماد الإيجاري ال ،الجزائري

بما يتوافق مع أحكام  ،نودهاعض بتعديل بإلى تقويمها، و ومحاذير شرعية، وجب الإسراع 



 الخاتمة 

 

215 

 

من طرف  ،والجهود المبذولةوالمراجعات الشريعة الإسلامية، وهذا بالرغم من التصحيحات 
ماد وشركات الاعت ،والبنوك التقليدية ،بعض القائمين على عدد من المؤسسات المالية

  . الإيجاري المتخصصة

تطبيقات عقود الإجارة المنتهية بالتمليك، على مستوى المصارف الإسلامية العاملة إن . 5
ب بعض المحاذير وبذل الوسع، في تجنّ والضبط، حتاج إلى المزيد من المراجعة تبالجزائر، 

كفاية النظم العامل البشري، و كفاءة يعود إلى  ،منهاالأكبر جزء الكان  الشرعية؛ وإنْ 
من الأحيان، وكذا البيئة القانونية  أخطاء تطبيقية في كثيرٍ وما ينجم عنها من  ،والإجراءات
ذلك لا يُعَد أبدًا أن  لا إِ في حق مؤسسات الصيرفة الإسلامية، المجحفة،  الإشرافيةوالتنظيمية 

، ة الإسلامية، عمومًافي ممارسة الصيرف ،لاستمرار بعض مظاهر الاختلالمقبولاً،  اغً و سَ مُ 
  .، على وجه التحديدالمنتهية بالتمليك وعقود التمويل بالإجارة

إن انخراط السلطات العمومية في مسعى الصيرفة الإسلامية، من شأنه أن يرفع الكثير . 6
باقي الصيغ التمويلية تحرير و  ،في سبيل تطوير صيغة التمويل بالإجارة ،من القيود

كصكوك  ،ر مرونة وانتشارًاصيغ أكثإلى ذلك فرصة سانحة للتطلع  د ويُعَ الإسلامية الأخرى، 
  .، لاسيما في ظل شح الموارد الذي تشهده البلادالإجارة

  مقترحات البحث :ثانيا

  :صياغة المقترحات التالية نُ كِ مْ على ما تقدم، فإنه يُ  بناءً     

تبر لمنتجات الصيرفة الإسلامية، يع ،تكفل المشرع الجزائري بمسألة الازدواج الضريبيإن  -
، بل يحسن العمل على غير كافٍ ه أنغير خطوة هامة في سبيل الرقي بالتمويل الإسلامي، 

لمنتجات التمويل بالإجارة المنتهية بالتمليك،  مستمرةٍ، ومرافقةٍ  أكبر، قديم دعمٍ تتعزيز ذلك ب
  .الأخرى والقطاعات الحيوية على غرار ما تقوم به السلطات العمومية في دعم الاستثمار

المنتهية صيغة التمويل بالإجارة ديل قانون القرض الاستهلاكي الحالي، بإدراج عضرورة ت -
بالتمليك، وهو ما من شأنه أن يُسْهِم في تطوير هذه الصيغة التمويلية، ويستجيب لتطلعات 

لاستفادة من التمويل ائح واسعة من الأفراد، ممن ليس لهم القدرة الائتمانية الكافية لشر 
  .المصرفي الإسلامي، وفق الصيغ المتعارف عليها
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 يتلا ةيملاسلإا ةيلاملا تاسسؤ ملا ةعيبط بعو تسي امب نامتئلااو  دقنلا نو ناق ليدعت ةر و ر ض -
 ةينو ناقلا تاقو عملا يفلاتل اذكو  ،تامدخلاو  علسلا قو س يف لخدتلا ىلع اهطاشن مو قي
 قاطن ىلع ةيملاسلإا ةفر يصلا تاجتنمب لمعلا ريو طت نو د لو حت يتلا ةيميظنتلاو  ةيائجر لإاو 
  .عساو 

المؤسسات ذات التجربة الطويلة في مجال الصيرفة الإسلامية، في الاستعانة بضرورة  -
مسعى مرافقة تطوير الصيرفة الإسلامية في الجزائر، وذلك على غرار البنك الإسلامي 

  . لبنكذي يُشرف عليه احوث الللتنمية، ممثلاً في معهد التدريب والب

د التمويل و وعق ،امةً ع الإسلامي التمويلعقود وتنميط كافة ضبط العمل على ضرورة  -
ةً بالإجارة  وَ ، وجعلها مُ خاص ناعة الصفي ة، تحت رعاية ومراقبة السلطة الوطنية المختصة دَ ح

  .لمجلس الإسلامي الأعلىإشراف ومتابعة او المالية الإسلامية، 

من طرف بمختلف أنواعها،  إنشاء شركات متخصصة في التمويل بالإجارةيقترح الباحث  -
لصيغة تطوير أكبر انتشار أوسع، و من شأنه أن يسمح بلأن ذلك المصارف الإسلامية، 

  .بشكل عامالتمويل بالإجارة الإجارة المنتهية بالتمليك، ولمنتجات 

طرف  تختص بمعاملات التأمين التكافلي، من  إنشاء شركات كما يقترح الباحث -
 الابتعاد ما أمكن، عنو ، في مختلف أنشطتها التمويليةتها مرافقبهدف المصارف الإسلامية، 

   .التأمين التجاري التعامل بعقود

للصيغ  ،في السوق المالية ،يقترح الباحث دراسة الجوانب المرتبطة بالتمويلفي الأخير،  -
، يرمنقطع النظ اومن ذلك صكوك الإجارة التي أصبحت تشهد تطورً  ،التي تقوم على الإجارة

 .الصيرفة الإسلامية جالمبالدول الرائدة في 
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  }�8ُ7َJَۡKنَ 
20  7  

  سورة التوبة
} َ�َ  �َ ٞ�BSِ&رٞ ر�}ُ�َ ُ &Oوَٱ Z�ٖBِ�@َ *�ِ sَِ�Jِ�ۡ7ُۡ"93  91  }ٱ  
 } !َ <d

َ
e fgَ ٱ َ*hِ &i  ْا�
ْ ٱءَاَ�ُ ُ-�ا َ ٱ 9& &O  Tَ�َ ْٱوَُ��;ُ�ا َsِ�#ِٰ &�
 {  119  29  

  سورة الحجر
}   َ3ۡ �نَ  ۥ?;&  َ�ُ  cِۡiّ/َ ٱإِ;&  َ�ُۡ* ;َ�& ُ̀ }ِٰ�َ
َ{  9  7  

  سورة الإسراء
} ِ و�0ُۡاْ �

َ
  bَ ُٔ  �ٗ�{  34  23نَ َ�ۡ�  ۡ
8َۡ!#َ ٱإنِ&  ۡ
8َۡ!#ِ� �وَأ

  سورة الكهف
} َ0� -ََ��َ;  �ٍ.َ/َۡY �َvۡ

َ
ٓ أ  Bَ9َ

َ
� ٓ f إذَِا &�Sَ7َ8َ ٓ ٱ�ۡ:َ@ۡ   7َvُ�}ُِBّ�َُh ن

َ
ْ أ �َۡ�ا

َ
eَ0  !ََ�vۡ

َ
أ
 ُ��َ Yَ

َ
�َ0 &�-َ
َh ن

َ
Yَ لَ "َۡ� ِ£ۡ¢oَ 1َ&َ¡ۡ تَ  ۖۥ Eََ�َ0َ#ا Eِ  !َBِaَ#ارٗ� hُِ/.ُ# أ

�/ٗEۡ
َ
  }�Bَۡ�Cَِ أ

77  88  

      لمؤمنونسورة ا                        
pَٰqَٰ:ِِ!ۡ� وََ�ۡ!ِ#�Cُٰ¤َ �ِۡvنَ {

َ
rِ �ۡvُ *َhِ &i94  8  }وَٱ  

      سورة القصص                        
} oَۡ
 َY  oَِ�

َ
e fgَ  7َ!ُٰ¥#َSِۡٱإ ¦َ@ۡ ٔۡ  ۖ ۡ/هُ ِ̈  *ِ�َ َQۡXَ &ِتَ  ۡٔ ۡ@َ¦ ٱإن/ۡ 
َ-�يِ> ٱ َ̈ۡ 

s�ُِ ٱ
َ
rۡ ª  َل َY  ى#َSِۡإ {َ�َ	ِ;

ُ
نۡ أ

َ
رِ.ُ# أ

ُ
ٓ أ ن  �ۡ�ََ�& ٱإِّ»ِ

َ
f أ َ�َ ِsۡ:َٰ¬َ

 &~£ُ
َ
نۡ أ

َ
رِ.ُ# أ

ُ

ِ#كَۖ وََ� ٓ أCِ *ۡ7َِ0 � ٗ®ۡCَ oَ7ۡ7َ9ۡ

َ
ٖ°� 0َ¯نِۡ � َ̈ Sِ َ±ِٰ²ََ4 ³ِ/َEُ

ۡ
�َ�

 ٓ«ِ#ُ ِ̈ :َ@َ ۚ{َBَۡ�Cَ َٓٱ إنِ َ£ ء ُ &O  *َ�ِٱ َs�ِِ�ٰ &�
 {  
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  سورة الروم

}  ٓ ۡ�َ�لِٰ  وََ� 
َ
ٓ أ ِ́ Wَُ�اْ  ۡQَِ
ّ  Wِّٗ3& سِ ٱءَا�َۡ�ُ:� ّ�ِ* ر  #َ
Cِ ْا�Wُ/َۡh Fََ0ٱ ِۖ &O {  39  24  

  سورة الحشر 
} َ0� ْ وا ُµِ:َ�ۡ  |ِْو

ُ
� fgَٱ /ِٰ�َۡ�

َ
rۡ{  2  9  

  سورة الصّف
ْ "َِ� 9َُ-�"ُ�نَ َ�  َ� 9َۡ{8َُ��نَ { hَِ* ءَاَ�ُ
�ا &iٱ  !َ <d

َ
e fgَ¶  #َ
Cِ  :ً-ۡ�َ َµُcَ

ن 9َُ-�"ُ�اْ َ�  َ� 9َۡ{8َُ��نَ 
َ
ِ أ &Oٱ{  

2-3  95  

  سورة الطلاق
} &*vُ�
ُuِ@ۡ

َ
وBّ�َُ1ِ &*vُُِ-�اْ  أ 
ُ:� ّ�ِ* وEُِۡ#ُ�ۡ� وََ� �َُ�·ر>uَ@َ ُ̧ BۡSَ *ۡ�ِ

 ۚ &*!َُ�ۡ¹َ *َ8ۡ�ََh ٰ &�Sَ &*!ِBَۡ�Cَ ْ ;{ُِ-�ا
َ
�َ0 �ٖۡ¹َ oِٰGَْو

ُ
ۚ ?ن ُ�*& أ &*!ِBَۡ�Cَ

 ºَ �ۡ	َُ
 *َ8ۡHَ»
َ
�Eُرvَُ*&  َٔ 0َ¯نِۡ أ

ُ
  } �vُ�ُ*& أ

6  87  

  سورة القلم
} {َ&;? ٖ¼B ِ̀ Cَ ~ٍ�ُXُ ٰ½َ8ََ
{  4  9  

  سورة المطففين
�ّ{ِِ{sَ  وَۡ.�ٞ { َ7ُ�ِۡ
hِ*َ ٱ ¾ّ &i  ٱإذَِا ْ ?ذاَ  ¶�Jَۡ:0�َُۡ�نَ  3& سِ ٱَ�َ  ۡ�:َ "ُ�ا

ونَ  ُ]ِۡ¿ُ �ۡvُ�ُ;َز و و&
َ
  vُ�ُ"bَÁ {  1-3  28ۡ� أ
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  والآثار فهرس الأحاديث

  الصفحة    أو الأثر الحديثطرف 
  89    ما أخذتم عليه أجراً كتاب االله أحق 

  89   استأجر النبي وأبو بكر رجلاً من بني الديل هادياً 
  23    أكل تمر خيبر هكذا 
  9    أَكْمَلُ المؤمنين إيمانا 

  28    إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم 
  108       إن قُتل زيد فجعفر
  95       آية المنافق ثلاث،

  29    البَيعان بالخيار ما لم يتفرقا 
  89     ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة

  29    الخراج بالضمان 
  106      لصلح جائز بين المسلمينا

  22    قاتل االله اليهود 
  67     لا تَبِع مَا لَيسَ عِندَكَ 

  121-106-104-103-68     لا يحل سلف وبيع
  27    لو بعت من أخيك ثمرا 

 عقوبته وعرضهلي 74     الواجِد يُحِل  
  28    ما هذا يا صاحب الطعام 

  74      مَطلُ الغنيّ ظُلمٌ 
  9    نعم، حجي عنها

  63 - 25     عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر �نهى النبي 
  104- 103      عن بيعتين في بيعة  �النبي  نهى
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  القواعد الفقهيةفهرس 

  الصفحة    القاعدة الفقهية
  77    ألا يجتمع العوضان لشخص واحدالأصل 

  87 - 29 – 21    الأصل في الأشياء الإباحة
  108 - 23    الإباحةالشروط الأصل في 
  63 - 21    الإباحةالعقود الأصل في 

  172 - 130 – 78 – 29    الخراج بالضمان 
  30    سد الذرائع

  29 -  22    العبرة بالحقائق لا بالمسميات
  29 - 22    والمعاني لا للألفاظ والمبانيالعبرة للمقاصد 

  29 - 25     الغرر الكثير يفسد العقود دون يسيره
  30    الغرم بالغنم

  94     ).لا ضرر ولا ضرار
  99    ما جاز اشتراطه جاز الوعد به  

عقود ما لا يغتفر في  التبرععقود يُغتفر في 
    ةالمعاوض

  30 - 109  
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  قائمة الجداول

  الصفحة  العنوان  رقم الجدول 
  40  مقارنة بين التأجير التشغيلي والتأجير التمويلي  01
  45  نشأة التأجير التمويلي في البلاد العربية  02
بين التمويل الإيجاري التقليدي والإجارة المنتهية أوجه الاختلاف   03

  بالتمليك
86-87 

  130  أنواع عقود الاعتماد الإيجاري في القانون الجزائري  04
  165  2006- 2000تطور سوق التمويل الإيجاري في الجزائر خلال   05
  

06  
ترتيب البنوك والشركات الرائدة في التمويل الإيجاري بالجزائر 

  2019لسنة 

  
167  
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  الأشكالقائمة 

  الصفحة  العنوان  رقم الشكل 
  25  أنواع الربا  01
  26  المبادلات الاحتمالية  02
  39  من التمويلموقع التمويل الإيجاري   03
  48  مراحل سير عملية التمويل الإيجاري  04
  166  2019 -2007 بين تطور حجم التمويل الإيجاري في الجزائر  05
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  قائمة الملاحق

  رقم الملحق 
  العنوان
  

  

    لبنك البركة الجزائري ،عقد تمويل بالاعتماد الإيجاري على أصول منقولة  01
    مصرف السلام الجزائر، لصول منقولةلأعقد اعتماد إيجاري   02
    لبنك الوطني الجزائري، ل)تجهيزات/ عتاد(عقد إجارة منتهية بالتمليك   03
    كنب –الوطني للتوفير والاحتياط لصندوق ، لعقد إجارة تمليكية للأفراد  04
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  فهرس المراجع

  القرآن الكريم 

  :الكتب -

مصطلحات العلوم الشرعية، مدينة الملك إبراهيم بن حماد الريس وآخرون، معجم  .1

  .م 2017–ه 1439، 2عبد العزيز للعلوم والتقنية، الرياض، ط 

  .ه 1420، 1ابن عابـدين، حاشـية ابن عابـدين، دار المعرفة، لبنان، ط  .2

عبد االله دراز، دار : أبو إسحاق الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة، تح .3

  .م 2006–ه 1427الحديث، القاهرة، د ط،

أبو العباس أحمد بن محمد بن علي الفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح  .4
  .، د س ن1الكبير، شركة القدس للنشر والتوزيع، القاهرة، ط 

أبو عبد االله محمد بن محمد الحطاب، تحرير الكلام في مسائل الالتزام، دار  .5

  .2008، 2الغرب الإسلامي، بيروت، ط 

أصالة ومعاصرة، دار : محمد الدبيان، المعاملات الماليةأبو عمر دبيان بن  .6

  .م 2019ه،  1440، 1اللؤلؤة للنشر والتوزيع، المنصورة، مصر، ط 

أحمد الشرباصي، المعجم الاقتصادي الإسلامي، دار الجيل، بيروت، د ط،  .7
  .م 1981 –ه  1401

بيروت، أحمد بن إدريس القرافي، الذخيرة، محمد حجي، دار الغرب الإسلامي،  .8
  .م 1986ه،  1406، 1ط 

أحمد بن إدريس القرافي، الفروق، عمر القيام، مؤسسة الرسالة ناشرون، بيروت،  .9

 .م 2003/ ه 1424، 1ط 
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أحمد بن حنبل الشيباني، المسند، شعيب الأرناؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة،  .10

  .م 1995ه،  1416، 5بيروت، ط 

شعيب : ، حسن شلبي، إشراف، السنن الكبرى)النسائي(أحمد بن شعيب  .11

  .م 2001ه،  1421، 1الأرناؤوط ط 

، مجموع الفتاوى، عامر الجزار وأنور الباز، )ابن تيمية(أحمد بن عبد الحليم  .12

  .م 2005ه،  1426، 3دار الوفاء، مصر، ط 

عبد السلام محمد : أحمد بن فارس بن زكرياء، معجم مقاييس اللغة، تح .13
  .م 1979ه  1399ط، هارون، دار الفكر، د م ن، د 

أحمد مصطفى قاسم الطهطاوي، مختصر خليل في الفقه المالكي، للإمام  .14
  .م2011، 1خليل بن إسحاق الجندي، دار الفضيلة، القاهرة، ط 

أسامة فتحي أحمد يونس، معايير التمويل الشرعية للأيوفي، تحقيق ودراسة  .15

  .م 2018ه،  1439، 1لعينة منتقاة، دار النفائس، الأردن، ط 

أيمن بن عبد الرحمان، تطور النظام المصرفي الجزائري، دار بلقيس،  .16

  .100، ص، 2015الجزائر، د ط، 

بسّام أحمد مسلم حمدان، التزام المؤجر بضمان التعرض والاستحقاق، دار  .17
  .2010، 1قنديل، عمّان الأردن، ط 

الرحمان عبد : تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، العبودية، تقديم .18

محمد ناصر الدين الألباني، : محمد زهير الشاويش، تخريج: اللّباني، تحقيق

  .م2005-ه1426، 7المكتب الإسلامي، بيروت، ط 

جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الإفريقي المصري، لسان العرب، دار  .19

 .2011، 7صادر، بيروت، ط 
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التجربة  -العربية  حسن محمد الفطافطه، التأجير التمويلي في البلاد .20
، 1ومتطلبات التطوير، دار الشعلة للبحوث والاستشارات، عمان، الأردن، ط 

2007.  
حسين محمد سمحان، موسى عمر مبارك، محاسبة المصارف الإسلامية،  .21

  .ه 1436 -م  2015، 4دار المسيرة، الأردن، ط 

مكتبة الملك  خالد الحافي، الإجارة المنتهية بالتمليك في ضوء الفقه الإسلامي، .22

  .م 1999ه،  1420، 1فهد الوطنية، الرياض، ط 

 -خالد أمين عبد االله، حسين سعيد سعفان، العمليات المصرفية الإسلامية  .23
  .2008، 1الطرق المحاسبية الحديثة، دار وائل، الأردن، ط 

خالد بن عبد االله المصلح، أصول في المعاملات المالية المعاصرة، مَدَار  .24

  .م 2017ه،  1437، 1الرياض، ط  الوطن للنشر،

اقتصاديات المصارف : رشيد درغال، سلسلة دراسات في الاقتصاد الإسلامي .25

  .م 2017ه،  1438، 1الإسلامية، دار الورّاق للدراسات والنشر، الجزائر، ط 

رفيق يونس المصري، الربا والحسم الزمني في الاقتصاد الإسلامي، دار  .26

  .م 2009ه ،  1430، 2المكتبي، دمشق، سوريه، ط 

، 1رفيق يونس المصري، فقه المعاملات المالية، دار القلم، دمشق، ط  .27

  .م2005 -ه1426

سامي بن إبراهيم السويلم، مدخل إلى أصول التمويل الإسلامي، نماء للبحوث  .28

  .2021، 2والدراسات، القاهرة، ط 

مكتبة الثلاثونات في القضايا الفقهية المعاصرة، سعد الدين مسعد هلالي،  .29

 .م 2010 -ه1431، 1وهبة، القاهرة، ط 
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 2سعدي أبو جيب، القاموس الفقهي لغة واصطلاحا، دار الفكر، دمشق، ط  .30

  .م 1988–ه 1408،

سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني، السنن، شعيب الأرناؤوط، دار  .31

  .م 2009ه،  1430، 1الرسالة العالمية، دمشق، ط 

الاقتصاد النقدي والمصرفي، ديوان المطبوعات  سليمان بوفاسة، أساسيات في .32

  .2018الجامعية، الجزائر، د ط، 

سليمان ناصر، التقنيات البنكية وعمليات الائتمان، ديوان المطبوعات  .33

  . 2012الجامعية، الجزائر، د ط، 

سليمان ناصر، علاقة البنوك الإسلامية بالبنوك المركزية، في ظل المتغيرات  .34

مع دراسة تطبيقية حول علاقة بنك البركة الجزائري ببنك الدولية الحديثة، 

  .م 2006 -ه  1427، 1الجزائر، مكتبة الريام، الجزائر، ط 

دراسة تحليلية  –السيد عبد المنعم حافظ السيد، عقد التأجير التمويلي الدولي  .35
مقارنة في القانون الدولي الخاص، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر، د 

  .2010ط، 

شهاب أحمد سعيد العزعزي، النظام المحاسبي للبنوك الإسلامية، دار  .36

  .م 2012 -ه 1433، 1النفائس، الأردن، ط 

أحكام (الصادق بن عبد الرحمان الغرياني، المعاملات في الفقه المالكي  .37

  .م 2007ه،  1428، 1، دار ابن حزم، بيروت، لبنان، ط )وأدلة

تأمين الإسلامي، دار النوادر، سوريا، صالح العلي، سميح الحسن، معالم ال .38

 .م 2010 - ه  1431، 1ط
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، 2الطاهر لطرش، تقنيات البنوك، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط  .39

2003.  

عبد الستار الخويلدي، الفروق الأساسية في المعاملات المالية الإسلامية،  .40

  .م 2015ه،  1436، 1معهد دبي القضائي، دبي، ط 

دراسة تحليلية لتقنيات ، الشامل لتقنيات أعمال البنوك، بحيح بد القادرع .41
النظام المصرفي الجزائري مع إشارة إلى الاقتصاد البنكي الإسلامي كبديل للنظام 

  .2017 الجزائر، ، 2ط ، دار الخلدونية، البنكي الكلاسيكي
دراسات حالة، صندوق : عبد الكريم أحمد قندوز، عقود التمويل الإسلامي .42

  .2019النقد العربي، أبو ظبي، 

عبد الكريم النملة، الجامع لمسائل أصول الفقه، مكتبة الرشد، الرياض،  .43

  .م2016-ه1437، 13ط

مكتبة الرشد، المهذب في علم أصول الفقه المقارن، عبد الكريم النملة،  .44

  .م 2015-ه 1436، 8الرياض، ط 

 التركي وعبد الفتاح عبد االله بن أحمد بن قدامه المقدسي، المغني، عبد االله .45

  .8م، ج  1997ه،  1417، 2الحلو، دار عالم الكتب، الرياض، ط، 

عبد المجيد النجار، مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة، دار الغرب الإسلامي،  .46

  .2008، 2بيروت، ط 

دار ابن الجوزي، الرياض، : عبد الوهاب أبو سليمان، فقه المعاملات الحديثة .47

  .ه1426، 1ط
ن زغيبة، المقاصد العامة للشريعة الإسلامية، دار النفائس، عز الدين ب .48

  .م 2015–ه1436، 1الأردن، ط 

 . م1،1993عز الدين خوجة، أدوات الاستثمار، دلة البركة، السعودية ، ط .49
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علاء الدين عبد االله فواز الخصاونة، التكييف القانوني لعقد الإيجار التمويلي،  .50
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 2007نوفمبر سنة  25الموافق  1428ذي القعدة عام  15المؤرخ في 

  .27والمتضمن النظام المحاسبي المالي، ج ر، عدد 

يوليو سنة  3الموافق  1417صفر عام  17مؤرخ في  06-96نظام رقم  .135

دّد كيفيات تأسيس شركات الاعتماد الإيجاري وشروط اعتمادها، ج ، يح1996

  .66ر، عدد 

يوليو  23الموافق  1430مؤرخ في أول شعبان عام  09 – 04نظام رقم  .136

، يتضمن مخطط الحسابات البنكية والقواعد المحاسبية المطبقة على 2009سنة 

  .76البنوك والمؤسسات المالية، ج ر، عدد 

أكتوبر  18الموافق  1430شوّال عام  29مؤرخ في  09 – 05نظام رقم  .137

، يتضمن إعداد الكشوف المالية للبنوك والمؤسسات المالية ونشرها، 2009سنة 

  .76ج ر، عدد، 

ديسمبر  29الموافق  1431محرّم عام  12مؤرّخ في  09 – 08نظام رقم  .138
من طرف  ، يتعلّق بقواعد التقييم والتسجيل المحاسبي للأدوات المالية2009سنة 

  .14ج ر، عدد  البنوك والمؤسسات المالية،
نوفمبر سنة  4الموافق  1440صفر عام  26مؤرخ في  02-18نظام رقم  .139

يتضمن قواعد ممارسة العمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة التشاركية  ،2018

  .73، ج ر، عدد من طرف المصارف والمؤسسات المالية

مارس سنة  15الموافق  1441عام رجب  20مؤرخ في  02-20نظام رقم  .140

يحدد العمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية وقواعد ممارستها من  ،2020

 .16، ج ر، عدد طرف البنوك والمؤسسات المالية
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، يحدد 2008يوليو سنة  26الموافق  1429رجب عام  23قرار مؤرخ في  .141

قواعد التقييم و المحاسبة ومحتوى الكشوف المالية وعرضها وكذا مدّونة 

 1430ربيع الأوّل عام  28، بتاريخ 19الحسابات وقواعد سيرها، ج ر، عدد 

 .2009مارس سنة  25الموافق 

يناير  2، المـوافق 1439ربيع الثاني عـام  14مؤرخ في  18-01مقرر رقم  .142

قـائـمـة الـبنوك وقـائمة المؤسسات المالية المعتمدة في ، يتـضـمن نـشـر 2018سنة 

 .4الجزائر، ج ر، عدد 

  :الهيئات والمؤسسات الرسمية -

  بنك الجزائر -

 .مذكرات وتعليمات المديرية العامة للقرض والتنظيم المصرفي للبنك .143

 .لبنتك 2019التقرير المالي لسنة  .144

  ،ABEF: الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية -

 ).2019سنة : (الإحصائيات الدورية للجمعية .145

  :المجلس الإسلامي الأعلى -

 .بيان الصيرفة الإسلامية، مديرية التوثيق والإعلام للمجلس .146

 .مراسلات المجلس بشأن عمليات الصيرفة الإسلامية .147

الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية مقررات المجلس بشأن  .148

  .المجلس الإسلامي الأعلىالإسلامية على مستوى 
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  :المديرية العامة للضرائب -

 .2020نسخة  قانون التسجيل، .149

 .2020، نسخة قانون الرسوم على رقم الأعمال .150

 .2020المماثلة، نسخة قانون الضرائب المباشرة والرسوم  .151

  :مالية والبنوك والشركات المتخصصةالمؤسسات ال -

البنوك والمؤسسات المالية عقود الاعتماد الإيجاري، على مستوى كل  .152

 .والشركات

دليل الإجراءات العملية لصيغة الاعتماد الإيجاري لجل المؤسسات المالية  .153

 .والبنوك والشركات المتخصصة

وثائق الرقابة الشرعية وفتاوى هيئات الرقابة الشرعية لبنك البركة ومصرف  .154
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  الملخص

  

 هُ رُ ف وَ ا يُ مَ لِ  صيغ تمويل الاستثمار أحد أهم عَد ويُ  عملية تجارية ومالية،التمويل الإيجاري     
 ا العقد التمويليهذيكتسي و . من مزايا مالية واقتصادية، على المستويين الجزئي والكلي

ا، مما جعله محورًا لدراسات المعاصر  الشريعة الإسلاميةفقهاء و  الباحثينطابعًا خاص .
من العقود المالية المركبة غير المسماة، في بعض اعتباره التمويل الإيجاري، بوينطوي 

بيان أوجه فقهاء على الصوره، على عدد من الإشكالات والمحاذير الشرعية، التي عكف 
فقه كما تشتمل بعض صوره، على مسائل فقهية جزئية، عمل المختصون في . حرمتها

يتوافق مع  ماها بضبط، على مؤسسات الاجتهاد الجماعيوكذا بعض الإسلامي، الاقتصاد 
 .وقواعده التمويل الإسلاميينسجم مع مبادئ أصول الشريعة الإسلامية و 

جاءت متأخرة نسبيا، يجاري في مجال التمويل الإلتجربة الجزائرية من جهة أخرى، فإن ا    
لاسيما في السنوات الأخيرة، بعد انضمام أغلب البنوك إلا أنها شهدت تطورًا لافتًا للانتباه، 

هذه بالمطبقة  ،عقود الاعتماد الإيجاريولا تزال  .والمؤسسات المالية لممارسة هذا النشاط
، من شرعية، وهذا بالرغم من الجهود المبذولةالمخالفات بعض التشتمل على  ،المؤسسات

كما أن تطبيقات المصارف الإسلامية . مراجعة بنودهبفي سبيل ضبط العقد  طرف بعضها،
 المزيدبالتمليك يحتاج بدوره، إلى نتهية لعقود الاعتماد الإيجاري، وفق ما يُعرف بالإجارة الم

لصيرفة مسعى االسلطات العمومية في البلاد لانخراط من الجهد والمراجعة، وهذا في ظل 
يسمح سهو ما و ، في كثير من جوانبه، المصرفي جعة الإطار التشريعيبمراالإسلامية، 

  .مما هو عليه اليوم  وجعله أكثر مشروعية ،بتطوير العمل وفق هذا العقد التمويلي

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

 

 

 

Rental finance (Leasing) is a commercial and financial operation, one of the 

most important investment financing formulas, due to the financial and 

economic benefits it offers, at the micro and macro levels. This contemporary 

financing contract has a particular character, which has made it a pole of studies 

for the researchers of Sharia. Leasing, as one of the complex financial contracts 

present in some of its forms, a number of offenses and issues relating to Islamic 

law, for which the fuqaha (sharia jurists) have emphasized aspects of its 

prohibition. Some of its forms include partial issues, that specialists in the 

jurisprudence of the Islamic economy, as well as some institutions of the Ijtihad 

collective, have refracted them in accordance with the precepts of Sharia and in 

compatible with the principles and rules of Islamic finance. 

    On the other hand, the Algerian experience in the field of leasing is 

relatively late. Nevertheless, it has experienced remarkable development, 

especially in recent years, after the majority of banks and financial institutions 

have joined the exercise of this activity. The contracts of leasing applied within 

these institutions, still contain violations of rules of Sharia, despite the efforts 

made by some of them to reframe it by revising their terms. 

Besides, the application of leasing contracts in Islamic banks, as we call, 

Ijara Mountahia Bi Tamlik also requires, more effort and review, and this, in 

conjunction with the involvement of public authorities of the country in Islamic 

finance, by reviewing the banking legislative framework, in many of its aspects, 

which will allow the enlargement and development of this financial contract, 

and to make it more legitimate than is today. 

 

  

  

  

  

  

  

  



  

Résumé  

 

 

    Le crédit-bail (Leasing) est une opération commerciale et financière, et c'est 

l'une des formes les plus importantes de financement de l'investissement, en 

raison des avantages financiers et économiques qu'il offre, aux niveaux micro et 

macro. Ce contrat de financement contemporain a un caractère particulier, ce qui 

en a fait un pôle d'études pour les chercheurs de la charia. Le crédit-bail, en tant 

que l'un des contrats financiers complexes présente dans certaines de ses formes, 

un nombre d’infractions et de problématiques se rapportant à la loi islamique, 

pour lesquels les juristes de la charia ont mis l’accent sur les aspects de son 

interdiction. Certaines de ses formes incluent des questions partielles, que les 

spécialistes de la jurisprudence de l'économie islamique, ainsi que certaines 

institutions de l'ijtihad collectif, les ont recadré conformément aux préceptes de 

la charia et conformément aux principes et règles de la finance islamique. 

    D'autre part, l'expérience algérienne dans le domaine du crédit-bail est 

relativement tardive. Néanmoins, elle a connu un développement remarquable, 

surtout ces dernières années, après l’adhésion de la majorité des banques et 

établissements financiers à l’exercice de cette activité. Les contrats du leasing 

appliqués au sein de ces institutions, contiennent encore infractions se rapportant 

à la charia, et ce malgré les efforts faits, par certains d'entre eux, en vue de le 

recadrer par la révision de leurs termes. 

En outre, l’application des contrats de crédit-bail au niveau des banques 

islamiques, selon ce que l'on appelle, IJARA MOUNTAHIA BI TAMLIK 

nécessite également, plus d'efforts et de révision, et ceci, à la lumière de 

l'implication des autorités publiques du pays dans la finance islamique, en 

revoyant le cadre législatif bancaire, dans plusieurs de ses aspects, ce qui 

permettra l’élargissement et le développement de ce contrat de financement, et 

vue de le rendre plus légitime qu'il ne l'est aujourd'hui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


